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الاتجاه الطويل المدى لمعدل الربح نحو التناقص في البلدان الرأسمالية الصناعية 
خلال الفترة ١94875-195٠‏ 
محسوب على أساس تطور نصيب الأرباح من القيمة المضافة 
ومعدل العائد في قطاع الصناعات التحويلية 
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الولابات المتحدة الأمريكية 


المصدر: ‏ عتصسمصمعظ :عليه سعل) 1983 ا عممسط تزه برءدسياى عنتمروجمعءظ زكمهةل! لعالوتا 
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)٠٠0(‏ غير متوافرة. 


المشكلة الرئيسية المطلوب وضع حل لها من وجهة نظر رأس المال الاحتكاري هي : كيف 
يزيد الطلب دون زيادة الأجور بما لا يبدد معدل الربح نحو التدهور؟ وبعبارة أخمرى: كيف 
يمكن للطلب أن يتزايد بشكل مستمر ليستوعب الزيادة في الانتاج دون أن تزيد معه معدلات 
الأجور بصفة دائمة؟ 

هنا تفتقت قريحة الرأسمالية عن حل» بدا في بدايته يا لو كان عصا سحرية لمواجهة 
هذه المعضلة؛ وكان الحل التوسع غير العادي في القروض الداخلية بمختلف أنواعهاء قروضص 


إآذذا 


للستواكين» وقروض للمنتجين. وقروض للحكومة””". ومنذ ذلك الوقتت سيصبح الصعود 

نحو النمو مرتكزاً على أعمدة شاهقة من الديون الداخلية» التي ستؤدي إلى إحداث زيادة 
مستمرة في عرض النقود وتعبث باعتبارات التوازن الاقتصادي العام. وتدفم النظام إلى التردي 
في أغوار التضخم. وكانت الخطوة الأولى للتوسع في تغذية الطلب الاستهلاكي » المستند إلى 
ضخ القروض في القطاع العائلٍ؛ هي حرص المؤسسات الصناعية والتجارية على التأثير على 
اتجاهات الطلب الاستهلاكي ‏ وبالذات على السلع الصناعية المعمرة ‏ التي ترتفع فيها 
معدلات الربح . وهنا انفجرت في بلدان المراكز الصناعية حملات واسعة ومبتكرة للدعاية 
والإعلان للتأثير على نفسية المستهلك وحفزه على الشراء. وكانت مواسم تخفيضات الأسعار 
(الأركازيون) تقدم إغراءً محفزاً للشراء. لكن الأمر المهم هو كيف يمكن للقطاع العائلي أن 
يزيد من طلبه الاستهلاكي وعلى نحو يزيد عن حجم الدخل المتاح للإنفاق؟ هنا نشير إلى 
النموذج الأمريكي نظراً لدلالته الامة, وباعتباره يمثل نموذج دولة النواة للمنظومة . 


فقد أمكن للرأسالية الأمريكية أن تتغلب على ضآلة القدرة على الشراء الناحمة عن 
انخفاض النصيب النسبي للأجور في الدخل القومي من خلال التوسع الحستيري في ما سمي 
هناك نظام قروض المستهلك (1ألء"© ع اناكم 0©)ء وهي غالباً قروض تعطى لتمويل 0 
بالتقسيط. وطبقاً للتقديرات التي ذكرها الاقتصادي الأمريكي مانويل كاستلزء قفز إحمالي 
هذا النوع من القروض من 8 ,8 مليار دولار في عام 5 إلى ه,؟؟١‏ مليار دولار في عام 
5 . وبينما بلغت نسبة القروض الاستهلاكية المقدمة للعائلات إلى الدخخل المتاح للإنفاق 
حوالى 51 بالمائة في عام .195٠‏ إذا بهذه النسبة تصل إلى 48 بالمائة في عام 1417/4. مما يدل 
على نمو هذا النوع من القروض بشكل مهيف خلال عقد الستينات. وكان ظهور «بطاقات 
(كروت) الاثتمان» - (805© 276016) في الستينات يمثل إحدى الأدوات اللحامة في الآلية التى 
سهلت إذكاء هستيريا هذا النظام. وقد بلغ عدد هذه البطاقات التي يستخدمها الأمريكيون 
حوالى ١‏ مليار بطاقة في عام “1417. وكان سعر الفائدة على القروض التي تمثلها هذه 
البطاقات أكثر من ١8‏ بالمائة. كما بلغت قيمة الديون الي تمثلها حوالى ١4‏ مليار دولار في عام 
*14177ء قدمتها مختلف البنوك الأمريكية” . 


آخر لحز ةاعر العقارية» ا ع«أكناه1]) . وهو واه طورته ا حكومة الفيدرالية 
لمساعدة العائلاات على امتلاك منازل خاصة هم . . وقد لعب هذا النظام دوراً هاما في تحسين 


(7") انظر: رمزي زكي 2 «مازق النظام الرأسمالي» » الحلقة ١‏ : «كيف واجه الاقتصاد الأمريكي جذور 

أزمته؟) الأهرام الاقتصادي ( ٠‏ كانون الثاني/ يناير 1941). 
(94؟) عملعط .1.١‏ الآ ممماععملوط) وملعم تروعاعتصمف فته كليس عتجرمدمعع 116 ,5العامة) اعساموا 
,لااعأند )1 ورا التملط «رعاع وت 5 كا عط لمة غءع2دطل» لصة ,115 .م ,(1980 ,ووعمعط برغزورء بيمنا ممئعء 
1-1 .مم ,(1978 عصنط) 2 ,مم ,30 .امب 


5م 


شروط الاسكان للمواطن الأمريكي . وهذا النظام يلعب فيه الاثثمان طويل الأجل دوراً 
ملحوظأه". 

ولا جوز أن ننسى في هذا السياق. ذلك التوسع في الائتمان الذي حدث بين المؤسسات 
التجارية والصناعية كمحور هام ف تكرين سمات الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح يعيش 
أساساً على الدين. فقد لجأت تلك المؤسسات إلى الاقتراض من البنوك التجارية وإلى إصدار 
سندات بمعدلات أعل لكي تتمكن من تعبئة الموارد النقدية بالسرعة اللازمة لمواجهة نفقات 
0 50 الي تمخضت عن توسع الطلب الاستهلاكي الخاص والعام . وقك 


را وليس ذلك 0 0 تما مضى, فقد سارت الحكومة الفيدرالية على هذا النبج 
الحمستيري نفسه في التوسعم الاثتماني لكي تتمكن من تمويل هذا الحجم الحائل من الانفاق العام 
الذي اضطلعت به في مختلف المجالات. وظل عجز الموازنة العامة للدولة يتزايد على نحو 
مخيف. وتزايد معه في الوقت نفسه وبشكل تراكمي الدين العام المستحق على الحكومة. 
يكفي هنا أن نعلم أنه بينها بلغ عجز الموازنة للحكومة الفيدرالية حوالى 5,8 مليار دولار 
وبينم| بلغ حجم الدين العام 885,6 مليار دولار في عام »141١‏ إذا بالعجز في الموازنة 
العامة يرتفم 0 :1 مليار دولار في عام ؛ ويتضخم حجم 1-5 العام إلى ١ثأءلا‏ 
مليارات دولار في هذا العام نفسه9" , 


وخلاصة ما سبق أن الاقتصاد الأمريكي , من خلال هذا التوسع الجنوني في الائتمان» 
أصبح اقتصاداً قوامه الداخبلٍ يستند أساساً إلى المديونية . فلقد قفز حجم المديونية بأنواعها 
السالفة الذكر من 8٠٠‏ مليار دولار في عام 7 إلى 7,5 ترليون دولار في عام #لاولء 
منها ترليون دولار ديون مستحقة على الشركات و١١٠5‏ مليون دولار ديون عقارية و١١٠٠‏ مليار 
دولار ديون على الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية و١٠‏ مليار دولار ديون استهلاكية 
على العائللات. ويقول الاقتصادي الأمريكي مانويل كاستلز, انه نتيجة لهذا النمو الهستبري 
في حجم المديونية الداخلية؛ أصبح الاثتمان المحلي يتزايد يومياً بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار 
خلال الفترة ما بين ١9855‏ حتى 5/ا219 وإن حجم هذه المديونية قد تضاعف خلال خمسة 
عشر عاماً في الفترة من ١950‏ حتى ١٠145ء‏ وتضاعف بعد ذلك في غضون عشر سئوات 
خلال الفترة من ١95١‏ حتى ٠١/ا9١.‏ وإنه في عام +37 كان كل دولار أمريكي في التداول 
يقابله ثانية اك إثتمانية. ولهذا لم يكن غريباً أن ينفجر عرض النقود على نحو تيف . 
وهوثمو كان يجاوز بكثير معدلاات النمو الحقيقية لعرض السلع والخخدمات. وتلك هي 
بالتدقيق الحذور الحقيقية لمشكلة التضخم الذي نما واستفحل في الاقتصاد الأمريكي في عقد 
السبعينات" , 


زففاية -! .مم لاطا ,كالعاجو6ة 
5ع .(1981 ,القطعم م اللا عتل عفاءعلا بمتاءعظ) عكاانوستطهة/ةا ,«ماامط ,لأه0 ,طعلامكا دنملكا 
(9) زكىء «كيف واجه الاقتصاد الأمريكى جذور أزمته؟؛ و 


هم 


شكل رقم (5” - 4) 


تطور الدين الداخلى الحكومي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والمانيا الانحادية خلال الفثرة “ا/91١ ‏ 6م9١‏ 


النسبة المثوية 
الولايات المتحدةلل-]” 
المانيا الاتحادية سرس سم 
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حيث تذكر المجلة أن «الاقتصاد الأمريكي يقف على قمة جبل ديون يبلغ ارتفاعها 60,؟ تريليون دولار. 
إنه جبل بني بواسطة كل السيارات والمنازل والمصانع والآلات التي جعلت هذا الاقتصاد اضخم وأغنى اقتصاد 
في تاريخ العالم. إن الولايات المتحدة ة هي اقتصاد ديون من دون منازع. فلديها أكبر الدائنين وأكير المديونين؛ 
وأعقد نظام مالي. والأرقام ضخمة إلى درجة تستعصي على الفهم (تريليون دولار كديون للشركات؛ 56٠١‏ مليار 
دولار ديون رهونات؛ 5٠٠‏ مليار دولار ديون الحكومة الأمريكية؛ 7٠٠١‏ مليار دولار ديون الدولة والحكومات 
المحلية. و١١٠٠‏ مليار دولار ديون المستهلكين» . 


كم 


(9) حول البطالة إلى مشكلة هيكلية 


استطاعت منظومة الاقتصاد الرأسالي العالمي. في مراكزها الصناعية المتقدمة. أن 
تتغلب على مشكلة البطالة إبان سنوات الصعود المستمر لعالم ما بعد الحرب. وبالذات خلال 
8 إعادة البناء (19454 .)١1959‏ فقد استوعبت الجرعات الاستثارية المتزايدة حبيريا 
من العمالة. وكان ع حكومات هذه المراكز شعار تحقيق التوظف الكامل كهدف عزيز 
0 الاقتصادية وما قام عليه من سياسات. أثر هام في هذا الصدد. وبالفعل» فقد 
انخفض معدل البطالة في هذه المراكز إلى ” بالمائة (تقريبا)؛ وهو المعدل الذي كان يُنظر إليه 
آنذاك على أنه معدل البطالة الطبيعي. وقد اقترن هذا الوضع بارتفاع نسبي واضح في 
معدلاات الأجور كنتاج لنضال نقابات العمال» وكنتيجة أيضا لمشر وعات الضضيان الاجتماعي 
والرعاية الاجتماعية التي انطوت عليها السياسة الكينزية. هنالك راح عدد كبير من 
الاقتصاديين يزعمون أن الرأسمالية كنظام اجتماعي لم تعد مهددة بمشكلة البطالة. وأن كل 
فرد. قادر على العمل وراغب فيه يستطيع أن يجد عمللا في ضوء اقتصادات السوق. 


بيد أنه حينها شارفت سئوات إعادة البناء على الانتهاء؛ عمد كثير من بلدان المراكز, 
وبالذات بلدان غرب أوروبا إلى استقبال العمالة الأجنبية الرخيصة الوافدة من مناطق المنظومة 
المتسخلفة أو الأقل غواً (تركياء اليونان؛ الجزائر» المغرب : . .) للاستفادة منها في ثأدية كثين من 
الأعمال المرهقة بأجور منخفضة وللضغط على مستوى الأجور للعال المحليين. وخلال فترة 
السبعينات غدت العمالة الوافدة من هذه المناطق تمثّل نسبة هامة وتحسوسة من اجمالي القرى 
العاملة في اقتصادات هذه المراكز. وكان تشغيل هؤلاء العمال الأجانب يتم في ضوء علاقات 
تميبزية وإهدار للكثير من حقوقهم . 

ومهما يكن من أمرء فإنه من الملاحظ أن مشكلة البطالة» ابتداءًٌ من أوائحر الستينات» 
بدأت تتبلور على نحو واضح, وتتحول تدريجياً لكي تصبح مشكلة طويلة المدى. مثّل ذلك 
أحد الأسباب, وفي الوقت نفسه أحد المعالم الأساسية والخاصة, للأزمة التي ستدخل فيها 
المنظومة عند مشارف السبعينات . فنحن نعلم أن البطالة كانت تتسم وكيم الدوري إنَان 
المراحل المختلفة لتطور الرأسمالية. حيث ترتفع في فترات الكساد الدوري ثم تعود للإختفاء 
في فترات الإزدهار. وهي من 1 المألوفة في النظام الرأسالي إلا أنه لوحظء؛ ابتداءٌ من 
أواخر العقد السادس لقرننا الحالي أن البطالة قد غدت مشكلة هيكلية لا دورية» وذات 4 


أنظرء أيضاً: بول سويزي وهاري ماجدوف, «الأزمة الاقتصادية في المنظور التاريخي 2 في: بول سويزي 
وهاري ماجدوف, أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة, ترجمة سعيد محيو (بيروت: دار ابن خلدون؛ ١198)؛‏ 
ص 50 75. حيث يرد أن «هذه الأمة, في سبيل تمويل ثلاثة عقود من الازدهار الاقتصادي في الداخل 
وتصديره إلى الخارج. قد استدانت بمعدل ٠٠١‏ مليوكذ دولار يوساً. وفي كل يوم منذ انتهاء الحرب العامية 
الثانية . والآن ثمة دلائل توتر في كل مكان. ول يحدث قبلاً أن بدأ اقتصاد الديون بمثل هذا الضعف حيث بات 
الداتئون والمدينون في وضم مشكرك فيه؛. 


لالم 


طويل المدى وليست متوسطة المدى» وهذا يعني أنها أصبحت صفة لصيقة بخصائص الميكل 
الاقتصادي وافراز دائم لطريقة أدائه في هذه البلدان» وأن التغلب عليها يتطلب, من ثم» 
تدرا في هذا ا ميكل وتعديلاً في طريقة أدائه”. وعبر توالي السئين» تفاقم عدد العمال 
العاطلين عن العمل. وأصبح الآن يزيد عن ” مليون عامل عاطل في بلدان غرب أوروبا 
والولايات المتحدة واليابان» ناهيك عن البطالة في بلدان المحيط. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
التحليل التقليدي الذي كان يقدَّم لظاهرة البطالة من خلال نظريات الدورة التجارية وجمود 
الأجور وعدم مرونة سوق العمل. . . إلى آخرهء لم يعد مقنعا لتفسير هذه الظاهرة وتحوّها إلى 
ظاهرة هيكلية طويلة المدى. وقد حاولنا في عمل علمي سابق لنا*» تفسير هذه الظاهرة من 
خلال ثلاثة محاور: 

أ- محور أول يشير إلى أثر الثورة العلمية التقانية المعاصرة, إذ عمد رجال الأعهال إلى 
الإسراع في تطبيق الفئون الانتاجية الجديدة الموفرة لعنصر العمل» وبالذات عنصر العمل 
المرتفع الأجرء في محاولة منهم لخفض كلفة الانتاج ومضاعفة الأرباح. وبالفعل» ارتفعت 
درجة «الأتمتة» في كثير من العمليات الانتاجية داخل الكثير من قطاعات الانتاج» وخصوصاً 
بعد اختراع «الانسان الآلي» ‏ الروبوت, والتقدم الحائل الذي حدث في صناعة الكومييوثر 
وتقانية البريجة والآلات الدقيقة للتحكم عن بعد. 

ب - ومحور ثانٍ يبين أنه في ضوء الارتفاع الذي حدث فٍ معدلات الأجورء إبّان 
سنوات الصعود المستمر نحو النمو استقرار هذه المعدلات. فضلا عن المكاسب الاجتاعية 
والاقتصادية الأخرى التي حققها العمال» عمد كثير من الشركات الاحتكارية إلى نقل كثير 
من أوجه نشاطهاء وبخاصة تلك الأنشطة الكثيفة العمل؛ إلى خخارج بلدانها وبالذات إلى 
بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية التي تتسم الأجور فيها بالانخفاض الشديد إذا ما قورنت مع 
الأجور السائدة في المراكز الصناعية. ولهذا فقد زادت البطالة في تلك الصناعات المنقولة 
للخارج (الأمثلة الواضحة هنا هي صناعة النسيج؛ صناعة تجميع السيارات» وأجهزة 
الكومبيوتر والسلع المعمرة الأخرى. وصناعة بناء السفن. والصناعات الجلدية. . .). 


ج - أما المحور الثالث فهو أثر الركود الاقتصادي الذي نجم عن اتجاه معدل الربح في 
الصناعات التحوي يلية نحو التدهور, الأمر الذي دفع بالرأسماليين إلى تخفيض برامج الانتاج 
وتقليل خطط التوسع الاستثاري أو إيقافها. أضف إلى ذلك أن انخفاض معدل الربح في 
تلك الصناعات دفع بالكثير من المستثمرين إلى الاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات الخدمية 
الي يزيد فيها منتوسط معدل الربح ولا تحتاج إلى عمالة كثيفة . 


على أن مشكلة البطالة قد زادت تعقيداً من خلال السياسات الاقتصادية الجديدة التى 
انتهجتها حكومات بلدان المركز في الغانينات (حكومة تانشرء وحكومة ريغان. . .) وهي 


(78) زكي ؛ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهئة : مساهمة نحو فهم أفضل. ص .4١‏ 
(9؟) المصدر نفسه. صن 4١‏ "47 , 
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المصدر : المصدر ثقفيه؛. ص 8لا. 


الربع الثالث 18.5 198٠‏ 
لعام كمؤة١ا‏ 


1 


ا١ؤم5-16٠‎ 


تطور معدل البطالة في البلدان الرأس] 


شكل رقم (5 - ه) 


لية الصناعية 


خلال الفترة 


(4) زحف التضخم 

كان الاستقرار النقدي, أي الحيلولة دون حدوث موجات ارتفاعية أو إنكاشية في 
المستوى العام للأسعارء ضمن الأهداف العزيزة التي حرصت عليها السياسات الكينزية التي 
طيّقتها حكومات بلدان المركز في فترة ما بعد الحرب. وقد شكل «تحقيق الاستقرار النقدي) 
و«التوظف الكامل) و«التوازن قِ ميزان المدفوعات» زوايا المثلث الذهبي اتلك السساسات. 
وقد رأينا سابقأ» أن معظم بلدان المراكز في المنظومة استطاعت أن تحقق نموها الاقتصادي 
المرتفع إِيان النصف الثاني من الأربعينات والخمسينات» وحتى أواخر الستينات. في ظل 
درجة عالية من الاستقرار النقدي. ولم يتعدٌ معدل التضخم في تلك الآونة " بالماثة . 

بيد أنه ابتداء من أواخر الستينات بدأت موجة واضحة من التضخم الزاحف تظهر في 
اقتصادات البلدان الرأسمالية الصناعية وتتطور وتتفاقم على نحو مستمر. وبدا واضحا أنه بعد 
أن كانت حركات الأسعار ‏ صعوداً وهبوطأ ‏ من طبيعة متوسطة المدى وذات علاقة بمراحل 
الدورة الاقتصادية, انقلبت لتصبح مشكلة طويلة المدى ولا علاقة للها بالدورة الاقتصادية. 
هنالك انبارت مقولة «منحنى فيلييس» التى كانت ترى أن ثمة علاقة عكسية بين معدل 
التفخم رحدل الطالة م ردك اله سصييع الاثنان متلازمين, ويشكلان معاً ما سمي 
«التضخم الركودي) (صده6وقعة:5) وقد حاولت مملكة الفكر الاقتصادي المرجوازي كالعادة 
أن تبحث عن أسباب هذه الظاهرة/ المعضلة؛. حارج القوانين الموضوعية التي تحكم أداء 
النظام الرأسالي» بالقول إن تلك الظاهرة (الئي عجزت الكينزية عن تفسيرها) تعود إلى 
ارتفاع أسعار النفط وزيادة الأجورء ومثل ذلك تهافتا نظريا واضحا”». فالتضخم (ومعه 
أيضا البطالة) كان قد بدأ في الزحف المتواصل في هذه البلدان قبل ارتفاع أسعار التفط عام 
19198. كما أن الزيادة الى حدثت في الأجور كان يواكبها زيادة مماثلة في الانتاجية. ولا 
يتسع الممجال هنا للدخول في الجدل الذي دار حول ظاهرة التضخم الركودي”*. أو للصراع 
الفكري الذي دار حوفاء لكننا نود فقط الإشارة هنا إلى أن الأسباب الحقيقية لزحف 
التضخم بشكل متواصل على بلدان المنظومة (وبالذات في مراكزها الصناعية) إنما يعود إلى 
أربعة أسباب جوهرية» وتتعلق بطريقة أداء المنظومة وخصائصها في المرحلة الراهنة» وهي : 


5 الأثر التضخمي لنظام بريتون وودز. 
جح قوة الإحتكارات . 


(40) رمري زكي, التضخم المستورد: دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية الصناعية على البلاد 
العر بية (القاهرة: دار المستقبل العربي. .)١985‏ 

(11) لمزيد من التفاصيل حول هذا الجدل. انظر: رمزي زكي. «الجدل الراهن حول ظاهرة التضخم 
الركودي ومدى ملاءمته في تفسير الضغوط التضحمية بالبلاد المتخلفة.» ورقة قدّمت إلى: التضحم في العالم 
العربي؛ اجتماع خراء عقد في المعهد العربي للتخطيط بالكويت (نيقوسيا: دار الشباب. .)١1985‏ 
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- العجر المتواصل في ميزانية الدولة. 
- تعاظم الإنفاق العام على التسليح . 
ثالثاً: التقديون والسياسة الاقتصادية الجديدة 
في الدول الرأسمالية الصناعية 


رأينا في ما تقدم صورة جدلية عن تفاعل عوامل القوة والضعف التي انتابت منظومة 
الاقتصاد الرأسإلي العالمى خلال الفترة التى امتدت فيها بين .191١ ١191484‏ وهى الصورة 
التي حددت لنا كيفء ولماذا تحوّل أداء المنظومة من هذا الصعود المستمر نحو النمو المقترن 
بدرجة عالية من الاستقرار النقدي وتحقيق «التوظف الكامل»؛ إلى ذلك التدهور شبه 
المستمر» المصحوب بانخفاض شديد في معدلات النمو وبارتفاع كبير في معدلات التضخم 
والبطالة داخل المراكز الصناعية للمنظومة؛ وباختلال واضح في الإطار العالمي للراسمالية. 


ومع استمرار الأزمة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية داخل المنظومة بدأ يترسخ 
في وعي الأوساط الرأسالية الاحتكارية حقيقة الفشل الذريع الذي منيت به فلسفة إدارة 
رأسالية الدولة الاحتكارية التي وضع أصوفا لورد جون ماينرد كينز. فمن ناحيةء بات من 
الواضح عجز هذه الفلسفة. جهازها النظري والتحليل. في فهم ما جرى في الواقع الراهن 
للرأسالية المعاصرة. ومن ناحية ثانيةء عجزت أدوات السياسة الاقتصادية المنبثقة عنها عن 
مواجهة أزمة الكساد التضخمي . وفي ضوء الوعي لهذه الحقيقة. راح الجناح اليميني في الفكر 
الاقتصادي الرأس الي يباجم بشدة الكينزية ويدعو لنبذها والتخلي عنباء ويدعو لتيني سياسة 
جديدة. قاد لواءها ميلتون فريدمان, وهي السياسة التي عرفت بمصطلح «النقديين» (أو 
مدرسة شيكاغو), وهي تيار ينتمي إلى المدرسة النيوكلاسيكية ويحاول العودة بالراسمالية إلى 
أصوها الأولى أيام نشأتها إبَانَ القرن النامن عشرء سواء من حيث رفع شعار الحرية 
الاقتصادية وآليات السوق الطليقة» أو من حيث تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
وإلغاء الدور الذي كانت تلعبه كمضخات للطلب الفعال» أو من حيث التركيز على ما سمي 
«اقتصادات العرض» لتنشيط آليات النظام. وبالإضافة إلى ذلك فإنه تيار يعطي النقود أهمية 
قصوى في تفسير وعلاج المشاكل كافة في النظام الرأسمالي. وبالفعل» أسفرت الانتخابات 
التى أجريت في السنوات الأخيرة من حقبة السبعينات وبداية الثانينات في عدد لا بأس به من 
البلدان الرأسمالية (انكلتراء الولايات المتحدة» المانيا الاتحادية, النمسا. . . إلى آخره) عن 
سقوط أحزاب الاشتراكية الديمقراطية التى كانت تتبنى السياسة الكينزية وصعود الأحزاب 
اليمينية والمحافظة التي رسمت برامجها الاقتصادية في ضوء توصيات النقديين. 


وفي ضوء التوجهات العامة للنقديين, يمكن القول إن أهم المعالم التي تسلحت بها 
الأحزاب اليمينية التي وصلت إلى السلطة بعد التهاء العصر الكينزي في رسم استراتيجيتها 


4١ 


شكل رقم 5 -5) 
تطور معدل التضخم في البلدان الرأسالية الصناعية خلال الفترة 19517 1487 مقاساً على 
أساس نسبة كمية النقود 012 إلى الناتج الاجمالي المحلي 


المانيا الاتحادية 
الولايات المتحدة ساس سس 3 ؟؟ 


”ىوا ١٠ق8و|ا‏ ئ/اة 1١‏ 1 ل 
المصدر: المصدر تفسه. ص ١٠١‏ 


لمواجهة أزمة الكساد التضخمي على الصعيد الداخلي, قد تمثلت فيه| يلي9©: 


: تبني سياسة الكماشية تعتمد على‎ - ١ 


(؟1) رمزي زكيء «أزمة الرأسالية العامية الراهئة وعلاقتها بأزمة الديون الخارجية للدول المتحلفة.» 
قي: رمري زكي ؛ بحوث في ديون مصر الخارجية (القاهرة : مكتبة مدبولي» 6) ص ”537 - 2.7١‏ 
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تم تقليصٍ برامج الإنفاق الحكومي اموجه لخدمة الفقراء ومحدودي الدخل . 
- ضغط الانفاق العام الموجه للاستئارات العامة . 


- تخفيض الضرائب على دخول رجال الأعمال وعلى رأس المال لتشجيع القطاع 
الخاص . 


- رفع أسعار الفائدة المدينة والدائنة. 


؟ - وضع برنامج ضخم للإنفاق على التسليح . 

وقد زعم النقديون عند تبرير صياغة هذه البرامج الصارمة؛ أن ما سينجم عنبا من 
آلام في الأمد القصير يتعين النظر إليها كجرعات مرة وضرورية للدواء الشافي من الأزمة. بيد 
أن متابعة الأحداث الاقتصادية في البلدان التي طبقت هذه البرامج في السئوات الخمس 
الماضية» تشير إلى أن تلك البرامج لم تنجح في مواجهة أزمة الكساد التضخمي على الصعيد 
الداخلي في البلدان الرأسمالية. فارتفاع أسعار الفائدة وتقليص حجم الإنفاق العام الموجه 
لزيادة دخول محدودي الدخل» وكذلك تخفيض الاستثمارات العامة» كل ذلك قد أدى إلى 
تعميق الانكياش وزيادة حالات الإفلاس وتخفيض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية الأمر 
الذي انعكس على إتزايد معدلات البطالة وي انخفاض عمو الانتاجية وتدهور معدلات النمو 
الاقتصادي. ع » إن معدل التضخم قد مال مؤخراً إلى الانخفاض في بعض البلدان 
الرأسالية المتقدمة نتيجة لهذا الانكاش المتعمد, لكن من الضروري أن نلحظ أن مكافحة 
التضخم هذه الطريقة وفي ضوء توصيات النقديين» قد انطوى على كلفة اجتماعية باهظة 
(تردي أحوال محدودي الدخل وتزايد عدد العاطلين) . 

وفي هذا الخصوص. تبمنا الإشارة إلى أن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة 
أسعار الفائدة بهذا الشكل المغالى فيه كما أوصى النقديون ‏ ما لبث أن انعكس على ضرورة 
رقع أسعار الفائدة في معظم اقتصادات بلدان أوروبا الغربية» ومن ثم على أسعار الفائدة التي 
أصبحت تقترض بها البلدان المتخلفة من البنوك الدولية النشاط. 


أما على الصعيد الخارجي». فقد رسمت اليلدان الرأسمالية استراتيجيتها في ضوء 
محورين أساسيين: 

- الأول» هو محاولة اختراق البلدان الاشتراكية بزيادة التعامل معها 

- الثاني» هو تشديد استغلال البلدان المتخلفة. 

أما عن المحور الأول» فقد بدأ تشغيله على نحو واضح في السنوات الأولى من حقبة 


السبعينات. وهي السئوات الي عميزت بتخفيف حدة التوثر الدولي. وانحسار موجة الخرب 4 
الباردة» حين استجابت البلدان الرأسإلية للدعوة التي رفعتها البلدان الاشتراكية لقيام نوع 
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من السباق السلمي بين النظامين وبقيام نوع من التعاون الاقتصادي والثقافي والتقانٍ فيا 
بينها. وقد استطاعت البلدان الرأسالية من خلال ذلك أن تكتس أسوافا لا تناش اننا 
لتصريف فائض منتجاتها واستثمار جانب من قوائض رؤوس أمواها داخخل ساحة البلدان 
الاشتراكية م 11 الكساد التضخمي في حقبة 
السبعينات. وبالنسية للبلدان الاشتراكية» فقد استطاعت أن تحصل على ما ينقصها من 
الحبوب والسلع الغذائية من البلدان الرأسالية وآن تحور أثراعا فيل من التفانة :يما 
بات في استطاعتها أن تحصل على القروض من أسواق النقد الدولية» وأن تزيد من صادراتها 
إلى السوق الرأسمالي العالمي . 


ومع ذلك تنبغي الإشارة. إلى أن تشغيل هذا المحور عبر حقبة السبعينات قد دل على 
أنه ذو فاعلية محدودة لمواجهة وطأة أزمة الكساد التضخمي . فمن ناحية. تعن أنه ليس 
بالإمكان تشغيل هذا المحور بلا حدود نظراً لطابع مركزية التخطيط في تلك البلدان» 
وانحسار دور 0 فيهاء وأن التعامل معها يتم من خلال الحكومات وليس من خلال 
قواعد السوق أو آليات العرض والطلب. ومنٍ ناحية أخرى كشفت تجربة العقد الماضي عن 
أن زيادة تعامل الكتلتين تجارياً ومالياً وتقانيً. جر معه عدة مشاكل في أواخر السبعيدات 
بالنسبة إلى البلدان الاشتراكية (مثل أخطار التضخم المستوردء وتزايد الديون الخارجية؛ إلى 
آخره). وقد أثرت هله المشاكل في الحد من فاعلية هذا المحور واتساع حركة تشغيله. ولذاء 
ما إن بدأت آثار هذه المشاكل في الظهور. حتى بدأت البلدان الاشتراكية تراجع حساباتها 
وخططها في التعامل مع البلدان الرأسمالية . ىا أنه عقب تولي أحزاب اليمين سلطة جهاز 
ا حكومة في البلدان الرأسالية. عادت من جديد رياح الحرب الباردة وواد الإنفاق على 
التسليح, ولاحت في الأفق أخطار الدلاع حرب كونية جديدة؛ وتعرضت العلاقات 
الاقتصادية بين الكتلتين لانحسار واضح . 

أما عن المحور الشاني» الذي حرصت مجموعة البلدان الرأسمالية على تشغيله بلا 
هوادة» فهو تشديد استغلال بلدان العالم المتخلف. وقد تم لها ذلك من خلال استغلال محنة 
الواقم الاقتصادي الذي وقعت فيه من جراء تأثرها بالكساد الحادث في الاقتصاد الرأسالي 
العالمي وعجز الأنظمة السائدة فيها عن ايجاد حلول تلك المحنة. 

وريما يتضح لنا مدى فاعلية هذا المحور حينما نتناول الآن» آثار الأزمة على الاقتصاد 
العري والأخطار التي نجمت عن هذه الآثار» باعتباره اقتصاداً ينتمي إلى بلدان المحيط . 


رابعاً: الأزمة وانعكاسها على الاقتصاد العربي 


كتب سمير أمين يقول: رلا بشكل الوطن العري أليوم ؛ لا وحدة اقتصادية ولا وحدة سياسيية . 
وينخرط كل بلد من البلدان العربية ف النظام الرأسمإلي العالمي كوحدة مستقلة عن الوحدات الأخحرى . وتشكل 
الأسس التارحية وطرق ودرجه ة هذآ الإنخراط الخاص بكل بلدء عوامل مورضوعية تعترض الوحدة الاقتصادية 


ل 


للوط. العربي. وبما أن الأقطار العربية قد حصلت على استقلاها ضمن إطار حدود أقطارء هي نتيجة التاريخ 
الحديث بشكل عام؛ فإن كلا منها قد تطور حسب طريقته الخاصة: صاغت القوى السياسية المنظمة؛ ضمن 
إطار هذه الأقطار؛ اتجاهات منفردة» وأحيانا متباعدة. من الصعب ضمن هذه الظروف الكلام عن اقتصاد 
عربي بشكل دتيق . ولا يمكن أبدا إلا الكلام عن اقتصاد المنطقة العربية من العالم» مثل أي تجمّع بلدان في 
العالم الثالث)9! , 


وحتى إذا أخذنا مجموعة بلدان الوطن العربي كتجمع لبعض بلدان المحيط داخل 
منظومة الاقتصاد الرأسمالي العا مي فسوف يسترعي النظر أيضا مدى التفاوت والتباين القائم 
بينها إذا ما قورن بأي تجمع آخر من تجمعات بلدان المحيط"'. فهناك تباين شديد بين هذه 
البلدان في حجم السكان والمساحة والموارد» وفي متوسط دخل الفردء وفي طبيعة بنيان الانتاج 
القومي . وفي درجة التصنيع. وفي المؤشرات الاجتاعية (درجة التعليم, مستوقى الصحة 
متوسط عمر الانسان. ..)» بل وفي طبيعة المشكلات الاقتصادية الملحة التي تواجه كل 
منبا" , 


وعموماً. فإن أهم ما يميز مجموعة بلدان الوطن العربي داخخل منظومة الاقتصاد 
الرأسمإلي هو أن هذه المجموعة أكثر اندماجا في هذه المنظومة؛ عن غيرها من بلدان المحيط 
الأخرى. وتوجد لذلك شواهد تاريخية, ومؤشرات اقتصادية كثيرة. منها أن المنطقة العربية 
كانت أكثر مناطق العالم احتكاكاً بالمنظومة منذ بداية تكونها في العصر الميركانتيلي', 
واستمرت كذلك إبان العصر الكولونيالي. وحتى بعد الحصول على الاستقلال السيامي في 
أعقاب الحرب العالمية» ظلت منخرطة ومنديجة في هيكل المنظومة؛ واستمرت في تأدية 
الوظائف الحامة المحددة نفسها التى كانت تؤديها في الماضى لدينامية المنظومة: من حيث إمذاد 
المراكز المتقدمة بالمواد الخام ومواد الطاقة. ومن حيث كوبها سوقاً واسعة لتصريف منتجاتهاء 
وكمجال مربح أمام استثمار فوائض رؤوس أموالها. 


إن انضواء بلدان الوطن العربي في دائرة منظومة الاقتصاد الرأسالي العالمى يجعلهاء 
عمرماًء خاضعة لشروط القوانين الموضوعية التى تتحكم في سير أداء هذه المنظومة 
وخصوصاً قوانين التراكم وإعادة الانتاج في المراكز الصناعية . وقد ظل التاريخ الاقتصادي 


(*4) انظر: سمير أمين, الاقتصاد العربي المعاصرء ترجمة غسان إدريس (بيروت: دار الحقائق, 
.)١١185‏ 

(55) المصدر نفسه؛» ص 8. 

(45) على الرغم من ذلك يقول سمير أمين: وومع ذلك فإننا نحبذ الكلام عن «اقتصاد عري؛» أولاً 
لسبب سيامي ؛ وهو أن الخيار من أجل الوحدة العربية أصبح ضرورة ناريخية على وجه الاحتمال؛ ويمكن أن 
تكون امكانية ملموسة في المستقبل المنظورء وصلابة أسسها التاريخية قد أعطت نتائجها: فكل القوى السياسية 
العربية مرغمة أن تحدد نفسها بالعلاقة مع هذا الخيار. والاتجاهات الوحدوية تخترق المنطقة كلها». انظر في هذا 
المجال: المصدر نفسه.ء ص 8. 

(7) المصدر نفسهء ص 215 ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع, انظر: زكي. التاريخ النقدي 
للتخلف : دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف في دول العالم الثالث. 
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لبلدان الوطن العربى يعكس دوماً مدى تأثر هذه البلدان بأحوال الركود والانتعاش في بلدان 
المراكز. وحتى محاولات التنمية والتصنيع التي تمت في أكثر بلدان الوطن العربي تقدماً في 
العقود الأخيرة؛ لم تفلح في تغيير موقم هذا الوطن من علاقات تقسيم العمل الدولي (وما 
ينجم عنها)؛ ولم تغير بشكل جذري من آليات خضوعه لشروط أداء المنظومة. 

وعليه؛ فإن الأزمة الاقتصادية التي أت بمنظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي - وعلى نحو 
نا زأمًا آنفا السبابت إل اتطار الوط العمرن 'ضن حجسون وآليات معيئة ...ويمنا الأنن 
وبشكل موجز. أن نتعرض هذه الجسور والآليات. بيد أنه لما كانت مجموعة الأقطار العربية 
لتك كلد سانيا كا ذكرناء فإنه يبدو من الضروري أن نفرّق بين مجموعتين منها. 
الأولى هى الأقطار المنتتجة والمصدرة للنفط. والثانية هي سائر الأقطار العربية التي يشكل 
سكانها أغلبية سكان الوطن العرب (أكثر من ١خ‏ بالمائة) ويشار إليها عموساًء بأنها أقطار 
العجز المالي. صحيح أن هذا التقسيم يخفي أيضاً كثيراً من الفوارق بين هذه الأقطارء 
وخصوصاً في مجموعة الأقطار الثانية . ولكن لا مناص من أن نأخذ بهذا التقسيم ضمن الإطار 
الحالى . 


١‏ - آثار الأزمة في الأقطار النفطية 


تعتبر الأقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط من أكثر الأقطار العربية اندماجاً في 
منظومة الاقتصاد الرأسالي العالمي: بسبب عمق موقعها في التقسيم الدولي للعمل؛. الذي 
جعل منبها أقطاراً تعتمد على مادة ام أولية ووحيدة., هي النفط. من هناء فإن درجة 
انفتاحها على دول المنظومة. تصديرا واستيراداء هي درجة عالية للغاية. ومع ذلك. فسوف 
نلاحظ أن حدة آثار الأزمة على اقتصادات هذه الدول كانت أقل وطأة بكثير من مجموعة 
البلدان العربية ذات العجز المالي» وذلك بسبب ما كانت تملكه بيدها من سلاح قوي في 
بداية الأزرمة. وهو سلاح النفط. ذلك أنه مهما كان من شأن الآثار التي نجمت عن تلك 
الأزمة عل اقتصادات هذه المجموعة من الأقطار, إلا أن ارتفاع سعر النفط خلال الصدمتين 
الأولى (/197/4/1517) والثانية )198٠0/191/4(‏ قد مككن هذه الأقطار من تحقيق زيادة 
هائلة في إيراداتها خلال هذه الفترة. وهى ايرادات مكنتها من أن تحقق جرعات استشيارية 
ضخمة:؛ وبالذات في يجال بناء قاعدة البنى الأساسية, وفي مجال الانفاق العام الموجه 
للخدمات العامة» بل وفي اقامة بعض أشكال التصنيع المحدود (في مجال البتروكيميائيات 
وبعض الصناعات التحويلية) . ولذاء فإنه من الناحية الاقتصادية البحت يمكن القول إن 
وضع هذه الدول قد تحسن خلال هذه الفترة. وإن كانت الإفادة الحقيقية من هذا الظرف 
التاريخي تظل دون الطموحات والآمال التي كانت معقودة عليها. وعموماً. فإنه نظراً لعمق 
الأثار التي نجمت عن ارتفاع سعر النفط عامياً على بلدان مراكز المنظومة. فإن البلدان 
الأخيرة استطاعت أن تدير ما أسمته «أزمة الطاقة» بفاعلية شديدة (من خلال تخفيض 
استهلاك النفط وترشيد استخدامه, واللجوء إلى بدائل جديدة للطاقة. وتكوين مخزونات 
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نفطية ضخمة) ودخول الكثير من بلدان المراكز في مجال انتاج وتصدير النفط. . . ) وتمكنت 
مؤخخرا أن تستعيد سيطرتها على سوق النفط العالمية» ابتداء من أوائل العقد الثامن. مستثمرة 
في ذلك التصدع الذي حدث بين صفوف بلدان الأوبك. وكان من جراء ذلك أن انخفضت 
العوائد المالية للأقطار العربية المصدرة للنفط انخفاضاً حاداً. ولمذا تعرضت موازين 
مدفوعاتها لتغيرات محسوسة ابتداءًٌ من عام .148٠١‏ فبعد أن بلغ الفائض الكل لمجموعة هذه 
الأقطار ذروته عام 6 (حوالى ١ه‏ مليار دولار) انخفض إلى الثلثين في عام مو ثم 
تحوّل إلى ععجز بعد ذلك"". انتهى بذلك «عصر الفوائض النفطية»). مقاساً على مستوى 
أقطار المجموعة. وقد وصل العجز الكلي إلى حوالى ٠‏ مليارات دولار في عام ١14‏ من 
جراء التطورات الدراماتيكية التي حدثت في أسعار النفط مؤخرا. (انظر الشكل رقم (؟ - 
))٠‏ الذي يوضح لنا تطور الفائض والعجز في الميزان الجاري؛ وني الميزان التجاري خلال 
الفترة ١91/9‏ - 1984. 


وإذا حاولنا الآن أن نرصد» بشكل مختصرء أهم الجسور التي انسابت متها آثار الأزمة 
الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الرأسالي العالمي إلى مجموعة هذه البلدان» فمن الممكن رصد 
الآثار التالية : 


أ تدوير الفوائض النفطية والأخطار التى تتهددها 
فى بلدان المراكز الصناعية 
حرصت بلدان المركز في المنظومة على الإسراع باحتواء الفوائض النفطية الي حققتها 
الأقطار العربية المصدرة للنفط خلال عقد السبعينات من خلال عدة آليات» كان أهمها سلاح 
سعر الفائدة الذي ارتفع في تلك الآونة وبلغ الذروة في عام 14 (حوالى 18 بالماثة) . 
وبالرغم من عدم وجود تقدير موثوق به حول رقم هذه الفوائض المودعة والمستثمرة بالخارج 
لكن من المؤكد أنه رقم لا يستهان به (بتراوح ما بين ٠م ٠٠‏ مليار دولار). وقد 
استطاعت بلدان المركز أن تستفيد من تلك الفوائض في مواجهة العجز في موازين مدفوعاتهاء 
وإعادة توجيه شطر مهم 3 للإقراض الخارجي بأسعار فائدة مرتفعة لبلدان المحيط (ظاهرة 
إعادة التدوير). صحيح أن البلدان المصدرة للنفط. صاحبة هذه الفوائض» قد حرصت 
خلال سني السبعيئات والنصف الأول من الشمانينات أن تدوع من الأشكال الاستثمارية الي 
تتخذها هذه الفوائض». وصحيح أيضاً أن هذه البلدان أصبحت تتلقى عنبا عوائد لا بأس 
مهاء وأصبحت تلك العوائد تشكل جزءاً محسوينا من مكونات دخخلها القومي » ولكن رغم 
ذلك ثمة مغاطر حمة تتهدد تلك الفوائضء مثل تآكل قيمتها الحقيقية بفعل التضخم العالمي 
وتقلبات أسعار الصرف وأزمة التوقف عن السذاد التى تعاني منها المصارف الأوروبية 
والأمريكية؛ وتقلبات العائد الحقيقى الذي تدرّه بل وخطر تجميدها إذا ما نشب خلاف 


895) انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
كمؤاء ص .1١6١١‏ 
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حادء عري - أوروبي أو عربي- أمريكي 100 . 
ب - زيادة التوغل الإنتشاري للشركات متعددة الجنسية 
في بلدان الخليج العربية 
مع فورة أسعار النفط وما تولّد عنها من إيرادات مالية كبيرة. عمدت الأقطار العربية 
المصدرة للنفط إلى وضع خطط إستئارية كبيرة للتوسع في بناء شبكة الببى الأساسية وبعض 
الصناعات المعتمدة على النفط (البتروكيميائيات وصناعة الألومنيوم) وبعض الصناعات 
التحويلية المحدودة, ونظراً لضيق ومحدودية ما تملكه هذه الأقطار من إمكانات بشرية وتقانية 
وتنظيمية. فقد استقدمت الشركات متعددة الحنسية الكبرى لإقامة تلك الخطط وتنفيذها. 
وقد زاد نشاط تلك الشركات في منطقة الخليج العربي زيادة واضحة مع ما يرتبط بذلك من 
علاقات وثيقة مع مكاتب الاستثمارات الهندسية وبيوت الخبرة العالمية والبدوك دولية النشاط 
الي ترتبط مع هذه الشركات بأوئق العلاقات. وقد وجدت هذه الشركات في منطقة الخليج 
العربي مجالاً مهمأ ورحباً لتحقيق أرباح مرتفعة. وكان ذلك أمراً حيوياً لتلك الشركات 
وخصوصافي ضوء ء حالات الركود الاقتصادي التى كانت ولا تزال- تمسك بخناق 
اقتصادات بلدان غرب أوروبا والولايات المتحدة. وقد ارتبط تنفيذ المشروعات التي قامت بها 
هذه الشركات باستقدام ذلك الكم المائل من العمالة الأجنبية الآسيوية ذات الأجر 
المنخفض . ويراوح رقم الأعال الذي حققته هذه الشركات في بلدان الخليج العربية خلال 
الفئرة 1/5 158٠١‏ ما بين ٠ - "١‏ مليار دولار. أما خلال الفترة 1945 1186 فقد بلغ 
رقم أعيال هذه الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي 51,7 مليار دولار أمريكي » 
توزعت على شركات المقاولاات العالمية (دولية النشاط) التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. 
وكوريا الجنوبية؛ واليابان. وبريطانياء وفرنساء والمانيا الاتحادية (انظر الجدول رقم (؟ - 
؟)). ومعنى ذلك أن مجموع رقم الأعمال الذي نفذته هذه الشركات خلال الفترة 191/5 - 
6 لا يقل عن مائة مليار دولار أمريكي , وأن حجم الأرباح المنظورة الي حققتها تلك 
الشركات من هذه الدول لا يقل, في تقديرناء عن عشرين مليار دولار خلال هذه الفترة. 
وقد أسفرت الخبرة التاريمخية في كثير من الحالاات. على أنه بالرغم من الإتيهار العربي 

بقدرات هذه الشركات في التصميم وسرعة الإنجاز» إلا أن التعامل معها قد الطرى كس 
علاقات استغلال واضحة. تمثلت في المغالاة في أسعار المقاولات والمواد وحدوث أخطاء فى 
التنفيذ بسيب استخدامها فنوناً انتاجية لم ترا ظروف البيئة المحلية أو طبيعة المهارات 3 
للعمالةٍ المحلية . وخلقت. من ثم علاقات تبعية واضحة, لأن عمليات صيانة وتشغيل - 
وأحياناً إدارة ‏ المشروعات الي نفذتبا أصبحت ترتبط بشكل مستمر بهذه الشركات . 


() رمزي زكي. توظيف العلاقات الاقتصادية العربية مع اليلدان الأجنبية في خدمة المصالح والقضايا 
القومية والاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية الجديدة (تونس : جامعة الدول العربية. الادارة العامة للشؤون 
الاقتصادية. 1945). 
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جدول رقم (* -؟) 


كيمة وحخصص _. العقود الي نفذتها شركات المقاولاات دولية النشاط قّ 
مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات 1485 ١986‏ 


(يبملايين الدولارات) 


دول 


سر ان 


45 ؟ 
م١١‏ 
ا رم 


تابع جدول رقم (؟ - ؟) 


المائيا الاتحادية 


ل كن 
5و0 
4/8 
اكلا 


1,5١4 
الل كن‎ 
بر كن‎ 

إدكيقكن 


(-) غير متوافرة. 


المصدر: هنري عزّام المقاولات ف الخليج : من المشاريع الكرى إلى الأعيال العادية » الاقتصاد والأعيال. النة ذىى العدد لم (تشرين الثاني / توفمير كحقليى ص 45. 


شكل رقم (5-/ع) 
الميزان التجاري والميزان الجاري للأقطار العربية المصدرة للنفط 
خلال الفترة 9/ا 19 1١9/84‏ 


00 الفافض ف في الميران التجاري 
ع الفائض/ المجز 3 الميزان الجاري 


14:4 **الموا ١54‏ ١4ؤةا‏ .ةا الحدل 


المصدر: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون], التقرير الاقتصادي العري الموحد. 219485 
تحرير صندوق النقد العريء ص .١88‏ 


- تعاظم نزعة الحاية وحصار عملية اتصنع (حرب البتروكيمبائيات) 


كان من أهم المنجزات الاستثارية الى حققتها حققتها دول الخليج العربية في المجال الصناعي 
إقامة عدد من صناعات البتروكيميائيات , وهي صناعات تعتمد على توافر المادة الخام ورأس 
المال والطاقة وأسواق التصريف الواسعة. ونظراً للتوافر النسبي لنتجات هذه الصناعات في 
الوطن العري؛ فإن السوق الرئيسية لاستيعاب منتجاتها هي السوق العالمية ‏ وبالذات بلدان 
غرب أوروبا. ولقد أقيمت هذه الصناعات - الي قامت بتنفيذها الشركات متعذدة الجنسية 


الكبرى ‏ على أحدث أنواع التقانة» وبطاقات انتاجية كبيرة (وعلى الأخص في العربية 
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السعودية). وهي تتمتع بميزة نسبية أفضل (من حيث متوسط كلفة الانتاج) عن غيرها من 
الصناعات الماثلة في بلدان رت أوروبا وفي كثير من مناطق العالم. ورغم أن مسراكز منظومة 
الاقتصاد الرأسالي العالمي 7 تتغنى دائاً بشعارات حرية التجارة والمنافسة كسياسات «مثل» 
للنوزيع الأمثل للموارد وتقسيم العمل الدولي» إلآ أن تلك الشعارات حينا تتعارض مع 
مصا حها تقف تلك المراكز بكل قوة ضدها. وهذا ما حدث بالنسبة لموقفها من صادرات 
البتروكيميائيات العربية الخليجية. ففي حزيران/ يونيو عام اعتمدت اللجنة 
الاقتصادية التابعة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية قرارا يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 
بلمائة على صادرات المملكة العربية السعودية من مادة الميثانول. ومن المتوقع أن 
تشمل هذه الرسوم بافي المنتجات البتروكيميائية التي تنتجها السعودية عندما يبدأ تصديرها 
خلال الأعوام القادمة'“. وفي هذا الخصوصء تجدر الإشارة إلى أن خطورة الأمر هناء هو 
أنه ريما أن الكلفة الرأسمالية العالية لهذه المصانع الضخمة والمنشاآت التكميلية مرتفعة نسبياء 
فإن إضافة الرسوم الجمركية السابق ذكرها ستجعل مردودها الاقتصادي ضكيلاً؛ وربما سلبياًء 
وبسخاصة إذا سعرت مدنخحلاتها من المواد الخام والطاقة على أساس الأسعار العالمية. وبالتالي 
فإن فرض هذه الرسوم ينطوي على محاولة افشال هذه المشاريع كتبرير لحاية مرافق انتاجية غير 
اقتصادية ممائلة» قائمة في بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وهذا يعني نسف مبدأ 
تصنيع القطاع النفطي في الأقطار النتجة لهذه المادة مما يحول دون تحقيق تنويع القاعدة 
الاقتصادية لتلك الأقطار)©. 

والدرس الحتقيقى الذي يجب استيعابه من «(حرب البتروكيميائيات» هو أنه من الخطأ 
الجسيم أن تمرسم استراتيجية التصنيع (والتنمية بوجه عام) على أساس الانتاج من أجل 
التصديرء وبخاصة إذا كان هذا التصدير يتوجه إلى أسواق العالم الرأسيالي الذي يتعرض 
وما ومن حين إلى آخرء لاضطرابات لا نستطيع التحكم بها أو التأثير فيها. 


د اشعال الحروب الاقليمية في الوطن العربي 


قلنا آنفاً إن صناعة السلاح قد غدت في عام ما بعد الحرب في المراكز الصناعية لمنظومة 
الاقتصاد الرأسهالي العالمي من أهم العناصر المكونة لبنية الاقتصاد الرأسمالي في الولايات 
الملتحدة وبلدان غرب أوروتنا: ويلعب تصدير السلاح ور فا للغاية في تحقيق الأرباح 
الطائلة للمؤسسات الاحتكارية متعددة الجنسية النتجة للأسلحة. وليس من قبيل المصادفة 
أن تتزايد يؤر التوتر الساخن في العالم» وبالذات في بلدان المحيط. في خضم الأزمة 


(49) :كارمصءط لقعتمعطع-معاء مفتطوعة ألن54» رععءتع صمت أه ععطصقطن طوتمظ-طورى4 عط 

30.1 ,رك .آهل ,امامل كأنان دعق «ركاععصوورط 810"5خر5 لمق كع رناكمعءك8 أكتلممأاءعامرط عيرع عط 

,9-20 ,مم .(1985 اأتمه) 

0 2 انظر: منظمة الأقطار العر بية المصدرة للبترول (أوايك), ٠‏ تقر ير الأمين العام السنوي الحادي 2-0 
5 (الكويت: المنظمة. 14486), ص 176, 


الاقتصادية التي تعاني منها البلدان الرأسمالية الصناعية . ذلك أن إشعال هذه البؤر كفيل بأن 
ينشط الصناعات الحربية ويزيد من صادراتها وأرباحهاء ومن ثم السد من موجة الكساد 
والبطالة في تلك البلاد. 

ولقد حرصت البلدان الامبريالية على إشعال بؤر توتر ساخخن في وطننا العربي» سواء 
بين الأقطار العربية نفسها أو مع البلدان المجاورة. يكفي في هذا الخصوص - ودون الخوض 
في التفاصيل» أن نلقي إطلالة سريعة على خريطة الوطن العربي لنرصد عليها ستة نزاعات 
عسكرية إقليمية. تتفاوت من -حيث حدتها وخطورتهاء وهي : 

)١(‏ الصراع العربي - الاسرائيلي. 

(؟) الحرب الأهلية في لبنان. 

(9) الحرب الايرانية ‏ العراقية . 

(5) النزاع الليبي ‏ التشادي . 

(5) الخرب في جنوب السودان. 

(1) النراع العربي على غرب الصحراء الكبرى الافريقية . 

وكل هذه التزاعات تستنزف بشكل فادح موارد الوطن العري. وتنبكه وتعطل ما كان 
فيه من خطط إغائية طموحة. فإضافة إلى الخسائر البشرية» أصبحت هذه النزاعات كت 
نكوي عشرات المليارات من الدولارات لشراء الأسلحة والأعمدة الحربية. والمستفيدون 
الوحيدون من ذلك كله هم صانعو السلاح وتجاره والبلدان الامبريالية التي تنجح من خلال 
ذلك في خلق أشكال جديدة لعبب الفائض الاقتصادي العربي وتعميى التبعية العسكرية 
والتقانية والمالية للمؤسسات الاحتكارية العسكرية. والدليل على ذلك نرة جلا من خلال 
أرقام الجدولين رقم (؟ ‏ ") و(؟ - 4) وكذلك من خلال مؤشرات الشكل الايضاحي رقم 
6-5). 


- آثار الأزمة في الأقطار العربية ذات العجز ا مالي 


سبقت الإشارة إلى أن سكان الأقطار العربية ذات العجز المالي يشكلون أغلبية السكان 

في الوطن العربي (أكثر من 6 بالمائة). وتضم هذه الأقطار بلداناً غير نفطية؛ وإن كان يوجد 
بيغها عدد قليل من البلدان التي تنتج وتصدر التفط بكميات غير كبيرة وقد قطع البعض منها 
أشواطا لا بأس بها في التصنيع. ورغم التباين الحاصل فيم| بينهاء إلا أغباء عموماً, بلدان 
تتسم بوجود فجوة واضحة في مواردها دعل جادف الأقطار العربية النفطية ونالتال حنم 
بوجود فجوة في تجارتها الخارجية. «وهي بلدان, إذاء تعيش على موارد أكثر نما تملك. فهي تستورد 
وتستهلك وتستئمر بشكل يفوق ما تنج وتدخر وتصدر)'. وهي بلدأن تتسم بأن قطاع التجارة 


1ه زكي » التضخم 0 دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية الصناعية على البلاد العربية. 
ص 1488 . 


جدول رقم (؟ - ") 
(استنزاف الفائض الاقتصادي العربي من خلال استيراد السلاح) 
تطور النصيب التسبى ليعض الأقطار العر بية من مجموع واردات السلاح للعالم الثالث خلال 
الفترة ١946 1١910١‏ (بالأسعار الثابتة بالدولار لعام 1546) 


العراق 
السعودية 
الأردت 


الجزائر 


المفغرب 
الإمارات؛"' 


الملجموع كنسية 
من اجمالي 
واردات الأسليحة 
لأهم الدول 
المستوردة في 
العام الثالث 


00599 2 191/8 191/١ قيمة ما استوردته أهم البلدان المستوردة للسلاح في العالم الثالث للفترة‎ )١( 
مليون دولار‎ 

(؟) قيسة ما استوردته أهم البلدان المتوردة لللاح ني العالم الثالث للفترة 191/5 1١98٠‏ 
١84‏ مليرن دولار 

(5) قيمة مااستوردته أهم البلدان المستوردة للسلاح في العالم الثالث للفترة ١945 194١‏ 
٠‏ مليون دولار 

(4) قيمة ما استوردته أهم البلدان المستوردة لللاح في العالم الثالث للفترة ١946 ١91/١‏ 
64414 لليرن دولار 

00 لا تتوافر لها أرقام . 

المصدر: 
-مآ مسامطاعه:5 نمز «رلاعه/اا لعتط] قط مغ ععأكم13] كتطخ ,ممكلط0 كقصسمط]” يي وعاومعءظ8 اعقطء لكر 


[غاا3 انعتصه 2150[ 2:14 716(1]5مادعكق لأجولاا ,(512151) عالمنكمآ طعممعوع8 ععوءط أهمم اهمها 
.7 .م ,(1987 ,كأعموءط لصة عمالزة1]' :ده0لمم.آ) 1987 عاممطممعلا 


1 


1! 


6١ 


٠. 


جدول رقم (” - 4) 


كمية مستوردات السلاح الشرق أوسطية بحسب النوعية قٍْ الفترة بين أعوام 
41 19868 من دول العالم المصنعة الرئيسية 


الانحاد دول حلت 
الوفيان وارسو 


* 
صنر 
مم 


المصدر: القبس (الكويت). .19417//11/1١9‏ ص 739. 


شكل رقم (5 -8) 
واردات الأسلحة المهمة للمناطق المتخلفة خلال الفترة ١91/1‏ _ 8م9١‏ 


صفر 
مم ام فى ولو ملا لاا 5لا وا علا *#/ا ا 141/1 


المصدر: المصدر نفسه. ص 8. 
الخارجية فيها يلعب شأنما في ذلك شأن الأقطار العربية النفطية ‏ دوراً لا يستهان به في 


اقتصاداتها. وعير هذا القطاع وعبر ما يرتبط به من علاقات خارجية وامتدادات داخلية. 
انتقلت إليها آثار الأزمة الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمى بشكل حادٌ. 


ويمكن رصد أهم الجسور والآليات التي انتقلت مها هذه الأزمة إلى تلك البلدان فيما 
بل . 


أ- زيادة العجر في موازين المدفوعات 
كان أخطر جسر عيبرت عليه الأزمة الاقتصادية إلى تلك البلدان؛. اشتداد العجز في 


امل 


موازين مدفوعاتها"". فحينم] ضرب الكساد التضخمي اقتصادات بلدان المركز؛ نجم عن 
ذلك حدوث تراخ ملموس في الطلب على المواد الخام الي تصدّرها مجموعة هذه البلدان» 
الأمر الذي أدى إلى هبوط أسعارها العالمية وتقلّبهاء ومن ثم تدهور وعدم استقرار حصيلة 
صادراتها. وني الوقت نفسه تزايدت حاجة هذه البلدان إلى الواردات؛ يسبب تزايد السكان 
وضعف الطاقات الانتاجية واعتمادها على الواردات الوسيطة وعلى التمويل الخارجي . 

وزاد من حرج الموقف أن أسعار الواردات لهذه البلدان: وبخاصة المواد الغذائية 
والوسيطة. اتجهت نحو الارتفاع المستمر بسبب لحوء البلدان الرأسمالية الصناعية إلى سياسة 
زيادة أسعار صادراتها كتعويض عن الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط عاليا. من هنا 
تفاقمت موازين مدفوعات هذه البلدان. وبخاصة قِ ظل الفشل الذي منيت به استراتيجيات 
التنمية فيها ووصوطا إلى منطقة حصار شديد. ما بالنا إذا علمنا أن متوسط العجز الخارجي 
(أي زيادة الواردات على الصادرات) في كل الأقطار العربية ذات العجز المالي لم يقل عن "١‏ 
بالمائة من النائج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي. وانه في بلد مثل جمهورية اليمن 
الديمقراطية وصلت فيها نسبة هذا العجز إلى 1 بالمائة في عام 87 : وإلى ده بالماثة في 
الأردنء وإلى 5 بالمائة في موريتانياء وإلى ٠١‏ بالمائة في مصرء في العام نفسه أيضا. وكان 
من جراء ذلك أن معدل تغطية حصيلة الصادرات للواردات ظل يتناقص عل نحو مريع. 
مشيرا إلى خطورة الأزمة على هذه الأقطار. ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 
5 إلى استمرار هذا التدهور في عامي 1987 و1985 سواء بالنسبة للميزان التجاري أو 
يزان العمليات اللارية (انظر الشكل رقم (5 - 9)). 


وقد قلنا في كتاب التضخم المستورد: 


(ورغم أن آثار أزمة الكساد التضخمي بالعالم الراسمإلي على الأقطار العربية كانت واضحة وشديدة في 
بداية عقد السبعينات» ومن ثم كان الأمر يتطلب من هذه الأقطار انتهاج سياسات اقتصادية حازمة من اجل 
مواجهة «دخخطر الصدمات الخارجية» عن طريق تعبئة الفائض الاقتصادي فيها (لتقليل فجرة الموارد المحلية) 
وترشيد استخدام موارد النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على العالم الخارجي (لتخفيض فجرة ا موارد الأجنبية) 
وإعادة النظر في استراتيجية التنمية المطبقة وانتهاج سياسات تلموية بديلة.. . نقولء» إنه بدلا من كل هذا 
اتسمت السياسات الاقتصادية ني هذه الأقطار بالئراخي الواضح , وبالسلبية» وبتلقي الصدمات الخفارجية 
«يصدر ررحبمء وععايشة الأزمة ومجاراتها من خلال زيادة الاعتراد على الاقتصاد الرأسالي العالمى وزيادة 
الاندماج فيه)9" , ْ 


وكان لذلك نتائج وخيمة في ما يتعلق بسرعة انتقال الأزمة إلى هذه البلاد عبر الجسور 
والآليات الأخرى التى تولدت عن هذا الوضع . 


(07)لمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الجسرء انظر: المصدر نفسه. ص .181-1١١‏ 
(07) المصدر نفسه. ص 27١7”‏ 
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شكل رقم 59 -1) 


تطور العجز في الميزان التجاري والميزان الجاري للأقطار العر بية 
ذات العجز المالى خلال الفترة 1919 - 1484 


0220000 الميزان التجاري 


موا ؟اىىة 1١‏ ديدلا ١4و١1‏ لحل /أة1 


المصدر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [واخرونمع. التقرير الاقتصادي العربي الموحد 21485 
ص .١67‏ 


ب - تفاقم مشكلة الديون الخارجية وآثارها 


وكان الطريق السهل الذي سلكته هذه الأقطار لمواجهة العجز الخارجي هو طريق 
الاستدانة المفرطة؛ وذلك من خلال تلقي المزيد والمزيد من القروض الخارجية» وبالذات 
تلك القروض القصيرة الأجل الممثلة في التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين. وهي 
قروض كانت البنوك التجارية الأجنبية ومؤسسات التمويل الخاصة الخارجية تتسابق في منحها 
للبلدان المتخلفة الفقيرة. فقد كانت أسواق النقد في الاقتصاد الرأسالي العالمى آنذاك؛ في 
(السبعينات) متخمة بالأموال الباحثة عن استثمار» وخاصة بعد إعادة تدوير ماسّمي 
الفوائض النفطية إليها. من هنا فقد اتجهت المديونية الخارجية في هذه الأقطار نحو التزايد 
بشكل سريع» وبمعدلات مرتفعة. ولقد زاد من حرج الموقف, اتجاه النصيب النسبي للديون 
الخنارجية قصيرة الأجل من إجمالي مديونية هذه الأقطار نحو التزايد. قبعد أن كان هذا 


١١م8‎ 


النصيب حوالى 719 بامائة في عام 191/7. أصبح ؛ ,7" بالمائة في عام “١485‏ ولا يخفى 
أن هذا التو من الديونٍ شديد الوطأة ومكلف إِدْ يرتفع فيه سعر الفائدة» وليس هناك فثرة 
سماح ء وتقل مدته أحياناً عن عام واحدء ويسدد بالعملة الصعبة. 


ومهما يكن من أمرء فإن الأقطار العربية ذات الععجز المالي والتي سارت في طريق 
الإستدانة المفرطة, خضعت لعمليات ابتزاز واضحة في ما يتعلق بتعقد الشروط العامة 
للاقتراض في أسواق النقد في الاقتصاد الرأسالي العالمي. فقد زاد متوسط سعر الفائدة الذي 
اقنزضت بهء وانخفض متوسط مدة الإقراضء وتضاءل متوسط فترة السماح. وانخفضت - 
نتيجة لذلك ‏ نسبة عنصر المنحة في القروض. 

وكان من الطبيعي مع النمو الذي حدث في حجوم الديون الخارجية المستحقة على هذه 
الأقطار, ومع تزايد كلفة الاقتراض الخارجي. أن تنمو بشكل مواز أعباء هذه الديون, ممثلة 
في مدفوعات الفوائد والأقساط. وأن ترهق تلك المدفوعات هذه الأقطار بشكل واضح. 
وبخاصة في ظل عدم نموىء أو تراخي نموء حصيلة الصادرات. وقد وصل التطور الذي 
سجلته هذه المدفوعات في بعض الأقطار العربية إلى ما يشبه الاتفجار في السنوات الأخيرة . 
وطقا لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام ١187‏ فقد ارتفعت مدفوعات خدمة 
الدين لمجموعة الأقطار العربية المدينة من 8 , ه مليارات دولار أمريكي في عام 1914 إلى 
 ,8‏ مليارات دولار في عام 0019/4 


إن سهولة الحصول على القروض الخارجية في فترة السبعينات» أصبح يغري المسؤولين 
في هذه الأقطار بالتراخي في تعبئة الموارد المحلية» والانزلاق إلى وهم إمكان التمتع بمستويات 
إستهلاكية عالية في الأجل القصير والمنوسط. مع إمكان الاستمرار في التنمية دون حدوث 
مشاكل في السداد في الأجل الطويل. 

ولكن ما أبعد هذا الوهم عن الحقيقة! 


فالبلد الذي يستمر في الركون إلى العام الخارجي لسد عجز موارده من خلال الخصول 
على القروض الخارجية بشكل متواصلء ودون أن يعمل في في الوقت نفسه على دعم قدرته على 
سداد ديونه في المستقبل. يجد نفسه. إن لاد علس في موقف عصيب وفي أزمة 
اقتصادية طاحنة بعد أن تصل المديونية الخارجية إلى مستوى حرج. ويمكن رصد أهم معالم 
هذا الموقف العصيب وتلك الأزمة. في ما يلى”»: 


(04) انظر: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون].؛ التقرير الاقتصادي العري الموحد. 
5ى4,ء ص 1580. 

(06) المصدر نفسه. ص 385 . 

(07) انظر: رمزي زكىي. دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للانتصاد المصري في 
المرحلة القادمة (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1487): ص 188 - 118. 


احلال 


. استنزاف الاحتياطيات النقدية‎ -١ 


'"' - تدهور مستويات الانتاج والاستثئار والتوظف, نظراً لارتباط هذه المستويات ببحدود 
دنيا من الاستيراد. 


+ - ضعف عمليات الادخار والتراكم , وبالتاللي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي . 

0 - ضآلة الانتقال الصاني للموارد الأجنبية المقترضة, أي القروض الخارجية الجديدة 
مطروحا منها مبالغ خدمة الديون. 

-١‏ التعثر في سداد التزامات الديون الخارجية في مواعيدها المحددة؛ الأمر الذي يضعف 
من الثقة الدولية في قدرة الدولة على الوفاء بديونها الخارجية . 


'- ومع ضعف الثقة الدولية في البلد الدين تقل أمامه إمكانات الاقتراض الخارجي 
وتتزايد تكلفته إذا ما وجدت تلك الامكانات. 


8- بعد وصول الديون الخارجية إلى مستوى حرج» تصبح أعباء خدمتها أحد العوامل 
المهمة المسؤولة عن العجز في ميزان المدفوعات وسببا أساسيا في تفاقم أزمة النقد الأجنبي» إذ 
تستنزف مدفوعات خدمة الدين نسبة مهمة من المدفوعات الجارية (الفوائد) والمدفوعات 
الرأسمالية (الأقساط) . 


4 - وأخيرأء وليس آخرأًء يتعرض البلد المدين الذي يعاني من عدم كفاية النقد الأجنبى 
اللازم لدفع أعباء الديون وتمويل الواردات الضرورية. إلى اضطرابات داخلية سيب نقص 
عرض كثير من السلع الضرورية. ويسبب ارتفاع الأسعار محلياء وبسبب تزايد البطالة . 


وزاد من حرج الموقف. أنه بعد انفجار أزمة الديون المصرفية في خريف عام 21985 
راحت البئنوك الأمريكية والأوروبية دولية النشاط تتبع سياسة انكاشية شديدة, فقللت من 
إقراضها لبلدان المحيط. وبخاصة البلدان ذات الوضع الحرج والتي تئن تحت عب* ديون 
ثقيلة . فزاد الحصار أكثر على هذه البلدان . وأصبح الخيار المطروح أمامهاء هو إما أن تقبل 
«وصفة الانفتاح». وإما أن تبحث عن بديل للاعتهاد على النفس. بيد أنه في ظل طبيعة 
التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المهيمنة في هذه البلدان» فإن البديل كان الانفتاح. ولم 
تستئن الأقطار العربية ذات العجز المالي في هذا الخصوص. فعدد كبير منها الآن راح ببنىء 
المناخ المناسب ل «الانفتاح» ويدعو الاستثارات الأجنبية للمجيء إليهاء مانحاً إياها الكشير 
والكثير من المزايا التي لا تتمتع بها أصلا في بلادها الأم . 

وعلى الرغم من ضعف انسياب «معونات التنمية» من بلدان المركز إلى بلدان المحيط فى 
العقدين الأخيرين» إلآ أنه تجدر الإشارة هنا إلى ذلك الحجم الهائل من المعونات التى قدمتها 
بلدان الأوبك ‏ وبالذات الأقطار العربية ‏ فقد وصلت نسبة تلك المعونات إلى حوالى " بالمائة 
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تن انول القومية: بيد أن اننهاء عضر قورة أسعار النقط مؤخراء..وما اد إلينه من تقليض 
شديد قْ عوائد هذه البلدان. قل أدى, وسيؤدي » إلى تقليص حجم هذه المعونات أيضا"© , 


خامساً: إعادة احتواء الرأسمالية العالمية 
للعام المتخلف كمخرج لأزمتها”” . 

هكذا حاولنا أن نوضح طبيعة الأزمة الراهنة التي تمسك بخناق منظومة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي ومعالمها واتعكاساتها على الاقتصاد العربي. ومن المؤكدء أن تلك 
الانعكاسات سواء بالنسبة للأقطار العربية المتتجة للنفط أو بالنسبة للأقطار العربية ذات 
العجز المالي» كانت ولا تزال قاسية وذات تأثير بليغ على آفاق تقدمها الاقتصادي والاجتاعي 
في المرحلة المقبلة . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماهي آفاق الحلول التي تسعى إليها بلدان 
المركز الرأسمالية للخلاص من أزمتها؟ وما هي وسائلها في ذلك؟ وعلى من تقع كلفة تلك 
الحلول على الصعيدين» المحلي والعالمي؟ 

ونلاحظ أنه على الصعيد الداخلء تحاول الرأسالية الآنء وكلما كان ذلك ممكناً 
وحسبه| تسمح به علاقات القوى الاجتاعية, أن تحمل الطبقة العاملة كلفة الخروج من تلك 
الأزمة. وهو ما يبدو واضحا في البرامج الاقتصادية الحديئة (المناهضة للكينزية) والتي تطبق 
الآن في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا في ضوء ما يسمى المدرسة النقدية» التي تسعى 
(أو بتعبير أدق» تحلم) للعودة بالرأسمالية إلى أيام صباها حيث كانت المنافسة وحرية السوق 
وعدم تدل الحكومة في ال حياة الاقتصادية سات المخاض الجنيني لظهور النظام الرأسالي. 
وهنا تلعب السياسات التقدية وتحطيم قوة نقابات العال وتقليص الإنفاق العام وتخفيض 
الضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال أدواراً مركزية. بيد أن هذا الحل لم يتمخض حتى 
الآن؛ رغم الإصرار على المفي في تطبيقه في غالبية بلدان غرب أوروبا والولايات المتحدة) 
عن أية نتائج طيبة تبشر بفاعليته لخروج الرأسالية من أزمتها ال حالية. من هنا تأت أهمية 
الخلول على الصعيد العالمي» أي محاولة تحميل باقي أجزاء العام غير الرأسالي كلفة 
وتضحيات الخروج من تلك الأزمة. وتشكل محاولات اختراق العالم الاشتراكي وزيادة 
التعامل معه اقتصادياً ومالياً وفنياء والسعي لشق صفوفهء إحدى الأماني لحل الأزمة على 


(ه) رمري زكي : أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الشالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: 151/8)؛ دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري في المرحلة 
القادمة؛ المعهد العربي للتخطيط؛ أعباء الديون الخارجية وآثارها على الخطط الانمائية بالبلاد العربية (الكويت: 
المعهد, :)١484‏ وجامعة الدول العربية: الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ الديون والتنمية: دراسة في أثر 
القروض الخارجية على التنمية بالبلاد العربية (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1986). 

(08) زكي » الاعتماد على الذات: بين الأحلام النظرية وضراوة الواقع والشروط الموضوعية. 
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الصعيد العالمىي. ولكن إمكانات ومدى واقعية الآمال المعقودة على هذا النوع من الحلول» 
محكومة بأنبا ذات فاعلية محدودة*“. أما المحور الثاني للحلول التي تحاول بها الرأسمالية العالمية 
أن تتغلب على أزمتهاء على الصعيد العالمي» فيتمثل في تشديد استغلال شعوب العالم الثالث 
وتحميلها عب“ علاج الأزمة. من خلال إعادة رسم خريطة جديدة في تفسيم العمل الدولي» 
ورسم استراتيجيات حديثة في استغلاله تتكيف مع الواقع الجديد. وتلك هي النقطة التي 
تعنينا في هذه الدراسة , 

ونقطة الانطلاق الأساسية لناء هي أن كل مرحلة توسّع متميزة شهدها النظام 
الرأسمالي» كانت تتسم بنموذج معين من التراكم» تلعب فيه مجموعة محددة من الصناعات 
الرائدة الدور الأسامبي. وتوجد فيها ظروف معينة تعمل فيها الوحدات الانتاجية (نظام 
المنافسة, الاحتكارء الشركات دولية النشاط. . . ) ويتحدد فيها فط معينٌ من التخصص 
وتقسيم العمل بين البلدان الرأسمالية والبلدان المتخلفة التابعة”", وآليات معينة في المجال 
التجاري والنقدي تضمن تشغيل النظام بأقل قدر من الاحتكاكات والأزمات. فضلاً عا 
يرافق ذلك من قوى اجتاعية وتحالفات دولية . 


وبناءً على ذلك؛ فإن صياغة مرحلة التوسع للنظام الرأسالي في الآونة المقبلة 
سيتطلب» إذا رسم أدوار جديدة ووظائف محددة للبلدان المتخلفة. وهذه الوظائف 
الجديدة. مهما تكن نوعيتها وطبيعتها لن يخرج جوهرها عن ضرورة إبقاء هذه البلدان في 
حالة حصار وتبعية للنظام الرأسالي العالمي لتكون خاضعة لشروط تراكم رأس المال واستمرار 
توسعه في البلدان الرأسالية الصناعية . إن اكتشاف مرحلة التوسع الجديدة للنظام الرأسالي 
وما ستمليه هذه المرحلة من وظائف جديدة للبلدان المتخلفة يدعونا لطرح الرأي الذي يتزايد 
قبوله الآن بين أوساط واسعة من المفكرين والاقتصاديين» والذي يعزى إلى الاقتصادي 
الروسي كوندراتييف. فقد كان هذا الاقتصادي يعتقد أن التاريخ خ الرأسالي يتميز بدورات 
طويلة المدى» يبلغ عمق كل منها حوالى خمسين عاماً. هذه كت أو الدورات 0 
00 رائدة . تضع منحبى النشاط الاقتصادي بكل مكوناته في مرحلة صعود متواصل إلى 
أن يبلغ التطور مداه؛ وعندئذ تبدأ موجة انخفاضية يتدهور فيها النشاطء إلى أن تظهر 
صناعات رائدة جديدة ذات مخترعات وتقانات حديئة. وكان هذا طابع التطور التاريخي الذي 
مرت به الرأسالية منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى الآن. إذ ظهرت خلال هذا التطور 
صناعات انتاجية لعبت دور المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي لعصور كاملة (مثل الآلة 
البخارية. السكك الحديدية. صناعة الصلب. الكهرباء. صناعة السيارات والمحركات 
الآلية الصناعات الكيميائية» الالكترونيات» الذرة. . . إلى آخره). وعلى ذلك. يعتقد عدد 
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كبير من الخبراء أن فترة التوسع المقبلة للرأسمالية العالمية سوف تتميز بظهور نوعء أو أنواع 
محددةء من تلك الصناعات الرائدة (قد يكون ذلك الالكترونيات والطاقة الذرية) التى سوف 
تتخصص فيها البلدان الرأسمالية الصناعية» ويتشكل هيكلها الانناجي وأوضاعها الداخلية 
على أساسهاء على أن تتخل البلدان المتخلفة والتابعة عن بعض الصناعات التي تتراجع 
أهميتها ‏ من حيث تراكم رأس المال. ومن الطبيعي أن هناك فترة انتقالية» قد تطول أو نقصر 
حسيما تقنفي عمليات 2 حتى تظهر ثار تلك الصناعات واشياكل الملائمة لها. ويمكن 
القول إن الرأسالية العالمية تمر الآن في تلك المرحلة . 

ولكن. متى تنتهي هذه المرحلة الانتقالية؟ 

لا نعرف على وجه التدقيق متى. ولكن أغلب الظن أنبا لن تكون طويلة أو بعيدة 
المدى. بيد ل 3 يهمنا الإشارة إليه هو أن نحيط بموقع البلدان المتخلفة في تلك المرحلة. 
ومن الواضح نه نظراً لكون هذه البلدان تلعب دور التابع الذي يتأئر بمجمل النظام 
الرأس,الي دون 0 لها القدرة على التأثير عليه. فإن الفترة الانتقالية التى تمر مها في ضوء 
الأزمة العالمية الراهنة» اتسمت بأن الرأسيالية العالمية حرصت على ابقائها في حالة حصار 
قوي من خلال إفرازات هذه الأزمة بالنسبة إليها. وكانت تلك الإفرازات» أو التأثيرات 
قاسية وذات تأثير بليغ في تعميق تبعيتها وتزايد اعتمادها على الغيرء وهو ما أشارت إليه هذه 
الدراسة حينها تعرضت لآثار تلك الأزمة على حالة الاقتصاد العربي. ولسوف تحرص 
الرأسهالية العالمية في المرحلة المقبلة على إعادة تشكيل علاقاتها مع بلدان المحيط. من خلال 
الخرص على خلق علاقات انتاج داخل هذه البلدان. تتلاءم وتتكيف مع مضمون مرحلة 
التوسع العتيدة. وهذا هو بالدقة المضمون الجوهري الذي تنطوي عليه «سياسات التكيف» 
و «تصحيح المسار الاقتصادي» و «الدعوة إلى الانفتاح الاقتصادي». 


سادساً: خاتة : تساؤلات تنتظر الإجابة 
وأخيرأء ثمة تساؤلات تطرح نفسها بقوة في خاتمة هذه الدراسة. 
لقد رأينا في ما تقدم أن الاقتصاد العري؛. شأنه في ذلك شأن اقتصاد بلدان المحيط» 
مندمج في بنية الاقتصاد الرأسالي العالمى عبر عمليات تقسيم العمل الدولي وتزايد انخراطه 
في التجارة الدولية مع المراكز الرأسمالية الصناعية. ومن خلال ذلك كله فإن الأزمة ني بلدان 
هذه المراكز قد 0 إليه بقوة. والسؤال هو: كيف يمكن للاقتصاد العربي بأقطاره النفطية 
وغير النفطبة. أن يتخلض برقي مخ هذا التقسيم وهذا الانخراط وما ينطويان عليه من 
علاقات نمو وتبادل غير متكافئة؛ وعلى النحو الذي يجعله يتعامل مع منظومة الاقتصاد 
الرأسهالي العالمي من موقع قوةء وفي ضوء معاملة الند للند؟ وإذا كان ذلك يتطلب رؤية 
استراتيجية ومشروعاً تنمويا وعضانا شاملا ومستقلا ويعتمد على ذاته» فما هي الممكنات 
التي يستطيع أن يمنحها العمل العربي المشترك في هذا الخصوص؟ 
١؟-من‏ المتوقع أن يزداد تدهور وضع الاقتصاد العربي في منظومة الاقتصاد الرأسمالي 
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العالمي قْ ضوء استمرار الآثار الي انعكست عليه من جراء الأزمة الراهنة في هذه المنظومة. 
وفي ضوء المخططات التي ترسمها بلدان المراكز الرأسمالية (ومعها المنظمات الدولية التي تسيطر 
عليها) لإعادة احتواء العالم الثالث ‏ والوطن العربي جزء منه ‏ بين| يملك الاقتصاد العربي عدة 
عناصر قوة تمكنه - لو استخدمها بوعي وحنكة - من أن يواجه آثار تلك الأزمة عليه بشكل 
فاعل ومؤثر. ونذكر من تلك العناصر: النفط العربي والثروات الطبيعية الأحرىء والمال 
العربي المستثمر في الخارج, والسوق الواسعة., وإمكانات التكتل التجاري والتعاون 
النقدي . .. إلى آخخره. ما هو دور العمل العربي المشترك في هذه المجالاات؟ 

الوطن العربي في مجموعه يعدّ اقتصاداً دائناً. إذا ما أخمذنا الموقف الصاني لمحصلة 
دائتية الأقطار النفطية (حوالى 1٠٠‏ مليار دولار) ومديونية بلدان العجز المالي (حوالى ١6١‏ 
مليار دولار). وقد ساء وضع الأقطار العربية المدينة بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب 
وطأة أزمة الديون واستفحال أعبائها ووقوعها في مصيدة إعادة الجدولة والرضوخ لشروط 
صندوق النقد الدوليء مع ما سينجم عن ذلك من توجهات مستقبلية لآفاق غنموها وتقدمها 
الاقتصادي والاجتماعي. فما هي امكانات الخروج من هذا الفخ في ضوء ما يملكه الوطن 
العربي من موارد مالية كبيرة وفي ضوء ما تنطوي عليه تمكنات التعاون العربي التجاري 
والنقدي؟ وما هو الدور الذي يمكن لصندوق النقد العربي أن يلعبه في إدارة هذه الأزمة؟ 
وكيف يمكن دعمه وزيادة موارده وتطوير وظائفه على النحو الذي يؤهله للنجاح في هذا 
الخصورص؟ 

- قامت الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني وفي ضوء الاتفاقية 

الاستراتيجية بينبها بعمل ما يسمى «المنطقة التجارية الحرة»» وهي الاتفاقية التي أصبحت 
ناته النعول اخداة من اول أبلول لاشعجر 18 اومن دك إل الإلقناه التدرفعي 
للرسوم الجمركية والضرائب ومختلف أشكال القيود على التبادل التجاري وعلى حركة 
الاسشمارات فيها بيهما. والهدف من تلك الاتفاقية إفساد فاعلية قوانين المقاطعة العربية 
واختراق اسرائيل للاقتصاد العربي واحتوائه ضمن شروط عمل المنظومة الرأسمالية في المرحلة 
المقبلة. فى| هي الواجبات الملحة التي يتعين على العمل العربي المشترك أن يقوم بها لمجاءهة 
هذا الخطر؟ 

بوسعنا أن نمضي في طرح عشرات الأسئلة الأخرى التي لا تقل أهمية عن تلك 
الأسكلة. ولكننا نكتفي بهذا القدر مبدين ممحاوفنا من مخاطر استمرار انعكاس الأزمة 
الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي عليناء وخصوضا - في ضوء ما أشرنا إليه ‏ 
استراتيجية مراكز هذه المنظومة. للخروج من أزمتها وما ترسمه لنا من أدوار قي المستقبل . 

إن فترة الأزمة إما أن تكون لحظة تاريخية لاستنباض القدرات ومواجهة التحديات» 
وإما أن تكون لحظة تاريخية للاغبيار والانحطاط. ومن المؤكد أنه لا خيار أمام شعبنا العربي 
إلا أن يختار البديل الأولء وإلآ فإن الغد لن يكون, بالتأكيد, مشرقاً لنا ولأجيالنا. وعلى 
العمل العربي المشترك أن يؤازر هذا الخيار ويحوله إلى واقعم حي . 
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الفص ل الشاليث 


اعبكاء لدوب ال حت 


وآشارهما.ف الخطط الاسسمَّائبَة 
قَ الاتظارالم 0 


(#) تعتمد هذه الدراسة على ورقة قدّمها المؤلف في لا كانون الثاني/ يتاير 984 إلى: المعهد العري 
للتخطيط بالكويت, الحلقة التقاشية السادسة حول تقبيم تجارب التخطبط في الوطن العرب: الواقع والممكن 
(الكويت: المعهد. .)١1984‏ وقل قام المؤلف بتحديث الاحصائيات وإجراء بعض التعديلات عليها. 


مهيد 


أثارت أزمة الديون الخارجية المستحقة على البلدان المتخلفة في السئوات الأخيرة اهتياماً 
كبيراً. وهناك الآن سيل عرم من البحوث والدراسات حول هذه الأزمة . بيد أن ما يؤسف 
له أن المتتبع للبحوث والدراسات التي ظهرت في الدول الرأسالية والمنظمات الدولية الدائنة 
حول هذه الأزمة» يالاحظ بوضوح تام أن معظمها يخلص إلى تفسيرات وحلول تدافع عن 
مصلحة الدول والهيئات الدائئة. دون أن يعثر على رؤية واعية تمكل وجهة 0100 
المتخلفة وتدافع عن مصالحها". وما يؤسف له أيضاًء أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين في 
الدول المدينة المهتمين مبذه الأزمة ‏ ومنهم كثير من الاقتصاديين العرب ‏ قد تبتى وجهة نظر 
الدائنين 5 ما يطرحونه من تفسير وعلاج لتلك الأزمة» دون التسّه إلى ما تنطوي عليه وجهة 
النظر هذه من تميّز واضح لمصالح الدائنين وإجحاف شديد بمصالح المدينين» ومن أخطار 
اقتصادية واجتاعية وسياسية . 

وعلى أية حالء لو نظرنا إلى أقطار الوطن» فإننا نلاحظ أن عدداً لا بأس 
الأقطار العربية قد وقع في فخ الديون الخارجية.ء خصوصاً بعد أن بلغت هذه 0 
مستويات حرجة. ونج عنها أعباء ضخمة وضغوط كثيرة (داخلية وخارجية) أَثْرتَ أيما تأثير 
على الواقع الاقتصادي والاجتماعي » وأحياناً السياسي. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى 
أن تلك التأثيرات امتدت بشكل واضح على الخطط الاقتصادية الى تضعها هذه الأقطار 
لإنماء اقتصادياتهاء ونشأ من جرّاء ذلك عراقيل تغتلفة أمام وضع تلك الخطط وتنفيذها. 


)١(‏ رمري زكي » أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الشالث (القاهرة: الطيئة المصرية العامة 
للكتاب. 98ا9١).‏ 


1١١ا/‎ 


وتهدف الدراسة الراهنة إلى محاولة التعرف على الآثار التي نجمت عن تفاقم مشكلة 
الديون الخارجية في الأقطار العربية ذات العجز المالي؛ وكيف انعكست تلك الآثار على 
مسارات التنمية في تلك الأقطار»ء وكيف أنّْرت على إمكانات التخطيط الاقتصادي فيها. 
وفضلا عن ذلك» ثمة طموح آخر سعت إليه هذه الدراسة» وهو محاولة طرح مجموعة من 
الأفكار والمقترحات ال ربما تساعد قُِ حاصرة هذه الآثارء والتقليل منباء وذلك 5 إطار من 
التعاون العربي» ومن خلال موقف يتب التخطيط القومي الشامل باعتباره أنجح الأساليب ني 
مواجهة مشاكل الواقم وتحديه وتغييره بما يتناسب مع الطموحات التي يتطلع إليها شعبنا في 
كل قطر عرب . 
وبناء عليه. فإِنْ الخطوط الأساسية لهذه الدراسة تتناول: 
١‏ الخصائص الأساسية للوضع الراهن للمديونية الخارجية للأقطار العربية . 
نحو أفق أقضل» وتعاون عري أوثق . 


أولاً: الخصائص الأساسية للوضع الراهن للمديونية 
الخارجية للأقطار العربية 


هناك يفط انفلة سن الاتجابة عنيا:ق-ضله :وسجنا هم التال الى حسم هاا الوضع 
الحالي للمديونية الخنارجية للأقطار العربية. السؤال الأول: ما هو التطور الذي طرأ على 
الرصيد الإجماللي للديون الخارجية المستحقة على الأقطار العربية خلال العشرين سنة الماضية» 
وكيف تتوزع هذه الديون على هذه الأقطار؟ والسؤال الثاني: ما هو التغير الذي طرأ على 
هيكل هذه الديون في تلك الفترة» وما دلالة هذا التغير؟ والسؤال الثالث: ما هو حجم 
الأعباء التي نجمت عن هذا التطور؟ 


١‏ - تطور م الديون 

في ما يتعلق بالسؤال الأول» فإن الاحصاءات المناحة التي ينشرها البنك الدولي عن 
جداول المديونية الخارجية لمختلف دول العالمء تشير إلى أنْ الرقم الاجمالي للديون الخارجية 
المستحقة”2: على الأقطار العربية المدينة (بعضها دائن) بلغ حوالى 1,9 مليارات دولار في نهاية 


(7) تنبغي الإشارة هنا إلى أن المقصود بالديون الخخارجية في هذا الصدد هو تلك المبالغ التي اقترضها 
الاقتصاد القومي والتي تزيد مدة القرض فيها عن عام أو أكثر, وتكون مستحمّة الأداء للجهة المقرضة عن طريق 
الدفع بالعملات الأجنبية أو تصدير السلع والخدمات إليها. ويكون الدفع إما عن طريق الحكومات أو الهيئات 
الرسمية أو عن طريق الميثات المستقلة والأفراد والمؤسسات الخناصة طالما أن الحكومات أو الهيئات الرسمية - 


١14 


عام .141/٠‏ في حين بلغت الديون الخارجية المستحمّة على مجموعة بلدان العالم الثالث التي 
توافرت عنها بيانات (وعددها 86 دولة) حوالى 17,6 مليار دولار في ذلك العام نفسه. مما 
يعني أن نصيب ديون الوطن العربي وصل إلى حوالى ٠١,5‏ بالماثة من اجمالي ديون العالم 
الثالث . أما في عام ١48١‏ فقد بلغت الديون المستحقة على الأقطار العربية حوالى ٠4,0‏ 
مليار دولارء بين| بلغت ديون العالم الثالث في ذلك العام نفسه حوالى 541,5 مليار دولار, 
ما يعني أن نصيب الأقطار العربية في تلك الديون قد ارتفع إلى ١١,5‏ باماثئة. ى) تجدر 
الإشارة أيضاء إلى أن ديون الوطن العربي نمت في المتوسط سنوياً بحوالل 14 بالمائة خلال 
الفترة ما بين 141١‏ و2.1441 في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لديون العالم الثالث 
حوالى 717 بالماثة خلال الفترة نفسهاء الأمر الذي يعني أن ئمة تشابهاً في سرعة النمو 
الإنفجاري الذي حدث للديون الخارجية المستحقة على هاتين المجموعتين من الدول. وعلى 
القارىء أن يلاحظ هناء أنه حتى هذه الفترة لى يدخل دائرة المديونية الخارجية من الأقطار 
العربية النفطية سوى الجزائر (وإلى حد ما العراق وعُمان) . 


وحتى عام .1418١‏ يتضح لنا ‏ وعلى نحو ما ترويه لنا أرقام الجدول (" - )١‏ أن هناك 
خمسة أقطار. هي التزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان؛ كانت تستأثر بنصيب الأسد في 
هذه الديون. فقل بلغ نصييها النسبي حوالى 66 بالمائة في عام 47 وحولى 8١‏ بالمائة قُْ 
عام 118١‏ من اجمالي ديون الوطن العربي. كما أن متوسط معدل النمو السنوي لديون هذه 
الأقطار الخمسة حوالى 7١‏ بالمائة بين) كان هذا المتوسط بالنسبة لسائر الأقطار العربية المديئة 
حوالى 18 بالمائة خلال الفترة نفسها. وهكذا يتضح لنا أن مشكلة ديون الوطن العربي إنما 
تتحصل أساسا في مشكلة ديون هذه الأقطار الخمسة. 


على أن صورة ديون الأقطار العربية تتبدل كثيراً في النصف الأول من الثانينات. فمن 
ناحية تدخل كل الأقطار العربية دائرة المديونية الخارجية (باستئناء قطرين هما: السعودية 
والكويت) وتقفز المديونية الخارجية الإحمالية لهذه الأقطار إلى 1147 مليار دولار» ليصبح 
نصيبها في اجمالي مديونية العالم الثالث 1 , ١5‏ بالمائة» بعد أن كان هذا النصيب ؛ ,؟١‏ بالمائة 
في عام .148١‏ ويستمر التزايد في الديون لتصل إلى ١477‏ مليار دولار حتى شهر تشرين 
الأول/ اكتوبر ١9487‏ . ومن تاحية ثانية نجد أن الميكل النسبي لتلك الديون أصبح يتوزع - 
في هذا التاريخ ‏ على النحو التالي: 55 بالمائة للأقطار العربية متوسطة الدخل» 6" بالماثة 
للأقطار العربية النفطية. و١١‏ بالمائة للأقطار الأقل نموا. 


- ضامنة لالتزامات الأفراد وتلك المؤسسات الخاصة. وعموماً. فإن الاحصاءات المنشورة عن الديون الخارجية لا 
تتضمن الديون التي تقل مدتها عن سنة, والالتزامات الناشئة عن المعاملات مع صندوق النقد الدرلي. كما لا 
تتضمن أرفام الديون العسكريةء والديون المستحقة الأداء بالعملة المحلية للبلد المدين (مثشل قروض فائضص 
الحاصلات الزراعية الأمريكية 0 ما). وبناء عليه فإن الرقم الحقيقي للديون الخارجية يتجاوز بكثير الرقم 
المنشور أو المعلن. وفي بعض الأحيان تشير الاحصاءات إلى الديون الخارجية المسحوبة أو المستخدمة نقط 
(5560نا0150) وفي أحيان أحرى تشير إلى الديون المستخدمة وغير المستخدمة (لعورن0150من) . 
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جدول رقم (" - )١‏ 
تطور حجم الديون الخارجية المستحقة على الأقطار العر بية 
ونسبتها إلى احمالي ديون العالم الثالث خلال 
الفترة ما بين ١91/١‏ و9/85١‏ 


ل وام موك 
١‏ لمجموعات والأقطار 


الأقطار المصدرة للتفط 

الامارات العر بية المتحدة 

البحرين #القره 

الجزائر مع ,لاا 
السعودية ب 

العراق كمه 4 
عغمان 1 
قطر 0004 
الكويت ع 

ليبيا 1 


الأقطار متوسطة الدخل 
الأردن 8*8 
تونس و 
سوريا لاع" 
لج ا 
نيصر ,”4 


المغرب ل 


الأقطار الأقل نموا 
جيبوني 
لسودان 
المومال 
موريتانيا 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


إجمالي ديون الأقطار العر بية 


١ 


تابع جدول رقم (” - )١‏ 


نة |[ «لاوا”ت امات م 
المحموعات والأقطار 


نسبة احمالي ديون الأقطار العربية إلى 
اجمالي ديون العالم الثالث (نسبة مئوية) اال امشييل 5ر1 الل 


(-) غير متوافرة . 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن عدد هذه الأقطار التى توافرت عببها بيانات 81 قطرا بالنسبة إلى عامى ١81/٠‏ 
و989١.‏ 
)7١١(‏ ,تلاماعمتطمة/8ا) اناا إه علطعط عأاأطيثا أممعععدعا تخعاطه1 اطع لماعملالا ,عامن8 لاءمللا 
.(1974 ,عافصفظ ع1 :.6.ن] 
(؟) 982/83| ,كلتمن متاو ماعن( زه ااء2 لوعاعرا نوعاط ه71 اء لماعملا ,عاممظ لاروللا 
(1982 ,عأموظ عط]1 .0ط ,مماومتطعوةا) 
هع كع نا50؟ ومتلصفظ ععطاه لمة سعزرت؟1 زعا الغ ل , لخمه ا انتموعاما عامحظ - عاخلاام 
(5) المصدر نفسه . 


؟ - تطور هيكل الديون 


أما في ما يتعلّق بالسؤال الثاني؛ الخاص بطبيعة التطور الذي طرأ على هيكل الديون 
الخارجية المستحقة على مجموعة الأقطار العربية المدينة» أي توزيعها النسبى فيا بين ديون 
اتيف تماد رويس ودررق ميشاحتة لساك ايت احسق قعن الاقططا أن السو 
الانفجاري الذي طرأ على حجم هذه الديون كان يرافقه تشويه واضح في هيكلهاء إذ تغير 
هذا الميكل في اتجاه ارتفاع النصيب النسبي للديون المستحقة لمصادر خاصة (تسهيلات 
مصرفية ة وأسواق مالية) على حساب انخفاض النصيب النسبي للديون المستحقة لمصادر 
رسمية (ثنائية ومتعددة الأطراف). ويصدق هذا على وجه الخصوص في حالة الأقطار العربية 
متوسطة الدخل . ومن المعلوم أن شروط القروض من المصادر الخاصة الأجنبية بصفة عامة) 
أكثر تعقيداً وكلفة من القروض من المصادر الرسمية, لأنها أقصر في مدتها الزمنية, وأعلى في 
سعر فائدتها. وتنسم بانخفاض عنصر المنحة (54عمرء!8 61386) فيها». ومن هنا كان لتشويه 


(") ينصرف المقصود بعنصر المنحة في القرض إلى الفرق بين القيمة الاسمية لمبلغ القرض (6ناة؛ 66ه؟) 
وبين مجموع القيم الحالية (عنالة؟ أمع5عمم) بالغ خدمة القرض (الأقساط + الفوائد) التي تدفع ملل بدء عقد- 


تفيل 


هذا الميكل علاقة وثيقة بارتفاع عنه خدية التجرة الفارجية عزامدين يها بعك «وطقا 
للحسابات التي أجريناهاء يتضح لنا أنه في عام 141/7 كانت الديون الرسمية تمشل حوالى 
١‏ بالمائة من إحمالى الديون الخارجية المستحقة على الأقطار العربية متوسطة الدخلء بينا 
كانت الديون من مصادر خاصة تمثل حوالى 14 بالمائة. أما في عام »19١‏ فقد انخفض 
النصيب الثسبى للديون الرسمية إلى 1 بالماثة. في حين ارتفع النصيب النسبي للديون من 
انصادر خاضة إل 6 بالانة. 

ثم تتبدل الصورة كثيراً منذ بداية النصف الثاني من الثانينات. فبعد التدهور الذي 
حدث في حجم القروض الرسمية الميسرة التي تمنحها البلدان الرأسمالية والبلدان الاشتراكية 
والأقطار العربية النفطية» يزداد اقتراض مجموعة الدول متوسطة الدخل من مصادر الاقتراض 
الخاصة, ويتجه هيكل الديون إلى مزيد من التشويه. ففي حالة قطر كمصر (انظر الجدول 
رقم 7- 1) يرتفع نصيب الديون من المصادر الخاصة إلى 15 بالماثة في عام 117 بعد أن كان 
هذا النصيب ١١‏ بالمائة في عام 1915. وفي تونس يرتفع هذا النصيب من ١١‏ بالماثة إلى 75 
بالمائة» وفي حالة الأردن من ٠١‏ بالمائة إلى 50 بالمائة» وفي لبنان من ؟ بالمائة إلى بالمائة على 
التوالى. أما بالنسبة لمجموعة الأقطار العربية الأقل نمواً. فقد كانت فيها صورة التطور 
ستاكسة شيك ناه التطين التشبين للنيون الرسمية لوانت عل سات الحنامن النصيت 
النسبى للديون من مصادر عاض خول الفئرة 1985-195. ويعود السبب في ذلك 
أساساًء إلى أن قدرة هذه البلدان الفقيرة على الاقتراض من البنوك ومصادر الائتهان الخاصة 
قد تدهورت كثيراً. إذ أحجمت تلك المصادر عن إمدادها بما تحناج إليه من إثتمان بسبب 
ارتفاج درجة المخاطر الائتمانية لها وتدهور جدارتها الائتانية في أسواق النقد الدولية. فجاءت 
الزيادة الى حدثت في مديونية هذه المجموعة من الأقطار. بصفة رئيسية. من مصادر 
الاقتراض الرسمية؛ الحكومية والدولية متعددة الأطراف. 


كان من الطبيعي» والحالة هذه أن تتمخض الإستدانة المفرطة ‏ كسياسة شبه وحيدة 
لمواجهة فجوة الموارد الأجنبية المتزايدة ‏ عن أعباء فادحة. وهذا يدفعنا للاجابة عن السؤال 
الثالث. المتعلق بحجم الأعباء النيي نجمت عن الاقتراض الخارجي وتتحملها الآن الأقطار 
العربية المدينة. وبادىء ذي بدء. سنشير في هذا الجزء من الدراسة إلى مجرد الأعباء المباشرة 


- القرض حتى انتهاء أجل السداد. غصومة على أساس سعر خصم معين. وحين ينسب هذا الفرق إلى القيمة 
الاسمية لمبلغ القرض نحصل على ما يسميه الخبراء «نسية عنصر المنحة». ونسبة عنصر المدحة تكون موجبة إذا 
كان سعر المخصم المختار أكير من سعر الفائدة. وتكون سالبة إذا كان سعر الخصم أقل من سعر الفائدة. 
وتكون صفرا إذا تساوى المعدلان. ولهذا تحرص الجهات الدائنة على أن يكون سعر الخصم المختار أعلى بكثير 
من سعر الفائدة الأصلي للقرض . ومن هنا فإن مفهوم «عنصر المنحة» ينطوي على خدعة حسابية. انظر في هذا 
المجال: زكي» المصدر نفسه. ص 56:5 368 . 


جدول رقم )1١-7*(‏ 
تطور هيكل الديون الخارجية المستحقة على مجموعتي الأقطار العربية متوسطة الدخل والأقل 
نموا خلال الفترة 191/8 19485 
(نسب مثوية) 


البلدان متوسطة الدخل 
الأردن 
تونس 
سوريا 
ليان 
مسر 
المغرب 


البلدان الأقل غواً 
جيبوتي 
السودان 
الصرضان 
موريتاليا 
اليمن الديمقراطية 
البسن العرنية 


(-) غير متوافرة , 
المصدر : احتسبت بيائات هذا الجدول من صفحات ممتلفة من: 
70 ,982/83[ ,كعأ«ااراتم) عاراوناع م8 إن اناء(! أمستعاحط 'ععاط 1 رطم لعإعملاظ! .عامهد8 قاعملا 
6 “ادال ) 


الي تتمثل 3 المبالغ التي أصبحت هذه الأقطارٍ ججرة علي تخصيصها لدفم أقساط وفوائد 
ديونها الخارجية. وتدل الأرقام على أن ثمة غواً انفجارياً حدث في مبالغ خدمة الديون 
الخارجية لللأقطار العربية» كما يشير إلى ذلك الجدول رقم (- ”). ولنتأمل التطور المخيف 
الذي تعكسه الأرقام» ففي عام , بلغت جملة المبالغ التي دفعتها الأقطار العربية المدينة 
في شكل أقساط وفوائد على وجه التحديد 4١5,8‏ ملابين دولارء وإذا بها تقفز إلى حوالى 
1م مليارات دولار (على وجه التحديد 2017 مليون دولار)؛ في عام 118١‏ . وهذا يدل 


وف 


جدول رقم (”- ”9) 


مقارنة تطور أعباء الديون الخارجية للأقطار العربية المديئنة مع أعباء الديون الخارجية 
لمجموعة البلدان المتخلفة خلال الفترة 1١985 1١91/1‏ 
(مليار دولار) 


تفصيل مدفوعات خدمة الديون 15] ١‏ 2 | متوسط معدل ]١1985|‏ متوسط معدل 
النمو السنوي النمو السنوي 
فدد ب ليل 154١‏ 45ؤذا 
(نسبة مثوية) 


إحمالي مدفوعات خدمة الديون 
)١(‏ احمالي مدفوعات خدمة ديون الأفطار العربية ل 
(1) اجمالي مدنوعات خدمة ديون البلدان التخلفة ل 
(5) نسبة (1): (3) (نسبة ملوية) . ١1*‏ 


مدنوعات الفوائد 
(؛) احمالى مدفوعات فوائد ديون الأقطار العربية 
(5) احمالي مدقوعات فوائد ديون اللدان التخلفة 
)١(‏ نسبة (؛): (0) 


مدفوعات الأقاط 
(1) اجمالى مدفوعات أقساط ديون الأقطار العربية 
(4) اجمالي مدفوعات أنساط ديون البلدان التخلقة 
(4) نسبة (1): (8) 


(-) غير متوافرة. 
هناك فروق طفيفة في تجميع أرقام مدفوعات خدمة الديون بالنسبة إلى الأقطار العربية بسبب ضخامة 
الآأر قام وتعددها. 
- بالنسبة إلى أرقام عامي 197/7 و1481 احتسبت من: 
.982/83 1 كتلاه ع 1ناجرماءنء نا كإه اطع 2ط أوننرعاعدعا :وعاطه1 اطع لإرملاآ ,عاممط لعولا 
بالتسبة إلى أرقام عام 19485, احتسبت من: 
:2 .01؟ا ,1987/88 ,ج5ءأملةعام) عتناترواءنء 2[ إه اءها أمتبممابرط :وماطه 1 اطع لإعملا!آ ,عاصودظ لارمثلا 
6 011/7 


ببساطة شديدة على أنها ازدادت بنحو يزيد قليلا على تسع مرات ونصف خلال هذه الفترة» 
وبمتوسط معدل نمو سنوي مركب بحوالى 19 بالمائة. ومن المؤكد أن هذا النمو الإنفجاري 
لمدفوعات خدمة الديون كان يفوق كثيراً معدلات نمو الدخل القومي والصادرات في هذه 
الأقطار في تلك الفترة, وهو الأمر الذي سبّبٍ كثيراً من الصعوبات في مجال السيولة الدولية 


قن 


وسعى عدد منها لإعادة جدولة ديونه. أما في عام 21987 فإن مبالغ خدمة الدين قفزت إلى 
مليارات دولار (على وجه التحديد /451/, ١٠١‏ مليارات دولار) مسجلة في ذلك تزايدا 
سنوياً يُقدّر في المتوسط بحوالى ‏ , 5 بالمائة للفترة ما بين 1981 و19485. 


وإذا وضعنا الآن هذه الأعباء التي تحملتها الأقطار العربية المدينة لخدمة ديونها الخارجية 
في إطار الصورة الاجمالية للأعباء التي تحملتها مجموعة البلدان المتخلفة لخدمة مديونيتها 
الخارجية خلال الفترة نفسها تتضح لنا جموعة مهمة من الحقائق . 


- الحقيقة الأولى» أن النصيب النسبى لإحمالى أعباء الديون الخارجية العربية من 
اجماللي مدفوعات خدمة الديون الخارجية للبلدان المتخلفة قد ارتفع من 5,/ بالمائة في عام 
3 إلى حوالى ١١,5‏ بالمائة في عام »148١‏ وبين) بلغ متوسط معدل النمو السنوي لأعباء 
ديون كل البلدان المتخلفة حوالى 19 بلمائة» فإن هذا المتوسط بالنسبة للأقطار العربية بلغ 
حوالى 3 بالمائة خلال الفترة نفسها. وفيٍ عام ك6ىة١‏ ارتفع نصيب الأقطار العربية المدينة إلى 
١١,‏ بالمائة من اجمالي مدفوعات خدمة ديون كل البلدان المتخلفة, مسجلا في ذلك معدلا 
للنموء يُقدّر في المتوسط. بحوالى 4 ,4 بالمائة خلال الفترة 0-194١‏ 1485» وهو يعادل ‏ 
تقريباً - ضعف ذلك المعدل الذي مما به اجمالي مدفوعات خدمة ديون كل البلدان المتخلفة 
خلال الفترة نفسها 


- الحقيقة الثانية» أن ثمة تسارعاً واضحاً في نمو النصيب النسبى لمدفوعات الفوائد 
الى تدفعها الأقطار العربية على ديونها الخارجية من إجمالي مدفوعات الفوائد التى تدفعها 
مجموعة البلدان المتخلفة. فبين) بلغ هذا النصيب حوالى 4,؟ بالمائة في عام 199/7» إذْ به 
بقفز إلى حوالى 8 , ل بالماثة في عام ١48١‏ . وبينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لمدفوعات 
الفوائد على ديون الأقطار العربية حوالى /!؛ بالمائة» نجد أن هذا المتوسط قد بلغ بالنسبة إلى 
البلدان المتخلفة حوالى "١‏ بلمائة خلال الفترة نفسهاء الأمر الذي يعكس ارتفاع متوسط سعر 
الفائدة الذي اقترضت به الأقطار العربية إذا ما قورن بحالة البلدان المتخلفة ككل خلال 
الفترة نفسها”». على أنه يلاحظ في الفترة من ١187-190١‏ أن نصيب مدفوعات الأقطار 
العربية من إجمالي مدفوعات الفوائد التي دفعتها كل البلدان المتخلفة المدينة لم يرتع بالمقارنة 
مع الفترة 5- ١158.ء‏ كما أن متوسط معدل نمو هذه المدفوعات للأقطار العربية كان أقل 
قليلا من ذلك المعدل الذي نمت به مجموعة البلدان المتخلفة خلال الفترة نفسها. وأغلب 
الظن أن الهدوء الذي حدث في نمو هذا النوع من المدفوعات للأقطار العربية كان يعود إلى 


(4) للتعرف بشكل موجز ومفيد إلى تطور شروط الاقتراض الخفارجي لمجموعة البلدان المتخلفة خلال 

هذه الفرة.» انظر: 
-ااون) واتامرماءبةء 182 عط زه غطء أمرتمعاا عا 0[ عبطاءع ووم« 0114 جز 15م 1«جرماءسع2 ,علمقظ 10رم/لرا 
.(1981 يعتصدظ عط :,ن) دآ ,رمماأعستطعة/11) 488 .مم زورعمة5]31-2 علصة8 ل1رن 187 ع1 ,1970-30 :ومامر 


تقل 


تمكن 2 من الأقطار العربية المدينة من إعادة جدولة بعضصس ديومها المخارجية ف تلك المترة. 
وإلى متع البتعض منها بفئرات سراح (261005 0308) لم تنته بعد . 


- الحقيقة الثالثة» أن النصيب النسبى لمدفوعات أقساط الديون الخارجية المستحقة على 
الأقطار العربية من اجمالي مدفوعات أقساط ديون البلدان المتخلفة كلهاء قد ارتفع من 17,/ 
بالمائة في عام 141/5 إلى حوالى ١7,4‏ بالمائة في عام »148١‏ وأن متوسط معدل النمو 
السنوي لهذا النوع من المدفوعات (حوالى 75١1‏ بالمائة) يزيد عن نظيره بالنسبة لمجموعة البلدان 
المتخلفة (١؟‏ بالماثة) في هذه الفترة» الأمر الذي يعكس اختلال معدل الشكل الزمني© 
(830 20816 عمز1) للديون الخارجية للأقطار العربية» إذا ما قورن بهذا المعدل بالنسبة 
لمجموعة البلدان المتخلفة. بيد أنه في عام 1447» نلاحظ أن نصيب الأقطار العربية من 
اجمالي مدفوعات الأقساط الى دفعتها كل البلدان المتخلفة يقفز إلى ١6‏ بالمائة وأن سرعة مو 
هذا النوع من المدفوعات العربية في الفترة ١985-1941‏ تقدّر بحوالى ” , ه بالمائة, أي 
ضعف تلك السرعة التي نمت بها مدفوعات اجمالي الأقساط لكل البلدان المتخلفة ١,19‏ 
بالماثة). وهذا يعود إلى نمو حجم الديون العربية المقترضة خلال الفترة ١985-194١‏ من 
ناحية» وإلى حلول آجال السداد لشطر كبير منها. 


ومهما يكن من أمرء فإذنا لو نظرنا الآن إلى التوزيع النسبي لجملة المبالغ التي تدفعها 
مجموعة الأقطار العربية المدينة فيا بين هذه الأقطار. لوجدنا ظاهرة تسترعي النظرء وهي أن 
ثمة أقطاراً ثلاثة: الجزائر ومصر والمغرب, يمثل اجمالي مدفوعاتها لخدمة ديونها الخاريجية الجزء 
الأكر من هذه المدفوعات. ففي عام 2١148١‏ على سبيل المثال» بلغ إجمالي مدفوعات خدمة 
الديون الخارجية لكل الأقطار العربية المدينة حوالى 81/١7‏ مليون دولارء بينها بلغت حملة 
المدفوعات الي دفعتها الجزائر ومصر والمغرب حوالى 74١لا‏ مليون دولار في ذلك العام 
نفسهء الأمر الذي يعني أن مدفوعات تلك الأقطار الثلاثئة تمثل حوالى 7/ بالمائة من جملة ما 
دفعته كل الأقطار العربية المدينة لخدمة ديونها الخارجية. أما عام 201945 فإِنّ هذا النصيب 
يظل مرتفعاً وإن كان قد انخفض إلى ١‏ ولال/ا بالمائة - (انظر الجدول رقم 5-5)). 

وليس هناك شك في أن التطور الذي طرأ على حجم وهيكل وأعباء الديون الخارجية 
للأقطار العربية خلال الفترة الماضية. كان مرتبطاً بظروف معينة اقتصادية وسياسية عاللياً 
واقليمياً - ولذا نعتقد أنه ليس من المتصور استمرار نمو المديونية الخارجية للأقطار العربية 
في عقد التسعينات بالسرعة نفسها الي نحت مها في عقد الثانينات, بسبب الاحتمالات القوية 
لتغير هذه الظروف في المستقبل من ناحية, كا أنه ليس من المتصور أن تستمر هذه المديونية 


(5) المقصود بفترة السماح تلك الفترة التي يعفى فيها البلد المدين من دفع قسط القرضء» وإن كان يستمر 
في دفع سعر الفائدة منذ السنة الأولى لعقد القرض, 

(1) حول معنى معدل الشكل الزمني للديون, ودلالته بالنسبة إلى عب* خدمة الديون اللفارجية: انظر: 
زكي» أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم النالث. ص .161١-١48‏ 


١5 


جدول رقم 4-5) 
تطور مدفوعات خدمة الديون الخارجية للأأقطار العربية المديئة 
فيما بين عامي 1981 و185١‏ 


ليل حل 


25 


لاما 
ذركاه 
دان 
/ا, ١٠١‏ 
34 


اركا 


٠رهة‏ 7 : ا انا 
مرعهة 5 5 15 
ين آء : 1١)‏ وا ل 
7 1 3 : ل 
ان ١‏ : برف 
انا 1447 
ممه 14١1١‏ 


(-) غير متوافرة. 
المصدر: المصادر نفسها. صفحات مختلفة , 


في هذا النمو المتسارع دون حدوث مشاكل وضغوط داخلية وخارجية لن تحمد عقباها": من 
ناءحية أخرى . ومع ذلك. فإن بعض الدراسات واللبحوث يشير إلى أنه من المتوقم أن تتجه 
2_7 انظر: رمري زكي ١‏ «التمويل الخارجي والاعتاد على الذات: القَضايا الأساسية والدروس المستفادة 


مع اشارة شخاصة لمصرء » ورقة قدّمت إل: المؤمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين: ا جمعية 


قفا 


موازين مدفوعات هذه الأقطار نحو مزيد من العجز, إذا ما استمرت موجة ارتفاع أسعار 
وارداتها وظلّت معدلات و صادراتها تعاني الجمود والتراخي. كما أن هذا العجز سوف يغذيه 
تزايد أعباء خدمة الديون المتراكمة في الماضي., وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية؛ أضف إلى 
ذلك أن مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الأقطار سيفرض عليها تبني 
طموحات معينة نحو تحقيق معدلات مرتفعة للاستثهار والدمو مع ما يرافق ذلك من وجود 
فجرة في الموارد المحلية» الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد حاجة هذه الأقطار إلى التمويل 
الخارجى . 


وأياً كان الأمرء فإن المازق الذي يتوقع الكشيرون أن تواجهه البلدان المتخلفة. ومنها 
الأقطار العربية» ذات العجز المالي والمديونية الخارجية المرتفعة في عقد التسعينات, هو أنه 
ينها ستزداد احتالات العجز في موازين مدفوعات هذه الأقطار مع ما يعنيه ذلك من تزايد 
في الحاجة إلى الاقترا اضٍٍ الأجنبي - فإن الموارد المتاحة والمتوقعة في أسواق الاقتراض الدولية 
سوف تنمو بمعدلاات أقل من أن تفي بحاجاتهاء على الرغم من توقع زيادة السيولة في النظام 
المصرني الدولي. كما أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة التي يمكن أن تكون بديلاً عن 
القروض الخارجية في ظل ضوابط معيّنة) والنيٍ يتوقع أن تنساب إلى هذه الدول في عقد 
التسعينات لن تزيد كثيرا في عقد الثانيئات ما لم تتبع سياسات انفتاحية أكثر استجابة لمطالب 
المستثمرين 00 النقد الدولي. والحق. أن 0 التمويل الخارجي بأنواعه المختلفة» 
الذي يتوقع أن يكون مناحاً للبلدان المتخلفة في عقد التسعينات؛ إفما يرجع إلى عدة 
اعتبارات هامة. يجب أن تأخذها هذه البلدان بعين الإعتبار. حتى لا تقع في وهم إمكان 
الاستدانة المفرطة في المستقبل. ومن بين هذه الاعتبارات نذكر ما يلي©: 

أ- أنه مع احتمال استمرار الأزمة الاقتصادية في البلدان الرأسمالية المتقدمة وتعقّد 
المشاكل الاقتصادية والاجتاعية التي تعانيهاء فإنه من المتوقع أن تنخفض نسبة ما تخصصه 
حكومات تلك البلدان من دخلها القومى ف شكل فروضص وموارد ميسرة للبلدان المتخلفة . 
إذ سوف تجد هذه البلدان أنه من غير الملائم أن تنوسع في تقديم القروض الرسمية الميسرة 
للبلدان المتخلفة في الوقت الذي تتجه فيه إلى تقييد نمو الإنفاق المحلٍ لمحاربة التضخم 
واستعادة أوضاعها التوازنية . 


ب كذلك ليس من المتوقع أن تزيد قروض ومساعدات الدول الاشتراكية عما كانت 
عليه في العقد المافي, يسبب المشكلات التي نجمت عن تزايد عجز موازين مدفوعات 
الدول الاشتراكية ف تعاملها مع البلدان الرأسهالية؛ وبسيبيب نمو المديونية الخارجية ها 
وبسبب طموحات التحديث التي تتطلع إليها. 


اج - ومن المنتظر أن تلجأ البنوك التجارية إلى تقييد إقراضها للبلدان المتخلفة بسبب 
(4) المصدر نفسهء ص 77-174. 


١م‎ 


كثرة الديون المستحقة على هذه البلدان» وبسبب ارتفاع نسبة ديون البنوك إلى أصوطاء وقلق 
المؤسسات المصرفية من التمادي في هذا المجال» ويسبب موجة التضخم العالمي. كما أنه من 
المتوقع أن يستمر الحذر والحيطة في السيطرة على أسواق السئدات الدولية» وضعف المكان 
الس لعدد كبير من الأقطار العربية المدينة في هذه الأسواق» نظرأً لصعوبات السداد التي 
تواجهها. 

د أما قروض المنظيات الدولية متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك 
الدولي) فسوف يستمر انسيابها مقيدأ في حدود مواردها التي تسهم فيها الدول الغنية وني إطار 
السياسات التعسفيّة التي تفرضها على الدول المقترضة. 

ه ‏ أما القروض الخارجية قصيرة الأجل؛ مثل تسهيلات الموردين وقروض 
الصادرات» وهي قروض صعبة وليست سهلة» فليس من المحتمل أن تزيد عم| كانت عليه 
يي عقد الغانينات» ومن المنتظر أن تتزايد شروطها تعقيداًء وأسعارها ارتفاعاً. 

كانت تلك أهم معالم الصورة الراهنة لوضع المديونية الخارجية للأقطار العربية ى] 
تبلورت في السنوات العشر الأخيرة (حتى عام 1945). ومنبا رأيناء أن ثمة موا انفجاريا قد 
حدث في حجم هذه الديون» وتشويها واضحا قد طرأ على هيكلها ونموا متسارعا قد أصاب 
أعباءها كما رأينا أيضاً أن ثمة شكوكا ومحاذير تكتنف استمرار نمو هذه المديونية في عقد 
التسعينات على النحو الذي نمت به في العقد الماضي . 

وإذا وضعنا جانباً هذه الصورة» لننظر إلى الواقع الحي الذي انبثقت منهء فسوف نرى 
صورة أخرى أكثر قتامة» لآثار نمو المديونية الخارجية وذات أبعاد حادة وقاسية. وبخاصة فيا 
يتعلّق بالخطط الإغائية التى وضعتها هذه البلدان. وهذا ما سنعرض له في النقطة التالية من 
دراستنا. 


ثانياً : آثار نمو المديونية الخارجية وانعكاسها على الخطط الانمائية 
رأينا في ما تقدّمء أن التزايد الكبير الذي واكب حجم المديونية الخارجية للأقطار 
العربية في عقدي السبعينات والثمانينات واكبه؛ بالضرورة» نمو شديد السرعة في حجم 
الأعباء التى أصبحت تتحملها هذه الأقطار لخدمة هذه المديونية؛ ممثلة في مبالغ الأقساط 


والفوائد السنوية . ونظراً للمشاكل والضغوط التي تمخضت عن نو هذه الأعباء وأثّرت أيها 
تأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلدان المديئة» ونظرا للقلق الذي بدأ 
يُساور البلدان والجهات الدائنة حول قدرة هذه البلدان على السداد. فقد قام الاقتصاديون 
والخبراء بوضع وتطوير عدد من المؤشرات التي تقيس ‏ كل حسب دلالته ‏ بعض جوانب 
ضخغط عبء المايونية الخارجية. وهي مؤشرات ذات طابع احصائي بحت» إذ تعتمد على 
مجرد النسب المثوية, دون أن محتاج إلى أي تحليل اقتصادي. ومن هذه المؤشرات تذكر ما 
يل : 


مَعِدَلَ تخلمة الدين منسريا إل الصادراشة, 


اخدل 


- نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى النائج القومي الإجمالي. 
- نسبة الديون الخارجية إلى اجمالي الصادرات . 

- نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي الاجمالي . 

- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الديون الخارجية . 


ونتناول ذلك تباعاً فيا يلي : 
١‏ معدل خدمة الدين منسوباً إلى اجمالي الصادرات 


هذا المؤشر هو عبارة عن نسبة مدفوعات خدمة الديون (الأقساط + الفوائد) إلى اجمالي 
حصيلة صادرات الدولة المدينة من السلع والخدمات . ودلالة هذا المؤشر بسيطة وواضحة. 
فكلا ارتفع هذا المعدل»؛ دل ذلك علي ثقل عبء المديونية الخارجية. لأن , معنى ذلك مباشرة 
هو أن تلك المدفوعات تمتص جانباً مهدا من ياه النقد الأجنبي الذي يتمخض عن 
صادرات البلد. وقد يكون المتبقى من هذه الحصيلة ‏ بعد الوفاء هذه المدفوعات قليلاء 
وربما لا يكفي لتمويل الواردات الضرورية (الاستهلاكية والوسيطة والاستثهارية)» ما يضع 
الاقتصاد المدين في موقف حرج . . والعكس بالعكس . ويستند كثير من الخيراء والاقتصاديين 
عثل نهدا الحدك كتقبانيل لمعيه التذيون: عل اناس "ان النينتلاك. النعية اشر عل فن 
غالبية الأقطار العربية المدينة عئق الزجاجة. ولما كانت حصيلة الصادرات المصدر الرئيسي 
لهذه العملات» فإن الدائنين يبتمون يحساب هذا المعدل باعتباره مؤشراً يدهم عل عدن 
قدرة البلد المدين على سداد ديونه الخارجية. كما أن حساب هذا المعدل بالنسبة للمدين يُعدّ 
مؤشرأً مهماً لقياس مدى ضغط أعباء الديون على حصيلة صادرات البلد وتحديد مدى قدرته 
على الاستيراد. 
تشير البيانات المتاحة (انظر الجدول رقم 0)» » إلى أن تفاقم المديونية الخارجية في عدد 
لد 0 به من الأقطار العربية انعكس في ارتفاع معدلات خدمة ديونهاء نا لما مشكلات 
حادة في السيولة وأزمات طاحنة في النقد الأجنبي. ففي قطر مثل الجزائر, اتهه هذا المعدل 
إلى التسارع بشكل خطير. يكفي أن نعلم أن ذلك المعدل قد قفز من ؛ ,4 بالمائة في عام 
هلاؤاء إلى لا , 194 بالمائة في عام 1987 ثم إلى 6 بالمائة في عام '198. (أي أن 
تسديدات الديون الخارجية قد امتصت أكثر من . نصف حصيلة الصادرات قِ العام المذكور. 
بم يقلل من قدرة الجزائ ثر على الاستيراد) عاكساً في ذلك النمو الكبير الذي طرأ على حجم 
الديون الخارجية من ناحية»؛ والتشويه الذي حدث في هيكلها من جراء زيادة الاستدانة 
قصيرة الأجل من المصادر الخاصة, من ناحية أخرى. أما ني مصرء. فقد وصل هذا المعدل 
إلى 5" بالمائة في عام /2141©, ثم مال بعد ذلك إلى الانخفاض في النصف الثاني من 


(9) ,8ماع صتطقة /13) 1125 ره غداء(! عتاطياط إوتمعلطاط ,كعاطه1 أطعط 4إعولاآ ,علموظ للءه17 عط 
.6 .20 18016" ,(1974 ,علموظ عط" .2,0 
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السبعينات بسبب تمكن مصر من استخدامها قروض هيئة الخليج لتنمية مصر في سداد جزء 
كبير من ديوبها الفارجية قصيرة الأجل'"؛ وبسبب تمكنها من إعادة جدولة بعض الديون 
الخارجية بخاصة بعد أن توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"". وطبقاً لبيانات 
عام 14485. وصل هذا المعدل في حالة مصر إلى 7١,1“‏ بالمائة» أما في المغرب, فقد اتجه 
معدل خدمة الدين للتسارع بشكل ملحوظء. إذ قفز من 5 ,/ بالمائة في عام 1975 إلى 
4 بالائة في عام 1987., الأمر الذي سبب لما كثيرا من «الإزعاجات» في السيولة 
الخارجية وندرة النقد الأجنبى, ثما دفعها في السنوات الأخيرة إلى طلب إعادة جدولة ديوها. 
ومع ذلك لا يزال هذا المعدل مرتفعاًء إذ بلغ 8 , 4٠‏ بالمائة في عام 19485. 

ٍ كذلك نلاحظ من بيانات الجدول رقم (7- ه) أن بعضاً من الأقطار العربية الأقل 
نموا وهي على وجه التحديد الجمهورية العربية اليمنية» وجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية؛ وموريتانيا ‏ تعاني الآن معاناة واضحة من تفاقم عب ديونها الخارجية» إذ وصل 
معدل خدمتها إلى ما يزيد عن 55 بلمائة من اجمالي حصيلة صادراتها في عام 1485. بعد أن 
كان هذا المعدل منخفضا فيها في خلال الغترة من ١91/0‏ 19487. 


وفي ما يتعلّق بباقى الأقطار العربية المدينة» فإِنْ البيانات تشير إلى وجود اتجاه شبه 
بتكبر ف تضاعد هذا اتدل فيهاء-وزة كان خجمه .ما زال متحففنا ق عبله من ذه 
الأقطار. بيد أن انخفاض المعدل لا يعنيء بالضرورة؛ أن تلك الأقطار لا تعاني من مشكلة 
عب“ ديونها الخارجية. فأغلب الظن أن هذه الأقطار لا تزال تتمتع بفترات سباح 20:) 
(2651005 لجزء كبير من قروضها الخارجية. وهي الفترات التي يعفى فيها البلد المدين من دفع 
أقساط القروض» وإن كان يستمر في دفع الفوائد. وهذا ما يجعل معدل خدمة ديونها 
منخفضا في الوقت الراهن. ولكن حين) تنتهى هذه الفترات» ستبدأ هذه الأقطار بتخصيص 
أجزاء اضافية وربرما متزايدة, من حصيلة صادراتها للوفاء بالترامات هذه الديون. 

على أن النقد الأساسى الذي يوجه لمعدل خدمة الدين. كمؤشر يقيس ضغط عب* 
النديؤت الختارجية»: يفل في أن هذا اللعدل يربط بين مقفيرين تسن باهيا من ظبيعتين 
مختلفتين. فالمتغير الأول وهو مبالغ خدمة الديون؛ هو متغير معلوم وتحدد سلفاً (طبقاً 
لشروط عقد القرض)» كما أن من الممكن معرفة حجم هذه المبالغ في السنوات المقبلة. أما 
المتغير الثاني. وهو حصيلة الصادرات. فهو متغير غير يقيني » إذ تخضع حصيلة صادرات 
البلدان المتخلفة لعوامل خارجية أو لعوامل طارئة يصعب التأثير فيها أو السيطرة عليهاء كما 


)٠١(‏ رمزي زكي» مشكلة التضخم ني مصر: أسيابهبا ونتائجها مع برنامج مقترح لمكاقحة الغلاء 
(القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب» .)١158٠١‏ ص 1407-4548 

)١١(‏ رمزي زكي » «إعادة جدولة الديون الخارجية ومستقبل التئمية في مصر»» ورقة قدّمت إلى: المؤثمر 
العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين» الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع » 
القاهرة. آذار/ مارس /1917» نشرت أيضا في: استراتيجية التنمية في مصر (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب., 4لا5١).‏ 


ضنا 


أن تلك الحصيلة عرضة للتقلبات المتنوعة (القصيرة والمنوسطة والطويلة الأجل). ومن هنا 
يجب أن يرسخ في الذهن, أن دلالة معدل خدمة الدين لقياس العلاقة بين هذين المتغيرين» 
هي دلالة تاريخية (ماضوية) (5054-<6), أما حساب هذه العلاقة لفترات مقبلة (عامة-*ة)» 
فإنها محدودة وتتوقف على مدى دقة التنبؤ الاحصائي بحصيلة الصادرات في السنوات 
المقبلة5©. 


؟ - نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج القومي الاجمالي 


دلالة هذا المؤشرء هو أنه يشير إلى نسبة ما يقتطعه الدائدون الأجانب من الناتج 
القومي الإحجمالي لقاء ما قدّموه من قروض إلى تلك الدول!”". ومن المهم عند حساب هذه 
النسبة لا معرقة حجمها فحسبء وإنما تطورها الزمني أيضاً. وتشير الاحصاءات المتاحة إلى 
أنه في غالبية البلدان المتخلفة المدينة» ارتبط النمو الانفجاري في ديون هذه البلدان بنمو موازٍ 
في حجم الحصة التي يقتطعها الدائنون من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان. وزاد من 
خطورة الموقف أن معدل و هذه الحصة يفوق كثيراً معدل نمو الناتج القومي الاجمالي. 
والحقء أن هذا الاقتطاع المتزايد من النائج القومي الاجمالي لحساب خدمة الديون الخارجية 
يؤدي إلى نتيجتين سيئتين, هما: 

- الأولى: إن الارتفاع الذي يحدث في حصة الأجانب الدائنين من الناتئج اي 

الإحمالي؛ إعا يمثل خصاً متزايداً ومباشراً من الموارد التي كان من الممكن أن ب توضع لزيادة أو 
خدمة أغراض الاسثار والانتاج والاستهلاك. إغباء باختصار تمثل را من تيار ل 
والناتج القوميين ما يُضعف من طاقة وقوة الاقتصاد القومي على الادخار والاستثار وامكانات 
زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة . 


(17) لمزيد من التفاصيل حول محدودية هذا المعدل في قياس عب الديون الخارجية؛ انظر: أزمة الديون 
الخارجية: رؤية من العالم الثالث» ص مها 4ه" , 

(15) تنبغي الاشارة هنا إلى تأثير الطريقة الشائعة في حسابات الدخل القومي في البلدان المتخلفة على 
حاب هذا المؤشر. فمن المعلوم لداء أن هذه الطريقة, المعتمدة ة على نظام الأمم اللمتحدة؛ تدخل في جميع 
قطاعات الخدمات ضمن الناتج القومي الإجمالي. في حين أن جزءاً كبيراً من قيمة انتاج هذه القطاعات ماهو 
إلا إعادة ترزيع للناتج المتحقق في قطاعات الانتاج المادي. وعليه» فلو استبعدنا قيمة قطاعات الخدمات 
(باستثناء ما هو ضروري ومباشر لعمليات الانتتاج) فإن قيمة الناتج القومي الاجمالي سوف نتنخفض بنسبة 
محسوسة, رمن م0 فإن حساب عب* الديون مسري إل الناتج القومي الا حمالي بعد تصحيحه سيجعل هذا 
العب” أكثر وضوحاً ودلالة وحتى أوضح مدى الفروق القائمة بين هاتين الطريقتين في معرفة عب" الديون. دعنا 
نفترض أن حجم الناتج القومي الاحمالي المحسوب طق للحسابات القومية الشائعة هو ١٠١١‏ وحدة. في حين أن 
مبالغ خخدمة الدين (الفوائد + الأقساط) هي ٠١‏ وحدات. الأمر الذي يعني أن معدل خدمة الدين يُساري ٠١‏ 
بالمائة . أما إذا استبعدنا قيمة مساهمة قطاعات الخدمات؛ فأصبح حجم الناتج القومي الاجمالي يساري ١م‏ 
وحدة. فإن معدل خدمة الدين سيرتفع هنا إلى 1١,5‏ بالمائة. إلا أن اعتادنا على الطريقة الأولى في الدراسة 
يعود إلى عدم وجود حسابات بديلة للدخل القومي في الأقطار العربية , 


يقن 


- الثائية : مع التصاعد الذي يحدث في نصيب الأجانب من الناتج القومي, والذي 
يأخذ شكل عوائد حقوق للملكية». يحدث تغيير في توزيع هذا الناتج ضد حصة كاسبي 
الأجور. وربما يتحول الاقتصاد القومى عبر الزمن شيئاً فشيئا إلى اقتصاد أجري يسيره مالكو 
رأس المال الأجنبى028. ١‏ 


وأياً كان الأمرء فإن الإحصاءات المتاحة تشير إلى وجود اتجاه قوي في الأقطار العربية 
المدينة إلى زيادة نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى الناتج القومي الاحمالي في هذه الأقطار. 
ففي عام كانت هذه النسبة في قطر كالمغرب ١,‏ بالمائة وإذا بها تقفز لتصل إلى 
؟ ٠١‏ بالاثئة في عام 21945 نما يعني أنها تضاعفت ست مرات خلال هذه الفترة. وفي 
الأردن ارتفعت هذه النسبة من 7١١‏ بالماثة في عام ه/اؤ إلى ١١,0‏ بلمائة في عام 21985 
أي أنبا زادت بأقل قليلاً من ست مرات خلال الفترة نفسها. وفي تونس من 5,4 بالمائة إلى 
“,4 بالمائة» وفي اليمن الديمقراطية من ٠ , ١‏ بالمائة إلى 8 , 9 بالمائة على التوالي للفترة نفسها. 
وهذا الاتجاه التصاعدي نفسه نلاحظه أيضاً في عدد آخر من الأقطار العربية المدينة (انظر 
الجدول رقم (- 0)). 


نسبة الديون الخارجية إلى احمالي الصادرات 


يقس هنا الزغر شر تقل حجم الديون الخارجية منسوباً إلى اجماللي صادرات البلد 
من السلع والخدمات. باعتبار أن حصيلة صادرات البلد هي المصدر الرئيسي عبرالمدى 
المتوسط والطويل لدفع هذه الديون. وقد ثبت من التجارب التاريخية أنه لكي لا يصل البلد 
إلى مرحلة الخطر في الاستدانة الخارجية. فإن حجم الديون يجب ألا يتجاوز نصف حصيلة 
صادرات البلد. ىا أن معدل فو الدين لا يجوز أن يتجاوز معدل نمو حصيلة الصادرات . 


وبتطبيق هذا المؤشر على حالة الأقطار العربية المدينة» وبالذات الأقطار متوسطة الدخل 
والأقل وا نلاحظ أنها تجاوزت حد الخطرء وأن ما يزعج الباحث في هذا الخصوص» هو 
أن تلك النسبة في تسارع خطير ومستمر. وفي جميع هذه الأقطار تجاوزت هذه النسبة مائة في 
المائة» بل إنه في حالة السودان واليمن العربية زادت تلك النسبة عن 16١‏ بالمائة في عام 
7 (انظر الجدول رقم -5)). وزادت في الصومال واليمن الديمقراطية عن /٠١‏ 
بالمائة» وبلغت في المغرب 5 :١‏ بالمائة. وفي موريتانيا 7089 بالمائة. وفي مصر 74 بالمائة» 
وفي توئنس م١‏ بلمائة, وفي الأردن ١7*‏ بالمائة» وفي الجزائر ١54‏ بالمائق ف العام نفسه . 


١١65 محمد محمود الإمامء دور رأس المال الأجنبي في التنمية طويلة الأجل. مذكرة خارجية؛‎ )١4( 
.٠١ (القاهرة : معهد التخطيط القومي ع 6515) ص‎ 


شرن 


5 - نسبة الديون إلى الناتج القومي الاجمالي 


وهذا مؤشر آخر يقيس عبء المديونية الخارجية من خلال معرفة نسبة ما تمثله الديون 
الخارجية القائمة (غير المسددة) إلى حجم الناتج القومي الاجمالي. ولا شك أن هذا المؤشر 
يفضل معدل خدمة الديون؛ لأنه يربط المديونية بمتغير مهم جدا هو حجم الناتج القومي؛ 
باعتباره يمثل «القوة الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد القومى». وكلما تزايدت هذه النسبة دل 
ذلك على ازدياد اعتراد البلد على العالم الخارجي في تمويل الاستثار والانتاج والاستهلاك . 
وإذا كانت الديون تمثل حقوقا للغير, فإن ارتفاع هذه النسبة إنما يعني ازدياد حقوق هذا 
«الغير» في الناتج القومي الاحمالي. 

وتشير البيانات المتاحة (رغم التحفظات الكثيرة عليها) إلى أنْ تلك النسبة قد مالت إلى 
الارتفاع بشكل جلي في كل الأقطار العربية المدينة. (انظر الجدول رقم (37- 5)). ففي قطر 
مشثل موريتانيا ارتفعت هذه النسبة من ؟4 بالمائة في عام ه17 إلى 7١8‏ بالمائة في عام 
» وفي اليمن الديمقراطية من ”١‏ بلمائة إلى ١14٠‏ بالمائة» وفي المغرب من ١4‏ بالمائة إلى 
٠١ 5‏ بالمائة. على التوالي. وفي الأقطار الأخرى تراوحت هذه النسبة فيها بين 5؟ بالمائة و45 
بالماثة . ولا شك أن الصورة ستزداد قتامة» لو اننا أضفنا إلى حجم الديون الخارجية مجموع ما 
تمثله الاستثارات الأجنبية الخاصة المباشرة في هذه الأقطارء باعتبارها أصولا تملوكة للغير 
ويترتب عليها حقوق ملكية لأصحابها . 


ه ‏ نسبة الاحتياطيات الدولية إلى احمالي الديون 


ويحاول عدد من الخبراء والاقتصاديين معرفة مدى عب” الديون الخارجية من خلال 
حساب نسبتها إلى حجم الاحتياطيات الدولية (وءبدءوع1 اهمده مرع:10) للبلد المدين»: أي 
نسبتها إلى مجموع ما يملكه من ذهب وعملات أجنبية؛ فضلا عن قيمة موقفها لدى صندوق 
النقد الدولي"©. وحسب هذا المؤشرء يمكن القول إنه كلما ارتفعت هذه النسبة؛ دل ذلك 
على قوة وضعية السيولة الخارجية» ومن ثم طاقة البلد على مواجهة أعباء الديون في الأوقات 
الحرجة. ولهذا يبتم الدائنون بحساب هله النسبة - إضافة إلى نسب أخرى ‏ عند تقدير 
طاقة البلد على سداد ديونه الخارجية”". ومن المعلوم أن البلد يقوم بتكوين هذه الاحتياطيات 


(16) ,مفالتصة84 تمملهمة) .ل لم2 ,وزلمط رماع دملل أودم عنس ,للعسسصوع5 .14./لا 

-ع] بسع1!) وعساععجورو طم 014 كامكتمعمدف عترعاطوء :بأل ثلاواءا أمده ام اسعلارا رقامنا0 .2.6 :(1965 

-1/77 :771عاكرك بمرماعدهلا8 امم مجعادط 7116 ,أعطوت. 6 مع طرة11 لمة ,(1972 ,.ه0© لمة لمقك .5 تلطا 

.(1977 ,رمتسممءط .81.1 ,عه لكل ممصم ة11) 360 رعع تمصع الاق أوءاعورظ 0اجه ترعرعاء 

زفدة تجدر الإشارة» هناء إلى أن عددا من الخبراء والاقتصاديين يلجأ إلى طرح ماتمثله تلك 
(ووعملعئطءلم1 :216) . فإذا كانت الديو ن الخارجية لدولة ما تعادل ٠٠١‏ وحدة نقد أجنبي» وكانت قيمة ماع 


نينا 


5 


١ 


جدول رقم 9 -6) 


المؤشرات الأساسية المباشرة لقياس مدى ثقل الديون الخارجية لبعض الأقطار العربية المدينة طبقاً للموقف ني عام 19108 و19417 و985١‏ 


مغرب 
موريتانيا 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


(-) غير متوافرة . 
المصدر: المصدر نقسه . 


(نسب مئوية) 


الموقف في عام ١91/6‏ الموقف في عام 1947 الموقف في عام 1945 


نبة الاحتياطيات نسبة الاحتياطيات نبة الاحتاطيات 
الدولية إلى الدولية إلى الدولية إلى 
اجمالي الديرن : اجمالي الديون احمالي الديون 


الخارجية الخارجية الخارجية 


باعتبارها صمام أمن» أو خط دفاع أسامي يلجأ إليه للمحافظة على سعر الصرف وعلى 
سياساته اه وأهدافه الاجتاعية حينا ينشأ عجز طارىء أو موقت في ميزان مدفوعاته . 
فالبلد يمكن أن يلجأ إلى هذه الاحتياطيات (طبعاً إذا كانت موجودة بحجم وافر) لكي 
يستخدمها لمواجهة الظروف الطارئة أو الصعبة كبديل لإجراءات المواءمة القاسية التى ربا 
يتطلبها علاج العجز في ميزان المدفوعات والتي تتمثل في تخفيض (24100ل122/21) مسر 
الصرف واتباع سياسات انكياشية . 

ونظراً لأن حجم الاحتياطيات الدولية التي يملكها البلد هي عادة دالة في مستوى دخحله 
القومي وتقدمه الاقتصادي, وتظر] لأن الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات ينطوي على كلفة 
واضحة (كلفة الاحتفاظ بالسيولة), فإن الأمر الغالب هو أن حجم ما تملكه البلدان المتخلفة 

من الاحتياطيات الدولية عادة ما يكون ضئيلا"", لذاء فإن نسبة تلك الاحتياطيات إلى 

0 الخارجية هي عادة نسبة ضئيلة في تلك البلدان. ٠‏ ومع ذلك ثمة تفاوت واضح بين 
البلدان المتخلفة في خصوص هذه النسبة. وهذا ما نراه أيضا في حالة الأقطار العربية المدينة. 

بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن تلك النسبة في حالة الأقطار العربية المدينة» متوسطة 
الدخل والأقل مواء قد تدهورت في السئوات الأخميرة على نحوغيف بعد أن كانت في 
مستويات لا بأس بها في عدد من هذه الأقطار في بداية السبعينات. ففي قطر مثل الأردن» 
كانت هذه النسبة من أعلى النسب في دول العالم الثالث طبقاً لبيانات عام 191, حيث 
كانت ١58‏ بلمائة» ثم انخفضت إلى * ,4لا بالمائة ثة في عام 5 :؛»؛ ووصلت إلى التضيض 
في عام 1187 حينا بلغت 57,7 بالمائة. وهذا الوضع نلاحظه في حالة الجمهورية العربية 
اليمنية . فقد كانت هذه النسبة 198,7 بالمائة في عام 219175 وإذا بها تنحدر بسرعة إلى 
بالمائة في عام . وفي الجزائر تدخفض النسبة من 5,7: بالماثة إلى 77 بالمائة 
خلال الفئرة نفسها. أما ني باقي الأقطار العسربية ذات الدحل المنوسط والأقل نموأ فقد 
تدهورت النسبة أيضاً بشكل لافت للنظر. وأصبحت تقل عن ٠١‏ بالمائةء بل إنها في 
الصومال ؛ ١,‏ بالمائة (انظر الجدول رقم (5-37)). 

والحق» أن التدهور الذي طرأ على نسبة الاحتياطيات الدولية إلى اجمالي الديون 
الخارجية في غالبية الأقطار العربية المدينة خلال السنوات العشر الماضية كان يعود إلى سببين 
رئيسيين, ههما: 


> تملكه من احتياطيات دولية تساوي ٠١‏ وحدة, فإن مديونيتها الخارجية الصافية تساوي في هذه الحالة ١م‏ وحدة 
تقد أجنبى . انظر: 

أمماآ عط م10 مععمجةط ,نروعامرا3 امع سروماءسع2آ1 أهمم مضع اال ع[ زه تمللماصعتءأام! ,كمملنول8 لعغالمتآ 

-186 امعمرمماء 1089 كمه0وآ]8 لعالمنآ لهمءعء5 علا غأه ووعمومع2 كه لأودتورموة4 لمة سعترع8 الووع0 

.103-114 .مم ,(1973 .آة.نا ناعمل سولة) 1 .01 رعلوهء 

(فنة كثيراً ما يقاس مدى كقاية وملاءمة الاحتياطيات الدولية للاقتصاد القومي بنسة ما تمثله من شهرر 


تغطيتها مويل واردات الدولة. 


1 


أ أن كثيراً من تلك الأقطار قد استنزفت جانياً مهمأ من احتياطياءها الدولية لمواجهة 
أزمات النقد الأجنبي التي عايشتها في عقد السبعينات وعدم قدرتها على استعاضة تكوين هذه 
الاحتياطيات مرة أخرى. 

ب نمو حجم الديون الخارجية المستحقة على هذه الأقطار بمعدلات كبيرة خلال الفترة 
المذكورة . 

كانت تلك هي أهم المؤشرات الإحصائية الشائعة التي يستند إليها غالبية الخبراء 
والاقتصاديين لقياس عب" المديونية الخارجية . وهنا نسارع إلى التنبيه بأن تلك المؤشرات؛ في 
رأيناء مقصرة ة قاماً في كشف النقاب عن حقيقة الآثار الاقتصادية والاجتماعية؛ والسياسية 
أيضأء التي تمخضت عن تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في الأقطار العربية. فمن ناحية. 
اتضح لنا أن تلك المؤشرات غالبا ما تحصر عب" الديون الخارجية في مشكلة السيولة الدولية 
لتلك الأقطارء أي في مدى ملاءمة وكفاية وسائل الدفع والاحتياطيات الدولية الي يملكها 
القطر في مواجهة أعباء الالتزامات الخارجية في الأجل القصير. في حين أن مشكلة عب”* 
الديون الخارجية وآثارها أكبر من أن تكون مجرد مشكلة سيولة دولية. إنهباء كها سنرى الآن» 
مشكلة ذات علاقة وثيقة بصميم الميكل الاقتصادي والاجتاعي السائد في تلك البلدان. 
ومن ناحية أخرى. يبدو من اللي أن تلك المؤشرات إنما تعكس اهتهامات الدائنين في قياس 
القدرة المباشرة للبلدان المدينة على سداد أعباء ديونها الخارجية دون أن تتعرض إلى طبيعة 
وحجم الأعباء الحقيقية الناجمة عن تفاقم أعباء الديون بالنسبة للبلدان المدينة, إلا إذا أمكن 
تطويرها على نحو يعكس مدى فاعلية أو إنتاجية القروض بالنسبة للبلد المدين. أي أن 
المطلوب هناء تطوير مؤشرات ومعايير تعكس وجهة نظر ومصالح الاقتصاد ,المدين. ويتعين 
على هذه المؤشرات والمعايير «أن تقارن بين النتائج الإيجابية التي تتحقق من استشمار الديون 
الخارجية - إذا ما وجدت ‏ والنتائج السلبية لهذه الديون التي لا تقتصر على النتائج المالية 
والاقتصادية. مثل مدفوعات خدمة الديون» وإنما تتجاوزها إلى نتائج اجتاعية وسياسية 
وثقافية وتفسية وغيرهاء والتي ربما تكون أخطر من نتائجها الاقتصاديةة ولكنها لا تؤخذ في 
الحسبان)*" , 


ومهما يكن من أمرء فإنه يتعين لمعرفة الأثر الحقيقى لعب الديون» الاحاطة بمسألة مط 
استخدام القروض والشروط المصاحبة لعقدها. وهنا لا بد من التعرض لسؤالين مهمين: 
السؤال الأول: هل تستخدم القروض في تمويل الاستهلاك الجاري أم في الاستثار (أي في 
حلق وتوسيع الطاقات الانتاجية)؟ في حالة الاقتراضٍ الخارجي بعرضص تمويل استيراد 
الأغذية أو الأسلحة والذخيرة, فإن القروضص لا تعتبر قروضاً انتاجية. وتظل عبئاً على ميزان 
المدفوعات. وبما يؤسف له أن عدداً كبيراً من الأقطار العربية قد أمعنت في الاقتراض 


النقاشية السادسة ا تقييم ار التخطيط في الوطن العرن 0 والممكن . 


لواودا 


الخارجي في الآونة الأخيرة لتمويل هذا الغرض . وكان لذلك علاقة وثيقة باستفحال أزمة 
ديونها. أما إذا كان الاقتراض يتم بغرض الاستئارء فإن القروض هنا تنتج آثارا مباشرة أو 
غير مباشرة. تخدم في النباية أعباء سدادها. فقد تؤدي إلى تقليل الاستيراد (إذا كانت تموّل 
مشروعات تنتج منتجات بديلة للاستيراد). أو أنها قد تؤدي إلى زيادة التصدير (إذا كان نمط 
استخدامها يؤدي إلى إنشاء مشروعات تنتج من أجل التصدير). وني كلا الحالتين يكون فها 
تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات , ٠‏ ومن ثم قفإن القروض هنا تخدم نفسها بنفسها. ويضاف 
إلى ذلك. أن للديون الخارجية آثاراً واضحة على الإدخار المحلي. وعلى مستوى الأسعارء 
وعلى توزيع الدخل. . . وكلها أمور يجب أن تسب بدقة لحساب جدوى الاستدانة9"., أما 
السؤال الثاني» رن الشروط المصاحبة للقروض . ولا تعنى بالشروط هنا يجرّد 
سعر الفائدة ومدة القرض وقيمته الإسمية ونسبة عنصر المنحة» وإنما الشروط الأخرى التى قد 
تنطوي على قيود سياسية تؤدي إلى تعميق التبعية والاستقطاب الدولي. ونما يؤسف له أن 
الشطر الأعظم من الأدبيات التي تتحدث عن أزمة الديون الخارجية للبلدان المتخلفة تُسقط 
من اعتبارها هذا الخانب السيامي الذي قد تكون كلفعه أعل وأفدح من الشروط المالية . 
وليس من الممكن الآن معالجة تلك الأزمة وتحليلها وإنجاد حلول لما بعييداً عن التكاليف 
والأعباء غير الاقتصادية . 


وفي هذا السياق أيضاًء تجدر الإشارة إلى قضية نظرية مهمة تتلشخص في السؤال التالي: 
ما معايير وضوابط الاستفادة من القروض الخارجية؟ وهل يمكن أن تدفع البلد النامي على 
درب الوصول إلى الاعتماد على الذات (أو التمويل الذاتي)؟ وما هي الشروط الموضوعية 
لذلك؟ 


والواقع أن هذه القضية كانت مثار اهتمام واسع من جاتب عدد من الباحثلين 
7 5 السنوات الأخيرة. فتوصلوا آل صياغة عدد من الضوابط الني نحكم وتحدد 
الاستفادة من الديون الخارجية . وسأكتفي هنا برصد أهم المقولات التي توصلوا إليها"": 


-١‏ لكي يستفيد البلد المدين من التمويل الخارجي عبر الزمن. لا ندامن أن مقن تدا 
لنمو الدخل القَومي يزيد عن متوسط سعر الفائدة الذي يفرض به . 


, لكي يتمكن البلد من خدمة ديونه الخارجية وتقليل الاعتهاد على التمويل الخارجي‎ - ١ 
وصولا إلى 1 الاعتاد على الذات؛ لا بد أن يكون معدل الإدخار الحدي أكير من معدل‎ 


(19) لمزيد من التفاصيل حول هذه الآثارء انظر: زكي, أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم 
الثالث. ص هلا" وما بعدها. 

)1١١‏ رمزي زكي . الديون والتنمية: القروض الخارجية وآثارها على البلاد العربية (القاهرة: دار 
المستقبل العربي. مموة١).‏ 


خرن 


6 الك عبت البلد متاعب خدمة الدين الخارجي والضغوط الخارجية» يتعين أن يكون 
معدل مو الصامرات أكن مق معدل مر الوارداك ومعدل مواعيية الدين: 
وهناك نتائج ومقولات نظرية هامة أخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذا السياق» 
وكلها دفعت بمعرفتنا العلمية بأزمة الديون خسطوات مهمة إلى الأمام بما يتجاوز الملظور 
التكنوقراطي الشائع الآن. بيد أنه نظراً لطغيان فكر الدائنين وماذجهم النظرية» وعدم وعي 
ما تنطوي عليه من توجهات ومصالحء ونظرأ لتقاعس الخبراء والاقتصاديين في بلدان العالم 
الثالث في مجال التنظير العلمي لمشكلة المديونية الخارجية بما يعكس مصالح بلداههم واعتمادهم 
على التحليل المالي والنقدي البحتء ل تسن لنسائج الأبحاث والدراسات السالفة الذكر 
الإنتشار والذيوع في الأدبيات الاقتصادية في هذه البلدان؛ رغم أهميتها القتصوى في فهم 
جوهر هذه الأزمة وضرورتها في رسم السياسات الاقتصادية الملائمة للخروج من هذه 
الورطة. ولذا حينا يطلع الباحث على الكثير من الأبحاث والدراسات التي يكتبها خبراء 
الأقطار المدينة واقتصاديوهاء الذين يستمدون فكرهم من أبحاث جضاعات الدائنين 
والمنظيات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس) يقع في حيرة شديدة 
وأمبى عميق في الوقت نفسه. ذلك أن أغلب هذه الدراسات يعبر تماما عن وجهة نظر 
الدائنين ومصالحهم. هناك. إذاء وعي زائف لقضية المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة, 
وعي يستمد زيفه وقصوره الشديد من طغيان وجهة نظر الدائنين» وغياب الرؤية الوطنية 
الملتزمة بقضايا التحرر الاقتصادي والتنمية المستقلة ومصالح الشعوب في هذه البلدان. 
وهنا تجدر الاشارة إلى أن مهمتنا الرئيسية في هذه الدراسة لم تكن محاولة البحث في 
المعايير الحقيقية لقياس عب" المديونية الخارجية للأقطار العربية ‏ فقد قمنا بذلك في أبحاث 
أخرى لنا. لكن مهمتنا الرئيسية ستنصبٌ على معرفة وحصر آثار المديونية الخارجية على 
الخطط الانمائية التي تصنعها. وهذا يدفعنا الآن لكي ندفع بالدراسة» خطوة إلى الأمامع أكثر 


عمما وارتباطاً بالموضوع . 


الثاً: نمو عب" الديون وتدهور الطاقة الاستيرادية 


إن معظم الدراسات والبحوث المتداولة والمتعلقة يآثار أعباء الديون الخارجية على 
البلدان المتخلفة تتجاهل الآثار التي نجمت عن تلك الأعباء على طاقة الدولة المدينة على 
الاستيراد. وأثر ذلك في تعريض خططها الانفائية لأخطار وخيمة, تتمثل في ما نواجهه من 
«مناطق اختناق» شديدة ومن تعرض لضغوط خارجية تحدٌ من حرية المخطط أو السياسى في 
صنع القرار الاقتصادي المستقل. وتبدو أهمية هذه القضية على نحو خاص فيا نعلمه من أن 
كل الأقطار العربية المدينة يمكن أن ندعوها «اقتصادات حسّاسة للواردات)7”. بمعنى أن 


(١5؟)‏ تعبير استخدمه الاقتصادي البولندي أجناتسي ساكس في: أجناتسي ساكس. التجارة الخارجية 
والتنمية الاقتصادية, ترجقة محمد صبحي الأتربي (القاهرة : دار المعارف 1). 
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مستويات الانناج والتوظف والاستثمار والاستهلاك والنمو فيهاء تتأثر إلى حد كبير جداً 
بالتغيرات التي تطرأ على قدرتها على الاستيراد. وهى في هذا تختلف عن «الاقتصادات العربية 
التصديرية» ‏ وبالذات البلدان النفطية ‏ التي تمت بدرجة كبيرة من الحرية في تحديد 
مستويات الانتاج والتوظف والاستثمار والاستهلاك فيها بشكل مستقلء إلى حد ماء عن 
قذرتها على الاستيراد”'. ولهذا فإن مستقبل مسار التنمية في الأقطار العربية المدينة الحساسة 
للواردات. سوف يتحدد بالجهد الذي ستبذله هذه الأقطار لتقليل درجة هذه الحساسية من 
ناحية » والحد من درجة اعتادها على العالم الارجي. من ناحية أخرى. وسيكون التحدي 
الأساسي الذي يواجه عملية التخطيط الاقتصادي في تلك الأقطار في الآونة الراهنة. هو 
كيف يمكن تحجيم الدور الذي تلعبه «المؤثرات الخارجية» على المتغيرات الأساسية في النظام 
الاقتصادي. وبخاصة ما يتعلق بالمؤئرات الناجمة عن تزايد عب" الديون, الأمر الذي 
سيتطلب منها اختيار استراتيجية بديلة للتلمية . 


ويمكن التعرّف إلى مدى حساسية الأقطار العربية المدينة للواردات من خلال الإحاطة 
بميلها المتوسط إلى الاستيراد ()01م121 ها براتدممممءط عيردوعءش) . وهذا ما تراه معيروض] قْ 
ثنايا الجدول رقم (7- /1). فمن هذا الجدول يتضح لنا كيف يتعاظم هذا الميل في كل هذه 
الأقطار» وكيف اتجه مساره الزمني نحو الارتفاع بشكل جلي خلال الفترة 191/5- 21987 
وهي الفترة التي شهدت غوا هائلا في ديوما الخارجية . ففي قطر كالأردن قفز هذا الميل إلى 
١5‏ ابالماثة في عام 519447'بعد أن كان 04 بلمائة في عام 1411. وفي جمهورية اليمن 
الديمقراطية ارئفع من 13 بالمائة في عام 4 إلى 15 بالمائة في عام 7 وفي موريتانيا 
قفر إلى ؟ 4 بالمائة فيعام 1987 بعد أن كان 11 بالماثة في عام 11175 . وهذا الاتجاه التسارعي 
نفسه يمكن رصده أيضا في سائر الأقطار العربية ذات الدخل المتوسط والأقل نمواء الأمر الذي 
يعكس اتحجاهاً متزايداً للاعتماد على العالم الخارجي وارتباطاً شديداً بين مستويات الاستهلاك 
والاستشمار والاتتاج في تلك الأقطارء وبين قدرتها على الاستيراد في تلك الفترة. بيد أنه 
يلاحظ أنه ابتداء من عام 21481 وهي النقطة الزمنية الي مال فيها الاثتمان الدولي نحو 
الإنئياش. وبالتالي قدرة البلدان المتخلفة عموماً على الاقتراضء نرى أن هناك اتجاها نحو 
انخفاض اليل المتوسط للاستيراد» وبشكل مستمرء حتى آخر بيانات متاحة في عام 1185 . 
وقد اقترن انخفاض اليل المتوسط إلى الاستيراد لمذه الدول بموجة انكباشية واضحة, إذ 


(59) لا يعبى هذا أن الاقتصاديات التصديرية غير حساسة للواردات؛ إذ إن نمط تطورها التاريخي يقواه 
الاجتاعية والافتصادية والسياسية يجعلهاء بعد فترة من الزمن» تتحول إلى اقتصاديات حساسة للواردات . غير 
أن هذا التطور لم يصل بعد في حالة الأقطار العربية النفطية؛ إلى هذا التحول بسبب وجود الفائض التصديري 

(؟) في عام 1987 استورد الأردن نضائع أجنبية بقيمة تعادل ١١١‏ بالمائة من قيمة التاجه الوطني 
الاجمالي . لكن هذه المستوردات جيء بها إلى الأردن بقصد إعادة تصديرها إلى العراق ذلك لأن العراق انشغل 
بحالة الحرب مع اران وأغلقت الحرب مواء الاستيراد لديه (البصرة وام قصر) . وقد اغتنم المستوردون 
الأردنيون هذه الخالة؛ فوسعوا استيرادهم على النحو الظاهر في الجدول رقم (- 9). 
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جدول رقم(" - 7) 
تطور الميل إلى الاستيراد في بعض الأقطار العربية المدينة خلال الفترة 191/1 - ١985‏ 


(نسبة مئوية) 
١٠١‏ "م 


الأردن 
توئس 
الجزائر 
السودان 
سوريا 


الصومال 


مصر 
المغسرب 
موريتانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية 


(-) غير متوافرة. 
ملاحظة: احتسب الميل المتوسط للاستيراد من خلال نسية اجمالي الواردات من السلع والمخدمات إلى 
الناتج القومي الاحمالى بالأسعار الجارية . 
بالنسبة إلى أرقام الفترة من 191/7 ٠148ء‏ احتسبت من: 
ا الا 1 ا 0 
- بالنسبة إلى باقي أرقام الفترة» احتسبت من: 
768 ,ءا اننامن) والأوماءطء2 زه اطع لعتجرعابدط :ععاطه1 غطع7 ف]عه/آ رعلمد8 10:ه/لا 


تدهورت معدلات الاستثار والنمو الاقتصادي فيها بشكل لافت للنظر. كما زادت فيها 
معدلات البطالة والتنضخم وتدهورت فيها أسعار الصرف لعملاجها الوطنية . 

ولا كانت القدرة على الاستيراد كمتغير استراتيجي في الاقتصاديات العربية المديئة 
تتحدد في المدى الطويل». اناا بمدى القدرة على التصديرء ولا كان التصدير يتوقف على 
الأسواق الخارجية. وبالذات على أسواق الدول الرأسمالية الى تعد المسورة الرئيسى لصادرات 
تلك الدول. فإن معدل النمو الاقتصادي ومعامل الاستيراد في المراكز الرأسمالية يمثشلان 
«عوامل خخارجية» غير يقينية بالنسبة للأقطار العربية المدينة (أي غير مضمونة لأنها خارج 
سيطرتها) . 


ويمكننا إيضاح ما تقدم بالإشارة السريعة إلى النموذج المبسط الذي عرضه الاقتصادي 
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الشهير راوول بريبش ونشره في المجلة الاقتصادية الأمريكية في أيار/ مايو 914824". فقد 
افترض بريبش وحدتين اقتصاديتين في التحليل؛ الأولى هي «المركز»؛ أي البلدان الرأسهالية 
المتقدمة» والشانية هي «التخوم» المحيطة بهء أي البلدان المتخلفة. وقد افترض لتبسيط 
الأمورء تساوي معدل الدمو السكاني فيها. كما افترض أن الدخل القومي في المركز يتزايد 
بمعدل ” بالمائة سنوياء وأن المرونة الدخلية للواردات تساوي 8, ٠‏ بالمائة بينها أن الميل 
المتوسط للاستيراد في الأجزاء المتاحمة ١,1‏ بالمائة. وبناء عليهء فإن زيادة الدخمل القومي في 
المركز بنسبة ” بالمائة ستؤدي إلى زيادة الواردات من التخوم بنسبة 6 ,5 بالمائة. ويترتب على 
ذلك ا القوبي في التحوم معدل يقرب من ١5‏ بالمائة توي . ولكي يمكن 
ل «التخوم» أن تحقق معدلا للنمو يبلغ 7 بالمائة سثوياء فإنه يجب أن تزداد وارداتها بنسبة 
4" بالمائة» وهو ما يتطلب معدل للنمو قدره ه بالمائة في المركر*" . 


ويمكن أن نستنتج أن معدلات النمو الاقتصادي. وكذلك الميل المتوسط للاستيراد في 
المراكز الرأسمالية بمثابة «عوامل خارجية» تؤثر عل التخوم . وكما يقول أجناتسي ساكس : 
«وإذا لم يكن لدى البلدان النامية الوسائل التي تمكنها من التأثير على معامل الاستيراد (الميل 
المتوسط للاستيراد) فإن معدل نموها سوف يتحدد كلية بواسطة العوامل الخارجية)”". 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأزمات الاقتصادية التى تعيش فيها الاقتصادات الرأسمالية 
منذ بداية حقبة السبعينات وحتى الآن» وما واكبها من انخفاض واضح في معدلات النمو 
الاقتصاديء أدت إلى تخفيض وارداتها من البلدان المتخلفة» الأمر الذي انعكس في تدهور 
حصيلة صادرات هذه الدول الأخيرة. بيد أنه مع ارتفاع الميل المتوسط للاستيراد في البلدان 
اللتخلفة؛ لجأت تلك البلدان إلى الخروج من هذا الماأزق من خلال تزايد الاقتراض 
الخارجي. وقد خضعت لإغر اءات حل مشاكلها العاجلة انذاك بالإفراط قِ الاستدانة 
وختصوسا قصيرة الأجل». وبذلك كسبت الأنظمة الاقتصادية الاجتاعية فيها بضع سنوات 
من الراحة آأنذاك. لكنها تدفع الآن ثمن ذلك بالصعوبات الشديدة التى تواجهها في سداد 
تلك الديون بضهان الحصول على الواردات الضرورية. 


م تعد القدرة على التصدير المحدد الوحيد أو الرئيسي 3 الأجل الطويل لمدى القدرة 
على الاستيراد. إذ أصبح عب الديون الخارجية المتزايد عنصراً شديد الوطأة في تأثيره على 
تلك القدرة. ومن خلال هذا التأثير أصبح لعب" الديون تأثيرات سلبية واضحة على الخطط 
الانمائية في البلدان المديئة» وزادت من خلاله درجة عدم اليقين في عملية التخطيط. 


(1") مومسم «روعلءاسيه© لعمماءبعلرعلمنآ عط مذ بعتلهط أولءرعسممم6» ,طوتطععط .1 
251-273 .مم , (1954 نإقاة) 2 .0م ,لرعابع ]1 عانمرو1دمع ل 


إلا أن إشارتنا إلى نموذج بريبش تعتمد أساساً على: ساكس » المصدر نقفسه ص ١١١‏ -/ا١١,‏ 
(0؟) المصدر ئفسه. ص لا١١.‏ 
(70) المصدر نفسه. ص ؟7١١.‏ 


١8 * 


وبصفة عامةء يمكن أن نحدد طاقة الدولة الكلية على الاستيراد من خلال المعادلة 


الآتية"* , 
5 + م هم بي 
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- م" - الطاقة الكلية على الاستيراد. 

غا- حصيلة الصادرات من السلع والخدمات. 

# - مقدار انسياب رؤوس الأموال الأجنبية على اختلاف أنواعها (قروض.» 
مساعدات» هبات» استثارات أجنبية خاصة) , 

8 - مدفوعات خدمة الديون (الأقساط + الفوائد) . 

5 - تحويلات أرباح ودخول الاستثئارات الأجنبية الخاصة المباشرة للخارج . 


8 > سعر الوحدة من الواردات. 

شير هذه المعادلة إلى معنى بسيط للغاية» هو أن الطاقة الكلية للاقتصاد القومي على 
الاستيراد تتحدد بحجم العملات الأجنبية المتاحة (ى! هو واضح من البسط) ويمستوى أسعار 
الواردات (كما هو واضح من المقام). ومن الجلي» أنه بمقدار ما يتعاظم البسط بالنسبة 
للمقام» تنعاظم هذه الطاقة . ى) أن المعادلة تشير بوضوح إل أن مدفوعات خخدمة الدين 
الخارجي تمثل انتقاصا واضحا من طاقة البلد على الاستيراد. 


وكم كنا نود أن تتوافر لدينا البيانات الكافية المتعلقة بكل المتغيرات الى تشملها المعادلة 
رقم )١(‏ لكي نحسب من خلاهها كيف نأئرت طاقة الأقطار العربية المدينة على الاستيراد 
بالنمو الكبير الذي حدث في أعباء ديونها الخارجية. ولكن للأسف لم تتوافر لدينا بيانات كافية 
عن تحويلات أرباح ودخول وعوائد الاستثارات الأجنبية الخاصة؛ وكذلك عن سعر وحدة 
الواردات لتلك الأقطار. 

بيد أن ذلك لم يمنعنا من محاولة الوصول إلى هذا المدف. فقد حاولنا التغلب على 
صعوبات البيانات من خلال ما توصلنا إليه من تفرقة هامة بين ما يُسمّى القدرة الذاتية على 
الاستيراد, والقدرة الاستيرادية المقترضة. ذلك أننا يمكن أن ننظر إلى طاقة البلد الكلية على 
الاستيراد (م0) على أنها تتكون من جزءين» جزء أول مول ذاتياً 040 والجزء الآخر مقترض 
009). أى أن: 


(؟) زكي ١‏ أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث. ص 8/4 810/6. 
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زفة 001111 0 ااام 
وينصرف المقصود بالجزء الممول ذاتياً إلى معدل تغطية حصيلة الصادرات من التقد 
الأجنبي بعد دفع أعباء الديون الخارجية لاجمالي الواردات, ويمكن قياسها كما يلى: 
0ك« و2 


أو بصورة أوضح 8 
حصيلة الصادرات - مدفوعات خدمة الدين 
إحمالي الواردات 
أما الطاقة الاستيرادية المقترضة فيُقصد بها نسبة ما تموله القروض الأجنبية والمعونات 
والهبات والاستثارات الأجنبية الخاصة من إجالي الواردات. ويمكن قياسها بطريقة «المتبقي» 
(ل5ل زوع 1) كما بل : 


)5( ا م اا 0 00202020202000 #الاجين تن 


الطاقة الاستيرادية الذاتية - ٠٠6١“‏ 


ولحسن الحظ. توافرت لدينا البيانات الكافية الي تسمح لنا بقياس تأثير زيادة 
مدفوعات خدمة ديون الأقطار العربية على قدرتها الذاتية على الإستيراد. مستخدمين في ذلك 
المفهومين السالفي الذكر عن الطاقة الاستيرادية الذاتية والمقترضة. ويرى القارىء نتائج 
الحسابات في الجدول رقم 7 -8) بالنسبة إلى بعض الأقطار العربية المدينة فيم| بين عامي 
.١9 49 691‏ 

ويُلاحظ من حسابات هذا الجدول حقيقتان رئيسيتان. الأولى» أن العب' المتزايد 
لمدفوعات خدمة الديون الخارجية قد أدى إلى إضعاف الطاقة الاستيرادية الذائية؛ ومن ثم 
أدى إلى ارتفاع نسبة الطاقة الاستيرادية المقترضة» في كل من الجزائر وا مغرب وتونس وسوريا 
وموريتانياء وذلك خلال الفترة ما بين 1917/7 و1980 . والحقيقة الثانية, أنه بالرغم من نمو 
حجم الديون الخارجية وأعبائها في كل من مصر والأردن والسودان خلال الفترة نفسهاء إلآ 
أن البيانات تشير إلى أن الطاقة الاستيرادية الذاتية قد تحسنت, إلى حد ماء في هذه الأقطار. 
بيد أن هذا التحسن يعود في الواقع إلى الظروف الخاصة, الاقتصادية والسياسية» التي سادت 
في هذه الأقطار خلال تلك الفترة . 

ففي حالة مصرء نجد أنه على الرغم من تزايد الديون الخارجية فيها بمعدلات كبيرة 
خلال الفترة 1917 »198١‏ الأمر الذي واكبه ارتفاع مماثل في مبالغ خدمتها روعل 
الأخص في النصف الثاني من السبعيئات» فإن طاقة مصر الذاتية على الاستبراد قد تحسنت في 
تلك الفترة بفعل تأثير العوامل الآتية: 

١‏ عودة حقوق البترول في سيناء إلى مصر وزيادة حصيلة صادرات البترول. 


1١6 


جدول رقم (8-5) 
تقدير أثر مدفوعات خدمة الديون الخارجية على 
الطاقة الاستيرادية الذاتية في بعض الأقطار 
العربية المدينة طبقاً للموقف في أعوام 191/7 و1981 و985١‏ 
(القيمة بملايين الدولارات) 


الطاقة الاستيرادية الطاثة الاستيرادية 
الذانية المقترضة 
(4) > 5) : (1) (1) > (م- ١١‏ 
(نسبة مئوية) (نسبة ملوية) 


ارككلا 
ا 1 
لاا 


خرن 
111 
للف ال 


"ا 
كرقؤارا١ا‏ 
4كفر؛ 


فض 
ارثقارا 
للف 


1.5 


تابع جدول رقم (" -4) 


ب قبمة الطاقة الاستيرادية الطائة الاستيرادية 
الصادرات الواردات الذاتية المقترضة 
)ع( 4( () > 5) : (1) (0) 2 رم) دنا 


(نسبة مئوية) (نسبة ملوبة) 


لديل 
للقي آل 
هلا ما 


ويل 
1# 
١,41‏ 


المصادر : . بالنسبة إلى أرقام عامي 191/7 و11481, احتسبت من: 

3 |[ ركع ا«نريامن) وارلوماءناع 12 إن إطاعط أمتمرعابا نععاطه1 اء 2[ لأرمللا ,عاممظ لارمثللا 
بالنسبة إلى الأرقام الخاصة بعام 1445؛: احتسبت من: 

7/88 [ ركه انان عارتوماءدء2ا إه اطء نا أوامرعاطط بكءاطه 1 اطء 1 لأرمثلاا ,عاموظ اجنلا 


” - إعادة فتح قناة السويس وزيادة ما تدره من نقد أجنبي . 
“ - زيادة تحويللات المصريين العاملين في الخارج. 
5 - تحسن أحوال قطاع السياحة. 
لكن قدرة مصر الذاتية على الاستيراد سرعان ما تدهورت تدهوراً شديداً في النصف 
الأول من الثانينات, حينها بدأ يضعف تأثير هذه العوامل في الوقت الذي اتجه فيه الميل إلى 
الاستيراد نحو التزايد. وطيقاً لبيانات عام 19487» أصبحت قدرة مصر الذاتية على الإستيراد 
بالمائة بعد أن كانت 57 بالمائة في عام ١148١‏ . وهو تدهور بالغ الشدّة. 
أما فيا يتعلق بحالة السودان والأردن» فأغلب الظن أن التحسن الذي طرأ على 


1١5 /ا‎ 


طاقتهم| الذاتية على الاستيراد خلال الفترة نفسهاء إنما يعود إلى كثرة ما تدفق إليهما من قروض 
كثيرة» متوسطة وطويلة الأجل» ذات فترات سماح لم تنته بعد. ومن ثم لم تظهر أعباؤها في 
هذه الفترة. ويضاف إلى ذلك أيضاً كثرة ما ينساب إليههما من معونات وهبات لا ترد فضلاً 
عن تزايد تحويلات المواطنين العاملين في الخارج. ولذاء ما إن تغيرت هذه الظروف الخاصة 
في الانينات. فإن الطاقة الذاتية على الاستيراد في هاتين الدولتين قد مالت إلى التدهور على 
نحو سريع من جرّاء النمو الذي حدث لأعباء الديون الخارجية. ففي حالة الأردن تدهورت 
تلك القدرة من 51 بالمائة في عام 198١‏ إلى 8" بالمائة في عام 1487», وفي السودان من ١٠م‏ 
بالمائة إلى 5 بالمائة على التوالي خلال الفترة نفسها. 


ومهما يكن من أمر فإن نمو أعباء الديون الخارجية في الأقطار العربية المدينة قدأضرٌ 
ضيؤرا بليقا بالقدرة الذائية للاستيراد في تلك الأقطار. فكيف إذا علمنا ‏ مثلاً ‏ أنه في قطر 
كالمغرب انخفضت هذه القدرة من 5١‏ بالمائة ف عام “لا إلى ١؛‏ بالمائة قِ عام كم ؟ 
وفي قطر مثل الجزائر تدهورت هذه القدرة من 6١‏ بالمائة في عام 141/7 إلى حوالى 4١‏ بالمائة 
في عام 11857. وني تونس كانت القدرة الذاتية على الاستيراد تمثل 8١‏ بالمائة من اجمالي 
الواردات في عام 1917. وإذا ببذه القدرة تنهار إلى 07 بالمائة في عام 1487 . هذا التدهور 
نفسه يمكن ملاحظته على هذا النحو المتسارع في عدد آخر من الأقطار العربية المدينة . 


بيد أن الاستثناء الذي حدث في هذا المجال يتمثل في حالة موريتانيا وسورياء حيث 
زادت القدرة الذاتية على الاستيراد» إذ ارتفعت هذه القدرة من 4 بالمائة في عام 148٠١‏ إلى 
بلمائة في حالة سورياء ومن 4 بالمائة إلى 55 بالمائة في حالة موريتانيا خلال الفترة 
نفسها. وأغلب الظن أن تلك الزيادة لا تعود إلى ضعف تأثير خدمة الديون أو إلى نحو 
الصادرات بمعدلات كبيرة؛ وإئما إلى انكماش حجم الواردات فيها نتيجة ضعف القدرة على 
الاقتراض. ومهما يكن من أمرء فإِنَ التدهور الذي طرأ على القدرة الذاتية على الاستيراد, 
والناجم عن تفاقم أعباء الديون الخارجية؛ قد جر في أذياله عدة نتائج سيئة بالنسبة للخطط 
الاقتصادية (في الأقطار التي فيها تخطيط) ولقطاعات النشاط الاقتصادي (في الأقطار التي لا 
تخطيط فيها). وسنتعرض فيا يلي» بشكل موجزء لبعض هذه النتائج . 


١‏ -الأثر على تخطيط الاستثار 

كان للنمو المتسارع الذي طرأ على مبالغ الديون الخارجية في الأقطار العربية المدينة» 
وما تمخض عن ذلك من إضعاف القدرة الذاتية على الاستيراد. تأثير بالغ على عمليات 
تخطيط الاستثار ني تلك الأقطار. ولا يخفى أن تخطيط الاستشمار - باعتباره جزءاً من مجمل 
عملية التخطيط القومي الشامل - إنما ينطوي على تخطيط معدلات الاستشار المطلوبة لتحقيق 
أهداف النمو التي يتطلع إليها الاقتصاد القومي . بالإضافة إلى تخطيط نموالتوزيع القطاعي 
للاستغارات» وتحديد المشروعات التي تخصص ا تلك الاستثارات في ضوء معايير التفضيل 
إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة . 


والواقع أن التأثير الذي أحدثه النمو المتفاقم للديون الخارجية في الأقطار العربية المدينة 
على تخطيط الاستئار في تلك البلاد. يمكن محاصرته من خلال عدة قنوات أساسية . 


وتتمشل القئاة الأولى» » في ذلك التأثير السلبي الذي نجم عن ارتفاع مبالغ خدمة 
الديون على تكوين ٠‏ معدلات الإدخار المحلٍ. الأمر الذي انعكس في تواضع معدلات 
الاستثيار الممولة محلياً في تلك الأقطار. فمن الثابت أن المبالغ البي تدفعها هذه الأقطار في 
شكل أقساط وفوائد لدائنيها الأجانب أصبحت تلتهم نسبا مهمة من النائج المحلي الإجمالي . 
ففي قطر مثل المغرب» مثلت تلك المبالغ ما نسبته ه ١,‏ بالماثة في عام وفي مصر 
/ا,ه بالماثة» وفي تونس 4,4 بالمائة وفي موريتانيا 4,١‏ بالمائة» وفي الأردن لا ," بالمائة, 
أيضاً في العام نفسه*"'. ومع تفاقم أعباء الدين الخارجي ترتفع هذه النسب بشكل لافت 
للنظر. ففي عام ١1185‏ تقفز تلك النسبة في حالة المغرب إلى ٠١‏ بالمائة. وفي مصر إلى " 
بالائة» ولي تونس إلى 4 بالمائة؛ وفي موريتانيا إلى ؟ ,41 بالمائة» وني الأردن إلى ١١‏ بالمائة» أما 
في الجزائر فقد وصلت إلى 8,7 بالماثة في ذلك العام. ومن المؤكد أن هذه النسب أصبحت 
تفوق تلك النسب التي نما مها الناتج المحلٍ الإجمالي (بالأسعار الجارية) في هذه الأقطاره"'. 
ولا يحخفى أن هذه النسب المرتفعة لعدلات خدمة الدين (منسوية إلى الناتج المحلي الإجمالي) 
تمثل في الحقيقة» وبشكل مباشر» انتقاصاً من الموارد المحلية ا مناحة التي كان من الممكن أن 
توجه لتكوين المدخرات» ومن ثم إلى زيادة مسدلات الاستثمار المحلي. ولهذا م يكن من 
المصادفة, أن يواكب النمو الانفجاري في حجوم الديون الخارجية وأعبائها نمو مواز في انتساع 
فجوة الموارد المحلية في الأقطار العربية المديئة (انظر الجدول رقم ( - ١٠)).؛‏ الأمر الذي 
اضطر هذه الأقطار للجوء إلى الاقتراض الخارجي والتمويل التضخمي لتمويل تغطية هذه 
الفجوة . 

إن التأمل في الجدول رقم (7- 9) الذي يوضح لنا تطور فجوة الموارد المحلية منسوبة 
إلى الناتج المحليٍ الاجمالي خلال الفترة ما بين 19170 و1187 » لمجموعات الأقطار العربية؛ 
يقودنا إلى تسجيل الملاحظتين المامتين التاليتين: 


أ اث تالسية الشظن الاك من الأقطاز العربية 'تعوسطة الدخل والأقل غوا: اميت 
هذه الفجوة منذ عام 19170 وحتى بداية الثغانينات نحو التزايد المستمر. بيد أنه ابتداء من 
عام 5 بدأت تلك الفجوة تضيق تدريجياًء بسبب اضطرار هذه الأقطار إلى 0 


(18) البنك الدولي. جداول المديونية العالمية, 1488/1441 (واشنطن, دي. سي. : البلك؛ 
.)١ 941‏ 

(19) فيا يخص مبالغ خدمة الدين» قمنا بحساب نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي 
بالأسعار الجارية عام ١945‏ اعتماداً على : البنك الدول» جداول المديونية العالمية» 1188/1941 (ورأشنطن» 
دي. سى: البنك. 19848). أما في ما يتعلق بأرقام الناتج المحلٍ الاجمالي فقد اعتمدنا على: الصندوق العربي 
للاماء الاقتصادي والاجتاعى », الحسابات القومية للبلدان العربية. 191/6 1484 (الكويت: الصندوق»: 
.)١146‏ 
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جدول رقم (- 9) 
تطور فجوة الموارد الخارجية في الأقطار العربية المديئة خلال الفترة 191/8 - ١94485‏ 
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الجارية) 


0 -- 


الأقطار المصدرة للتفط 
الإمارات العر بية المتمحدة 


الأردن 
تونس 
سوريا 
لبان 
فصر 
المغرب 


الأقطار الأقل نوأ 
جيبوتي 
اللسودان 
الصومال 
موريتائيا 
اليمن الديمقراطية 
البق العرئية 


() نعني أن الفجوة موجبة. أي زيادة الصادرات على الواردات. 

بسراعى أن فجوة الموارد الخارجية ممسوبة على أساس الفرق بين اجمالي حصيلة الصادرات من السلع 
والخدمات وإجمالي المدفوعات عن واردات السلع والخدمات مقدرة ملابين الدولارات , 

المصدر: احتسبت النسب الواردة في الحدول من: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجسماعي » 
الحسابات القومية للبلدان العربية. 191/5 /1941 (الكويت: الصندوق. 14817). صفحات مختلفة . 
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وارداتها . وإلى تطبيق سياسات الكماشية قِ ظل قيد ندرة النقد الأجنبى » وتفاقم أعباء الدين 
المتراكم » وضعف القدرة على الاستدانة . 1 


بعديكقت الحدول ابفاعن خققة جنيزة ون بده طيوو قجوة الوارة القاحية 
في بعض الأقطار العربية المصدرة للنفط في النصف الثاني من الثهانينات (حالة السعودية وليبيا 
والامارات وعمان) بالإضافة إلى حالة الأقطار النفطية الأحرى التى وجدت فيها تلك الفجوة 
من قبل (الجزائر والعراق). ويرجع ظهور فجوة الموارد الخارجية هناء إلى تدهور أسعار النفط 
وعوائده في الوقت الذي لم ينكمش فيه الإنفاق القومي فيها بشكل محسوس . 

حقاً أنه لا يجوز لنا أن نعيد ضعف مستوى المدخرات المحلية في الأقطار العربية المديئة 
كلية إلى مشكلة الديون الخارجية وأعبائها. فقد ساهم في هذا الضعف جملة من العوامل 
الحامة مثل؛ ازدياد معدلات الاستهلاك المحلي؛ وبالذات الكمالي» وزيادة الانفاق الحكومي 
على أغراض الدفاع» فضلا عن التأثير الذي نجم عن إعادة توزيع الدخحل القومي لصلحة 
الفئات ذات الميول الاستهلاكية (المتوسطة والحدية) المرتفعة» وتباطؤ جهود التنمية؛ وزيادة 
معدلات النمو السكاني» ناهيك عن تأثير التضخم. . . إلى آخره. ومع ذلك لا يجوز التهوين 
من شان التأثير الذي نجم عن النمو الانفجاري الذي حدث في أعباء الديون الخارجية في 
إضعاف القوة الادخارية لله ذه الأقطار. فهذه الأعباءء كما قلناء تمثل في التحليل الأخير» 
موارد محلية» كان من الممكن أن توضع لخدمة أغراض 'الادخار والاستثار. 

وفي هذا الخصوصء ثمة نقطة جديرة بالتفكير وإمعان النظرء وهي أن تفاقم أعباء 
الديون الخارجية في الأقطار العربية المدينة قد أدى إلى إضعاف فاعلية الانتقال الصاني :»3) 
(أكصهءة للموارد الأجنبية المنسابة إليهاء الأمر الذي أن أيضاً على إمكانات تخطيط معدلات 
الاستثمار الإجمالي في تلك الأقطار. والمقصود بذلك؛ أن المبالغ التي تخصصها هذه الأقطار 
لخدمة أعباء ديونها الخارجية أصبحت تبتلع النسبة العظمى من قيمة القروض الجديدة التي 
تحصل عليهاء وهو أمر يحدٌ من أن تكون تلك القروض بثابة إضافات كاملة لعمليات 
الاستثهار في تلك الأقطار. 

ولناخذ, على سبيل المشال. حالة مصر. فطبقاً للتقرير الأخير الذي أصدره البنك 
الدولي عن الاقتصاد المصري تحت عنوان: «جمهورية مصر العربية؛ الوضم الاقتصادي الحالي 
وتوقعات النمو)»”" في تشرين الأول/ اكتوبر 21987 يتبين أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 
70 147/1441 : بلغت القروض التي حصلت عليها مصر (المسحوبة فصلا 
64م ةنانا15©) حوالى 17117١ , ٠‏ مليون دولار أمريكي؛ بيلما وصلت المبالغ التي دفعتها 
مصر لخدمة أعباء ديونها الخارجية خلال الفترة نفسها حوالى 874,4 مليون دولار أمريكي . 
وهذا يعني أن تلك المبالغ قد التهمت ما نسبته 48,١‏ بالمائة من جملة القروض المسحوبة 


(١؟)‏ بزاسرمر0 هه «مشملاا3 عتصممء8 اصن امبرو تزه عتاطنتوء8 طمنق رعاصة8 للرمللا 
,(1983 بعلصوظ 6 :..2 رصمغوسصتطكة/7) 4498-5801 ,مم ألممع] ركام وده 


١١ 


وه 


١ 


جدول رقم 6١-5‏ 
صافي تدفقات القروض الأجتبية إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين ه/191 و987١‏ (أثر تزايد أعباء الديون الخارجية على 
فاعلية القروض الجديدة) 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 


القروض متوسطة وطويلة الأجل 
التعاقدات على القروض 
المسحوب من القروض 


مبالغ خدمة الديوت 


الأقاط المدفوعة 
الفوائد 
الانتقال الصاني للقر وضص"' 


نسية الانتقال الصاقي للقروض 
إلى اجمالي القروض المسحوية (نسبة مئوية) 


(#) هذا السطر هو عيارة عن حاصل طرح مالغ خدمة الديون (الأقساط + الفوائد) من القروض المسحوية أو المستخدمة . 


المصدر: 
أعءماء0 5 ,4498-8013 .0ت أزممعخ1) «ركاععمدهع2 1م02 2020 519136108 عتسمممعظ المععكدت تأمبنزوط 4ه عنتاأطنامع8 طدعف» .عأموظ 210م/178 
.2 .م .(1983 


(انظر الجدول رقم (7- .))1١‏ إن ذلك يعني أيضاًء أن حوالى نصف القروض السحوبة في 
تلك الفترة قد استخدمت في سداد أعباء الديون القديمة. أي أن كل دولار كانت تقترضه 
مصر خلال تلك المدة كانت تدفع نصفه للدائنين. وفي ضوء هذا الوضعء لم يكن غريباً أن 
تتجه نسبة التدفق الصاني للقروض إلى اجماللي القروض المسحوبة نحو التدهور المستمرء 

وبشكل سريع جلا ففي عام 191/5 كانت هذه النسبة /الا بالمائة. وني عام 19108 
انخفضت إلى 57 بلمائة"". أما في عام 1 فإنها تنخفض إلى ١7‏ بالمائة ثم 
تنقلب الصورة تامأ بعل عام 85 .. فمنذ ذلك التاريخ ستتجاوز قيمة مدفوعات خجدمة 
الديون الخارجية المتراكمة قيمة ما تحصل عليه مصر من قفروض جديدة (انظر الجدول رقم 
))١١- 5‏ باستثناء عام 14486. وهذا الإنقلاب نفسه نلحظه أيضاً في حالة تونس خلال 
الفترة 21185-19445 وني المغرب في عام موء روفي الأردن في عام 145 . 


نحن هنا إزاء ظاهرة تدفق عكسي للموارد؛ ودلالة ذلك هي أن هذه الأقطار 
أصبحت مصدراً صافيا لرؤوس الأموال إلى العواصم الدائئة لها. وهو أمر بالغ الخطورة وذو 
فوة تفسيرية مهمة جد ف إيضاح الأزمات اللاقتصادية الشديدة ف هذه البلدان. 

أما بالنسبة إلى باقي الأقطار العربية المدينة وال ما زال الانسياب الصاني لرأس المال 
الأجنبي إليها موجباًء فتجدر الإشارة إلى أن ذلك يعود أساساً إلى تمكن هذه الأقطار من 
إعادة جدولة بعض ديونها الخارجية بعد رضوخها لشروط نادي باريس (حالة السودان 
والمغرب). طبعاء ستزداد الصورة قتامة لو أننا أخذنا بعين الاعتبار أنواع التحويلات الأخرى 
التي تخرج من هذه البلدان إلى العواصم الاستعمارية؛ مثل تحويلات أرباح ودخول رؤوس 
الأموال الأجنبية المستثمرة فيهاء والأموال المهربة والهاربة التى تخص بعض الأفراد والفشات 
الاجتماعية الغنية ويُستثمر خارج الحدود. ١‏ 

أما القناة الثانية التي انساب منها تأثير تفاقم أعباء الديون الخارجية على عمليات تخطيط 
الاستهارء فقد تمثلت في ما نجم عن إضعاف القدرة الذاتية على الاستيراد من إبطاء وتأخير 
وإيقاف تنفيذ كثير من البرامج الاستثارية في الأقطار العربية المديئة. وتلك نقطة على قدر 
كبير من الأمية إذا ما علمنا أن نسبة المكون الأجنبي في البرامج الاستثئارية» أي نسبة 
الواردات الاستثمارية إلى إجمالي تكوين رأس الال الثابتء في الأقطار العربية؛ هي نسبة 
كبيرة. ذلك أن ججزءاً كبيراً من المشروعات الاستهارية في تلك الأقطار يتوقف تنفيذه على 
مدى ما يتوافر للقطر من نقد أجنبى لتمويل شراء الماكينات والتجهيزات والمعدات الآلية 
المختلفة اللازمة لبناء الطاقات الانتاجية لتلك المشروعات. 

وإذا ألقينا نظرة سريعة على ما توافر لدينا من بيانات» يتبين لنا مدى عظم التأثير 
الذي مارسه إضعاف القدرة على الاستيراد في إبطاء وتأجيل تنفيذ جانب كبير من البرامج 


(1") لمزيد من التفاصيل حول حالة مصر خلال فترة السبعينات» انظر: زكي» «التمويل الخارجي 
والاعتهاد على الذات : القضايا الأساسية والدروس المستفادة مع إشارة خاصة لمصرة. 


١ ون‎ 


جدول رقم )١١-1(‏ 


ضعف الإنسياب الصاني للقروض الجديدة 
من خلال تزايد أعباء الديون الخارجية في بعض 
الأقطار العر بية المديئة للفترة ١985-1905‏ 
(القيمة بالمليون دولار) 


نسبة مدفوعات خدمة الدين 
إلى القروض الجديدة 
(نسبة مئوية) 


اركذم" مركا ةةذر١ا‏ 
كل ار كن 
١,453‏ ا ان 
الا" ل كن 
/ا, ١,45١‏ #اتلا) ١‏ 


1١65 


تابع جدول رقم (" )١١-‏ 


نسبة مدفوعات خدمة الدين 


إلى القروض الجديدة 
(نسبة مئوية) 


14ركة؛ ١44‏ 
5 رالالا١ارا‏ كرلاما ١,‏ 
0000م كرالكلارء 
1 1 «رلاكق: 
قر دلاما, ١,4١6 ١‏ 


(-) غير متوافرة . 
(#) احتسب هذا العمود من خلال طرح رقم الديون في السنة المعينة من السنة السايقة عليها 
000 بالسبة للمغرب قلت ديونه الحارجية العامة والمضمونة في هذه الة بمقدار 5١1‏ ملابين دولار. 


ملاحظة : يراعى أن القروض الجديدة هناء إِنما تشمل فقط الديون طويلة الأجل والمضمونة من خلال 
الحكومات, 
المصدر: اححتسبت من: 
:اونا ,1987/88 ,كءأارينه 0 عتباوماءصعغط تزه لطع أمتصعاحط بععاطه1 عط فإعولا! ,كاموظ ل رمثلا 
بكعاطه 1 تدمع 


الاستشارية في الأقطار العربية المدينة, وذلك في ضوء ارتفاع نسبة المكون الأجنبي للاستئمار 
(انظر الجدول رقم (7- 5١)).ففي‏ قطر كالجزائر نجد أن تلك النسبة تصل إلى 98 بالمائة؛ 
وفي الصومال إلى حوالى ٠١‏ بالمائة» وني الأردن تبلغ 1ه بالمائة؛ وفي الجمهورية العربية 
اليمنية 8: بالمائة» وفي تونس ١‏ بالمائة» وفي مصر 5" بالمائة. . . إلى آخره. ويعود ارتفاع 
هذه النسبة إلى تخلّف قاعدة الصناعات المنتجة لوسائل الانتاج, الأمر الذي أدى إلى تزايد 
اعتهاد هذه الأقطار على العالم الخارجي في هذا المجال. 

وتشير تجارب العقد الماضي إلى أن الضغط الذي باشرته مدفوعات خدمة الدين 
الخارجي على النقد الأجنبي المتاح لتمويل الواردات الاستئارية, أدى إلى اضطرار عدد لا 
بأس به من هذه الأقطار لتأجيل تنفيذ كثير من المشروعات الاستئارية المدرجة بخططها 
الافائية» وإلى تخفيض معدلات الاستثار القومى فيها. وربما يفسر لنا ذلك؛ ضمن عوامل 
أخرى. مر الإرتخاء الذي حدث في معدلات النمو الاقتصادي في هذه الأقطار خلال حقبة 
الغانينات. وخطورة الأمر هناء لا تتمثل فيا ينجم عن تأجيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية 
من خفض في معدلات النمو الاقتصادي فحسبء وإنما يتعدى الأمر إلى ارتفاع الكلفة 


مها 


الاستشارية لتنفيذ تلك المشروعات في المستقبل نظراً لازدياد معدلات التضخم العالمي 
والمحلي . 


جدول رقم (37- ؟1١)‏ 
ارتفاع نسبة المكون الأجنبي في البرامج الاستثارية في بعض الأقطار العر بية المدينة 


السبة الواردات 
الاستثارية إلى |الاستشارية بملايين | بملابين الدولارات 
اجمالي الواردات 


الأردن )1١941(‏ 
توئس )١1981(‏ 
المزائر (1980) 
السودان )١198481(‏ 
سوريا(19174) 
الصومال (1580) 
العراق )١9198(‏ 
مصر )١981١(‏ 
المغرب )1581١(‏ 
موريتانيا (ه91١1)‏ 
اليمن الديمفراطية ١91//(‏ 
البمن العربية (194) 


ملاحظة : تشمل الواردات الاسنارية الماكينات والمعدات الآلية ووسائل النقل . وقد اعتمدنا في حساب 
قيمة هذه الواردات على البيانات الواردة في صفحات متلفة من: 
الع|) ,1983 كعلاساما3 لتم بوماءبء 2[ هه 1606 أمروةاممعسط نإن عأموطفممع ,كممتادك؟ لعناونا 
.(1983 .نا تعاعمية 
أما أرقام الاستثهار فقّد أحذت من: الصندوق العري للإنماء الاقتصادي والاجتماعى 3 الحسابات القوية 
للبلاد العر بية ١91‏ - 1985 (الكريت: الصندوق» *987)., صمحات ممتلفة . 


وكان من الطبيعي في ضوء اضطرار هذه الأقطار إلى تأجيل تنفيذ كثير من مشروعاتها 
الاستثهارية وإلى تخفيض معدلات الاستثار فيهاء أن تزايدت معدلات البطالة, وخصوصاً في 
الأقطار الني نتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني. ومن المؤكد أن ثمة علاقة وثيقة بين 
الأقطار التي تئن بشكل واضح من جراء ثقل ديونها الخارجية وبين ارتفاع حجم ومعدلات 
البطالة فيهاء ففي قطر مثل مصرء وصل حجم البطالة في عام 1987 إلى ما يزيد عن مليوني 
عاطل عن العمل (611,؟ مليون حسب النتائج الأولية لتعداد 1187) وبمعدل بطالة 


١اهك‎ 


يقدّر يحوالى ١5‏ بالمائة وف تونس وصل معدل البطالة إلى ١١‏ بلمائة في عام 91984, 
وهذا الوضع نفسه يمكن ملاحظته أيضاً بالنسبة إلى المغرب وتونس والجزائر وسوريا والأردن 
والسودان» بدرجات متفاوتة . 


ومن المعلوم أنه إزاء الضغط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نتج عن ازدياد 
حجم ومعدل البطالة في تلك الأقطار خلال عقد السبعينات» اضطرت الحكومات في كثير من 
الأقطار العربية المدينة أن تفتح باب الهجرة والعمل ني الخارج. وبخاصة في الأقطار العربية 
النفطية التي زادت فيها الفوائض البترولية وارتفعت فيها معدلات الاستشهار؛ واحتاجت» من 
ثم؛ إلى قوى عاملة اضافية. ورغم أن تحويلات المواطنين العاملين في الخارج 
(2065ة] )نس 2) قد أدت إلى خلق مصدر اضافي للنقد الأجنبي في تلك الدول» وعوضت - 
إلى حد ما من التأثير السلبي الذي سيّبه ازدياد مدفوعات نحدمة الديون الخارجية وني 
إضعاف قدرة هذه الأقطار على الاستيراد, إلا أن ظاهرة هجرة العمالة قد تمخضت عنها تتائج 
ضارة» اقتصادية واجتاعية, لا محال للحديث عنها هنا. 


ومع ذلك تدر الإشارة؛ إلى أن صورة البطالة في الأقطار العربية المدينة متوسطة 
الدخل والأقل غواً فقد تفاقمت في الشانينات؛ ليس فقط بسبب آثار الدين الخارجي 
فحسبء بل كذلك من جراء نضوب فرص العملء وبالذات في الأقطار العربية النفطيةء 
بعد تدهور أسعار وعوائد النفط واضطرار هذه الدول إلى تخفيض انفاقها وبرايجها التوسعية. 
الأمر الذي قلل من حاجتها للعالة الوافدة. وبالنسبة لأقطار المغرب العربي التي نتجه العمالة 
المهاجرة منها إلى العمل في أوروباء فإنه في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تعاتيها بلدان غرب 
أوروباء تقلصت فرص التشغيل فيهاء إضافة إلى «السياسات التي تبنتها هذه البلدان لدفع 
العال المهاجرين ‏ ولاسيم| العرب منهم ‏ إلى العودة لأوطاهم»". 
أما القناة الثالثة, التي انساب منها تأثير ضعف الطاقة الذاتية على الاستيراد الناجم عن 
تفاقم خدمة أعباء الديون الخارجية على تخطيط الاستثمار في الأقطار المديئة؛ فقد تمثلت, في 
اضطرار تلك الأقطار إلى إعادة صياغة جانب كبير من استراتيجيتها الاستثمارية لكي تتجه 
نحو قطاع التصدير . فمع أزمات النقد الأجنبي » تجد هذه الأقطار نفسها مضطرة إلى إعطاء 
الإسكارات المنتجة للتصدير أهمية خاصة. . ولا يمانع أحدء بطبيعة الحال؛ في ضرورة الاهتهام 
بقطاع الصادرات» تاعتباره قطاعاً مهما لتولين د الأجنبي . ولكن خطورة هذا الاتجاه 
0 قي التحيز للأنشطة التصديرية, هو أنه لايتم في ضوء استراتيجية واضحة وشاملة 
للتنمية؛ وإنها أغلب الظن أنه يجيء كاستجابة عفوية من أجل التخفيف من أزمات النقد 


(1) نادر فرجاني» «نقص التشغيل في الوطن العري: منظور مستقبلي, » ورقة قدّمت إلى: المعهد العري 
للتخطيط ,الكويت» الحلقة النقاشية السنوية الحادية عشرة» الكويت» 1988. 

[فقة جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون]؛ التقرير الاقتصادي العربي الموحد. /1941 
(تونس : الجامعة» ))١94848‏ ص 59. 


١ها/‎ 


الأجنبي والمساعدة في حل مشكلة السيولة الخارجية. ومع ترسيخ هذا الاتجاه الاستثشماري عبر 
الزمن» فربما تتحول هذه الدول إلى اقتصاديات تصديرية بعد أن كان جزء منها قد نجح في 
التخفيف من مثالب هذا النوع من الاقتصاديات خلال جهوده الانمائية التي بذلها ف عقدي 
التنمية الماضيين. كيا أن ذلك الاتجاه يكرس اندماج تلك الدول في السوق الرأسلي العالمي 
الذي تتوجه إليه تلك الصادرات» وهذا سوف ترتبط قدرة هذه الأقفطار على التصدير 
باتجاهات الدورة الاقتصادية (9016© 5655ذونة8) وبالأحوال العامة للاقتصاد الرأسمالي العالمي . 
وهى أحوال تشهد منذ عقد السبعينات وحتى الآن أزمة اقتصادية طاحنة» ناهيك عن تزايد 
نزعة الحاية في هذا الاقتصاد. 


أضف إلى ذلك أن تركيز الاستثئارات في القطاعات المنتجة للتصدير سوف يؤثر سلبياً 
على درجة اشباع الحاجات الأساسية للسكان. حيث تمهمل القطاعات والفروع التي تشج 
للسوق المحلية بغرض الإيفاء بتلك الحاجات. وهذا ما يلاحظه المرء الآن في عدد من الأقطار 
العربية المدينة ذات الوضع الحرج» حيث شحّت فيها السلع الأجرية التي يستهلكها الفقراء 
ومحدودو الدخل؛ وقل نصيب الاستغار المحلٍ فيها . 


وهكذا نخلص إلى القول. بأن تأثير تفاقم أعباء الديون الخارجية على تخطيط الاستثار 
في الأقطار المديئة؛ قد تمثل في إضعاف قدرة هذه الأقطار على تمويل الاستثمار محلياً. وفي 
إبطاء وتأجيل تنفيذ كثير من المشروعات الاستثمارية بسبب عدم إمكان تدبير تمويل المكون 
الأجنبي لتلك الاستشهارات؛ وأخيراً في اضطرار عدد كبير من هذه الأقطار إلى تغيير 
استراتيجياتها الاستثارية (والتنموية) بالتركيز على الاستثار في قطاعات التصدير لحل مشاكل 
النقد الأجنبي . 


؟ ‏ الأئر في تخطيط الانتاج 


تستهدف عملية تخطيط الانتاج ضمان تشغيل الجهاز الانتاجي بأعلى درجة ممكنة من 
الكفاية, وعلى اللحو الذي يضمن الاستغلال الآمثل للطاقات الانتاجية القائمة» للوفاء 
بحاجات السوق المحلي والسوق الخارجي (الصادرات). وتَنّل هذه العملية أهم الجوانب 
في التخطيط العيني. وتنطوي في جوهرها عل ضرورة توفير علاقات التوازن والانسجام سين 
قطاعات الانتاج, المادي والخدمي , التي ترتبط فيا بينها بعلاقات تشابك انتساجي (خلفية أو 
أمامية) . وأهم ما في ذلك كله هو ضهان مقابلة الطلب الوسيط الذي يتناسب مع حجوم 
الانتاج المخططة بما يتفق مع الطلب الغهائي في الاقتصاد القومي. 7 

عند تخطيط الانتاج في حالة البلدان المتخلفة, تواجه المخطط مشكلة قيد النقد الأجنبي 
اللازم لتوفير الواردات الوسيطة. بسيب اعتماد دوران عجلات الانتاج في كثير من قطاعات 
الاقتصاد القومي عل مواد الطاقة والمواد الخام والسلع نصف المصنعة الي تدحل كمستلزمات 
انتاج في المنتج النبائي لتلك القطاعات. ومن هنا فإن الانتاج مهدد بالتوقف والتعرض 


١همل‎ 


الأجنبي اللازم للاستيراد. 


وتزداد عملية تخطيط الانتاج في البلدان المتخلفة تعقيداً. إذا ما اعتمد الاقتصاد القومي 
على العالم الخارجي في تدبير حاجته من مواد الطاقة» وبخاصة بعد تلك «الفورة السعرية» 
الي شهدها السوق العالمي للبترول منذ عام 14177. فمع الارتفاع الهائل الذي حدث ني 
سعر برميل النفط. وجد عدد كبير من البلدان المتخلفة (ومنها بعض الأقطار العربية) نفسه 
في وضع حرج بسببٍ ارتفاع كلفة واردات مواد الطاقة. ولما كان استيراد هذا النوع من 
الواردات يمثل استيرادا ضرورياء فإن احرص على تدبير التمويل الكافي لاستيراد ما يحتاجه 
الاتتصاد القومي من مواد الطاقة قد جار بشكل مفترس على سائر مخحصصات النقد الأجبي 
اللازمة لتدبير تمويل الواردات الأخرى. ْ 


والحق أننا لو نظرنا إلى حالة الأقطار العربية المديئة متوسطة الدحل والأقل تموأء فسوف 
نجد أن غالبيتها تدخا في نطاق الدول المستوردة للنفط والمنتجات النفطية, مثل السودان 
والأردن؛ والمغرب» والجمهورية العربية اليمئية» وجمهورية اليمن الديمقراطية؛ والصومال» 
وموريتانيا. ولذا كان لارتفاع أسعار النفط تأثيرات سلبية للغاية على حالة موازين مدفوعاتها 
من ناحية؛ وعلى تغيير التركيب اليكل للواردات من ناحية أخرى» حيث تسبب ذلك في 
زيادة عجز موازين مدفوعات هذه الأقطار, وف تجاه النتصيب النسبي لقيمة الواردات من 
النفط والمنتجات النفطية من إجمالي قيمة الواردات نحو التزايد عبر الزمن؛ عاكسا في ذلك 
انخقاضاً نسبياً مقابلاً في الأنصبة النسبية لبنود الواردات الأخرى. فكيف إذا علمنا أنه في 
قطر مثل جمهورية اليمن الديمقراطية أصبحت كلفة الواردات من مواد الطاقة تستنزف ما 
نسبته 55,5 بالمائة من اجمالي قيمة الواردات في عام ملاو ثم ارتفعت إلى 5ه بالمائة 5 
1 عام ؟ وفي قطر كالمغرب أصبح هذا النرع من الواردات يبتلع ما يزيد قليلا عن ربع 
الواردات كلها في عام 0١‏ وفيٍ السودان ارتفع النصيب التسبي للواردات من النفط 
والمنتتجات النفطية من 4,١‏ بالمائة من اجمالي قيمة الواردات في عام 1914 إلى 4؟ بامائة في 
عام .١‏ ثم تصنت الصورة شيئا ما في الفترة ما بين ١94539‏ حينها مالت أسعار 
النفط عالياً نحو التدهور (لمزيد من التفاصيل انظر الجدول (- 17)). وهكذا أدى ارتفاع 
أسعار النفط إلى إضعاف قدرة هذه الدول على الاستيراد. وثمة أقطار عربية مديئة» اضطرت 
إلى الضغط على وارداتها من النفط والمنتجات النفطية بسبب عجزها عن تدبير النقد الأجنبي 
اللازم لذلك . وقد أدى ذلك إلى توقف عجلات الانتاج في كثير من فروع الانتاج المحلي 
وحدوث اختناقات عديدة في عرض كثير من المنتجات . 


ولا يجوز لنا أن نسيئ أن الموقف الحرج الذي واجهته تلك الأقطار في مجال قدرتها على 
الاستيراد قد تضاعف من جراء ارتفاع مبالغ خدمة الديون الخارجية. وأدى ذلك إضافة 
إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ‏ إلى مزيد من تدهور قدرتها على الاستيراد» فتأثرت بذلك 
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جدول رقم 5 )١١-‏ 


تطور نسية قيمة الواردات من النفط الخام والمتتجات النفطية إلى احمالي الواردات في بعض 
الأقطار العربية المديئة غير النفطية (6 0-195 )١985‏ 
(بالأسعار الجارية) 
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(-) غير متوافرة. 

, 141// أرقام خاصة بعام‎ )١( 
.1948٠ أرقام خاصة بعام‎ )١( 
. 191/4 [فة أرقام خاصة بعام‎ 
. 1954 أرقام خاصة بعام‎ )4( 


المصدر: احتسبت الأرقام الخاصة بالفترة 1956 - ١481‏ من: 
-112 .جرح ,1983 ركع أاكناماد لترعارروماءنع 2[ 6انه ع120' أمنرمالمدرء !1 زه عأومو 0ه ,ركه ه8121 0ع1لملآ 
195 
أما أرقام عام 1185 فقد احتسبت من: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالو؛ ١9848‏ (القاهرة: 
مؤمسة الأهرام» 198/8). 


قدرتها على تدبير كثير من مستلزمات الانتاج الأخرى المستوردة من الخارج. وتأثرت, بالتالي» 
امكانات تخطيط الانتاج فيها. 

والحقيقة أن هذا اللأزق الاستيرادي للمواد الوسيطة الذي وقعت فيه غالبية الأقطار 
العربية المدينة يعود إلى تخلف قطاع المنتجات الوسيطة وعدم إعطائه الأهمية الى يستحقها ني 
جهدد التنمية وتنويع هيكل الإنتاج القومي . إذ من الثابت أن غالبية هذه الأقطار لم تهتم 


لحل 


بتنمية هذا القطاع خلال عقدي التنمية الماضيين. ومن ثم تركت لحركة اتنظام دوران 


عجلاات الانتاج 5 كثير من قطاعات الانتاج المادي أن ترتبط آلياً بمدى انتظام ورود السلع 
الوسيطة من الخارج . 


ففي القطاع الزراعي, على سبيل المثال» ما زال عدد كبير من تلك الأقطار يعتمد على 
العالم الخارجي في تدبيركثي رمن مستلزمات الانتاج الزراعي , مثل الأسمدة والمبييدات الحشرية 
والبذور المنتقاة وقطع الغيار الضرورية لأدوات الانتاج (فصلا عن الماكينات الزراعية). وتششر 
بيانات الجدول رقم (7- )١5‏ إلى أن الزراعة في كثير من الأقطار العربية المدينة تعتمد ‏ إلى 
حد لا بأس به على ذلك النوع من الواردات الوسيطة . ففي قطر كالأردن؛ مثلاً, امتصت 
قيمة مستلزمات الانتاج الزراعية المستوردة حوالى خمس قيمة الواردات الكلية في عام .1941١‏ 
وفي الجزائر وصلت هذه النسبة إلى حوالى ١‏ بالمائة في عام .118٠‏ وفي جمهورية اليمن 
الديمقراطية إلى حوالى 4 بالمائة في عام لال191. ولا نعتقد أن هذه النسب قد تغيرت كيرا فى 
الآوئة الراهنة . 


أما في القطاع الصناعي فالصورة أشد تعقيداً بسبب سيادة غط التصنيع الإحلالي 
للواردات (505)1]0002 ]01مم1) . فقد أقيم عدد كبير من المشروعات الصتاعية على اساس 
معيار الاستعاضة بمنتجاتها النبائية من الواردات المائلة» وأماكٌ في أن تتحول تلك الصناعات 
مع مرور الزمن إلى صناعات تصديرية . والمثل الواضصح هنا الصناعات التجميعية للسلع 
الاستهلاكية المعمرة (كالسيارات والثلاجات والغسالات والتلفزيونات, إلى آخره). وهذا 
النوع من التصنيع قد أدى في الواقع إلى نتيجة مأساوية. فعوضاً عن أن تكون هذه 
الصناعات بديلا عن الواردات» أصبح الاثنان متكاملين لا متنافسين. قالسيارة أو الغسالة 
التي كنا نستوردها كاملة ف الماضي. أصبحنا نستوردها 5 شكل «مفكك» لنقوم بإعادة 
تجميعها. وأصبحت الزيادة في الانتاج تتطلب زيادة في الاستيراد» دون أن تصحب ذلك 
زيادة في التصدير"”. ناهيك عن استخدام الخبرات الأجنبية ودفع براءات وحقوق الاختراع 
ورسوم استخدام العلامات التجارية”". وقد تعرضت مثل هذه الصناعات لحالة تقرب من 
التوقف شبه الكامل خلال فترات أزمات النقد الأجنبي الني واجهتها بعض الأقطار المدينة في 
عقدي السبعينات والشمانينات . ولا يختلف الوضع كثيراً تالنكببة إلى فروع الصناعات 
التحويلية الأخرى؛ إذ تعرضت مستويات الانتاج فيها للتقلب الشديد مع التقلب في مستوى 
الواردات الوسيطة. 


وجملة القول إذاًء إن الصعوبات التي واجهت الأقطار العربية المدينة في تدبير النقد 


(5") وزارة التخطيط القومي المصرية؛ تساؤلات حول استراتيجية التنمية؛ مذكرة رقم 1977/1٠‏ 
(القاهرة : الوزارة » الاؤلي ج 5 : التساؤلات القطاعية. ص . 

زه*) حول علاقة هذا النوع من التصنيع بمشكلة الديون الخارجية. انظر: زكي؛ أزمة الديون 
المخارجية : رؤية من العام الثالث.» ص5١‏ -/177. 


اك١‎ 


جدول رقم (" - )١4‏ 


درجة اعتتماد الزراعة على الواردات (نسبة الواردات الزراعية الوسيطة إلى الناتج الزراعي 
الاحمالي في بعض الأقطار العربية المديئة) 


نسبة الواردات قيمة الناتج قيمة الواردات 
الزراعية الوسيطة | الزراعي الاجمالي | الزراعية الوسيطة 
إلى اجمالى أرملابين الدولارات) أإبملايين الدولارات) 
الواردات 
(نسبة مئوية) 


)١941( الأردن‎ 


تونس (15181) 
الجزائر (1180) 
اللودان )1981١(‏ 
مسوريا (1910/9) 
الصومال )198١0(‏ 
مصسر )١981(‏ 
المغرب (14481) 
اليمن الديمقراطية (لال1ة١‏ 


المصادر: أرقام قيمة الناتج الزراعي الاجماللي هي قيمة ما أنتجه قطاع الزراعة والصيد والغابات. وقد 
احتسبت هذه الأرقام من: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتاعي, المصدر نفسه. صفحات مختلفة. 

أمَا نسبة الواردات الوسيطة إلى اجمالي الواردات وكذلك قيمة الواردات الوسيطة الزراعية؛ فقد احتسبت من: 
172-94 .مم ء.لتط1 رؤقصهلغول8! لمارالا 


الأجنبي اللازم لتمويل الواردات الوسيطة قد خلق اضطراباً واضحاً في عمليات تخطيط 
الانتاج» وأصبح من الصعب على أجهزة التخطيط ضهان توفير المنتجات لأغراض السوق 
لمحل أو لأغراض التصديرء مالم تكن هناك وفرة كافية لتمويل الواردات الوسيطة». وكان 
للعب* المتزايد لخدمة الديون الخارجية باع طويل في هذا المخصوص . 


٠"‏ الأثر في تخطيط الاستهلاك ومستوى المعيشة 
الغذائية» وتقاعسه عن أن يواكب النمو في الاحتياجات السكانية للغذاء. حيث مالت نسب 
الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية الغذائية نحو الانخفاض المستمر. وليس هنا مجال أن 
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نتعرض لدراسة هذه المشكلة. بيد أثنا نود الاشارة فحسب إلى أن ارتفاع درجة الاعتماد 
الغذائي على العالم الخارجي قد أضاف - داخل صورة الديون الخارجية لتلك البلدان ‏ بعداً 
مهما وعل درجة كبيرة من الخطورة. نظرا لأندعيين الماجيات البومية للأفراد. والقضية 
المثارة هنا على درجة عالية من التعقيد . فمن ناحية نجد أن ازدياد الاعتهاد الغذائي على العالم 
الخارجي قد أدى إلى نموالديون الخارجية المستحقة على تلك الأقطار. ولكن» من ناحية 
أخرى نجد أن نمو الديون الخارجية ) ثر بدوره على حدود الاعتماد الغذائي على العالم الخارجي 
وامكاناته . 


وبادىء ذي بدء» تفصح البيانات التي في متناولنا عن حقائق بالغة الخطورة. فمن 
النابت أن الواردات من السلع الغذائية الأساسية (كالقمح والدقيق والبقول 0 
والزيوت واللحوم. . .) أصبحت قتص فسا يمن إجمالي واردات تلك الأقطار. ففي 
مصر )١1980( 1 )1١545(‏ تصل هذه النسبة إلى "١‏ بالمائة. وني الجزائر )١186(‏ 

منص الواردات الغذائية ربع اجمالي قيمة الواردات (0؟ بالماثة). وني الصومال (1981) 
والأردن )١1987(‏ تمتص ما يزيد قليلا عن الخمس. وفي المغرب (11880) تبلغ النسبة ٠١9,5‏ 
بالمائة؛ وفي سوريا )١15985(‏ حوالى 14 بالمائة (انظر االجدول رقم (-15)). وخطورة الأمر 
في ارتفاع هذه النسبء وما تدل عليه من اعتماد الاستهلاك العاثلي الخاص على ما يرد من 
العالم الخارجي من منتجات غذائية؛ هي أن استيراد هذا النوع من السلع يُعدّ أحد بنود 
ميزانت المدفوعات الحامدة الي يصعب الضنط عليها حيئا محل بالاقتصاد القومي أزمات 
طاحنة أو مزمئة في النقد الأجنبي . ذلك أن الضغط على مثل هذا البند (وخصوصاً السلع 
الضرورية) يعرض مستويات الاستهلاك العائل والصحة العامة للخطر والتدهور. أضف إلى 
ذلك حفيقة أخرى. وهي أن إنفاق الأسر العربية على الطعام والشراب يستأثر بالنسبة 
الكبرى من ميزانيات الأسر (60ع0ناظ نزانده") في كل الأقطار العربية المدينة*". 

وتبدو أهمية هذه الحقائق في حالة الأقطار العربية المدينة الأقل نهواًء مثل موريتانيا 
والصومال والسودان والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية. فعلى الرغم من 
استكثار الواردات الغذائية بنسب مهمة من إحمالي قيمة الواردات. وعلى الرغم من ارتفاع 
النصيب النسبى للإنفاق على الغذاء من ميزانيات الأسر في تلك الأقطارء فإن المستوى 


(1") يشير بعض الدراسات؛ في هذا الصدد. إلى أن الفاق الأسر العربيةعلى المواد الغذائية يستاثر في 
سوريا بما نبته 01,5 بالمائة من متوسط مجموع الانفاق الكلي للأسرة (191/7). وني السودان تصل هذه 
النسبة إلى 89م بالمائة (1914)», وفي مصر وصلت إلى ٠١,‏ بالمائة (1470/191/4). انظر في هذا المجال: 
عبد المؤمن محمد علبي » «أنماط الاستهلاك في الوطن العربي»؛ في: المعهد العربي للتخطيط بالكويت؛ أنماط 
التنمية في الوطن العربي 195٠0‏ - 19418 (الكويت: المعهد. .)198١‏ ج ؟: أغاط الانفاق العام والاستهلاك 
وتوزيع الدخول ني الوطن العربي. ص 5١6‏ . ومن المؤكد أن هذه التسب قد ارتفعت كثيراً , بسبب ارتفاع 
معدلات التضخم» ٠‏ بمخاصة ما كان منها متعلقاً بأسعار الطعام والشراب» وبسبب عدم مواكبة الارتشاع الذي 
حدث ف الدخول اللقدية لتلك المعدلات الي أرتفعت مبا الأسعار. 


بن 


جدول رقم ” - )١5‏ 
الاعتماد الغذائي على الخارج (نسبة الواردات الغذائية إلى الاستهلاك العائلي الاجمالي ني 
١‏ بعض الأقطار العربية المديئة) 


نسبة الواردات | قيمة الواردات | قيمة الاستهلاك | نسبة الواردات 
الغذائية إلى الغذائية العائلٍ (الخاص) | الغذائية إلى قيمة 

اجمالي الواردات أربملايين الدولارات) |(بملابين الدولارات) | الاستهلاك العائلٍ) 
(نسبة مئوية) (نسبة مئوية) 


الأردن )١945(‏ , , تلضف اا 


تونس )١985(‏ 5 0 #راماداره 
الجزائر (8ىم9١)‏ 5 : : ا ف 
سوريا )١1984(‏ 5 : ان لا 
الصومال )١9481١١‏ 0 لرغعه 514 
مصر (19485) 1 ١ ,١‏ ا لق 
المغرب (868م9١)‏ . 5 ركام 
موريتانيا (1980) 1 1م44 


المصادر: قيمة الاستهلاك العاثلي احتسبت من: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجشماعي » 
الحسابات القومية للبلاد العربية: و1 417 .» صفحات محختلفة, أما نسبة وقيمة الواردات الغذائية فقد 
احتسبت من ! 
اتلعاززء أجصناكى 1978 :51615115 انع 1ترماءبء2] تنه 17806 أمارمنام عار[ كإت عأ0:10500لط رمدم ننولط لعأأونآ 

158-179 .مم ,(1988 ,لزنا رملا بجع ل8) 


الغذائي لغالبية السكان ما زال أقل من المعدلات المتوسطة اللازمة للإنسان””. ناهيك عن 


اتخفاض أحواهم الصحية وشروط معيشتهم الأخرى (التعليم» الإسكان. الخدمات العامة 
المياه النقية المجاري . ا 


وعلى الرغم من أنه ليس في كل الأقطار العربية المدينة تخطيط للاستهلاك وللستوى 


(9") في دراسة صدرت عن الصندوق العربي للافاء الاقتصادي والاجتماعى بالكويت» تبين أن متوسط 
ما يحصل عليه الفرد من سعرات حرارية في الصومال يعادل 4" بلمائة من الحاجات المتعارف عليها دولياً: بينما 
تصل هذه النسبة في اليمن العربية إلى 84 بالماثة؛ في موريتانيا إلى 60 بالماثة» وفي اليمن الديمقراطية +8 بالماثة. 
أما في السودان فالوضع السبي أفضل» حيث تصل إلى 47 بالمائة. أما فيا يتعلق بمستوى الخدمات الصحية 
والرعاية الاجتاعيةء فالصورة لا تزال غير حميدة» حيث ترتفع نسبة الوفيات بين الأطفال» ويدخفضص متوسط 
العمر المتوقع للفرد» وتقل نسبة الأطساء إلى عدد السكان.» وتشصح الخدمات الطبية والاجتاعية وختضوضا 
3 الريف. انظر: الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي ١‏ دراسة معوقات التثمية في الدول العربية 
الأقل نوا (الكريت: الصندوق, 8/ا19), ص #١‏ 70#, 
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المعيشة ‏ بالمعنى العلمى الدقيق لهذا المصطلح حتى في الأقطار التي زعم أن فيها تخطيطاً 
وخططاً اقتصادية. إلا أن فيهاء على الأقل» تدخا من جانب الحكومات في مجال 
توفير ودعم كثير من سلم الاستهلاك الشعبي والخدمات الضرورية . وقد ل بعض حكومات 
هذه الأقطار إلى فرض الرقابة السعرية والتوزيعية عل كثير من السلع التموينية ال هامة. لكي 
تبعدها عن علاقات الندرة. علاقفات العرض والسطلب. أوتولت أمر استيرادها وقويل 
تدبيرها. وكان الإنفاق العام في هذا المجال يمثل بندأً جوهرياً في الموازنات العامة. تلتزم به 
الحكومات المتعاقبة. للتخفيف عن كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمنخفض . 


على أن صورة ة التطور في هذا الشد وفي الاستهلاك العائلي, عشوماً: تأثرت ف 
السبعينات والئانينات بفعل تأثير عاملين رئيسيين. أوهماء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد 
الغذائية» وئانيههماء تزايد أعباء الديون الخارجية وما ارتبط مها من أزمات في النقد 867 


أما العامل الأول» فإنه من الثابت أن البلدان النا أسمالية ذات الفائض الغذائى 

سارعت إلى التكتل فيما ينها عفب ارتسا أسعار النفط عالياً ابتداء من عام 191/1 8 
تستخدم سلاح الغذاء في امتصاص جانب يُعتدٌ به من الفوائض النفطية. وقد أحرزت في 
ذلك نمجاحا كبيراً. وإذا تأمل القارىء في ثنايا الجدول رقم (” - )١15‏ فسوف يتين كيف قفز 
الرقم القيابي لأسعار الواردات الغذائية للأقطار العربية قفزات جنونية خلال الفترة ما بين 
11 و1980 » وهي الفترة التي تمت فيها الديون الخارجية بمعدلات كبيرة» هذا في الوقت 
الذي هبطت فيه؛ أو تقلبت» أسعار صادراتها من المواد الأولية بشكل واضح خلال الفترة 
المذكورة. ودلالة ذلك كله أن القوة الشرائية لصادرات تلك الأقطار في مجال شراء المواد 
الغذائية في السوق العالمبة قد تعرضت لتدهور مستمر. إذ أصبح يتعين على تلك الأقطار أن 
تَصِدّر كميات متزايدة من السلع لكي تحصل على الكمية نفسها التي كانت تستوردها قبل 
ارتفاع الأسعار عالياً. وكان لذلك أيضاً علاقة وثيقة باستفحال مشكلة ديونها الخارجية في 
تلك الفترة. 


أما العامل الثاني؛ وهو ما يبمنا في هذا المجال. فهو الآثر الذي نجم عن ارتفاع معدل 
خدمة الديون الخارجية؛ إذ تأثرت القدرة الذاتية لهذه الأقطار على الاستيراد» وبخاصة في 
مجال المواد الغذائية» بهذا الارتفاع . وقد تعرضت بعض الأقطار العربية المدينة.» خلال فترة 
السبعينات والثئانينات» بسبب ما حدث فيها من أزمات طاحنة في النقد الأجنبي, لمازق 
شديدة في صدد تدبير حاجاتها من السلم الغذائية المستوردة. واضطر عدد منها إلى الضغط 
على سائر بنود الواردات الأخرى لكي يوفر الحد الأدى الضروري للواردات الغذائية» فتأثرت 
بذلك برامج الإنتاج والتشغيل والاستشار, على نحوما سلف بيانه. وهناك 505 
تلك الأقطار اضطر إلى الاقتراض الخارجي قصير الأجل (مثل التسهيلات المصرفية 
وتسهيلات الموردين) لكي يوفر النقد الأجنبي الضروري هذه الواردات الغذائية"". وحمل 


() حول تجربة مصر في هذا الخصوصء أنظر: رمزي زكي» «تقييم الأداء لبرنامج التثبيت الاقتصادي 
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جدول رقم )١15-*(‏ 
تطور متوسط الأسعار العالمية للواردات الغذائية للأقطار العربية 


خلال الفترة 191/١‏ ١و١‏ 


متوسط السعر 
للفترة 
١5ة١ا‏ 06و9١‏ 


لغ[ لأسول7آ : [ 198 عجن أنعارع م 0:14 لم1 ]0 علماد 716 ,(0ث1) مهن امقع :0 عسنذاتعععمْ لمه لووط 
انءاتهذ ذا ,ارمنوابع]| م براعء بوط زه كرروعاة ننه كعأراصيه0) وارماءبءطآ عرز براعوعندن*]1 أوسيرال ,روزن 
140 .م ,(1982 رفظ زعمرمظ؟) 14 .مم روعامع5 عدن 


في ذلك كلفة باهظة. وتعرض بعد ذلك لمآزق شديدة في سداد أعباء هذا النوع من 
القروض . وهناك حالات أخرى اضطر فيها بعض الحكومات أن يحدث تخفيضا في حجم 
وارداته الغذائية, الأمر الذي عرض مستويات المعيشة والغذاء لصعوبات جمة وارتفاع شديد 
قُِ أسعار مواد الطعام والشراب . 

ومع استمرار أزمات النقد الأجنبي في تلك الأقطار, في الوقت الذي تضخمت فيه 
الديون الخارجية وأعباؤها وضعفت فيه مقدرة هذه الأقطار على الاقتراض الخارجى سبب 
اهتزاز الثقة الدولية فيهاء اضطر عدد من الحكومات إلى الإذعان لمطالب صندوق النقد 
الدولي وقواعد نادي باريس لإعادة جدولة الديون. حتى تتمكن من الحصول على المزيد من 


- الذي عقدته مصر مع صندوق النقد الدوي 1١51/9‏ - 19831): حصاد التجربة واحتمالات المستقبل» ؛ ورقة 
قدّمت إلى لى : المؤتمر العلمي السنوي السابع للاقتصاديين المصريين, الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء 
والتشريع . القاهرة أيار/ ماير 219457 ونشرت في: الفكر الاستراتي< تيجي العربي» العدد ؛ (نيسان/ ابريل 
47 5ا), 


القروضض » في ضوء برنامج للتصحيح الاقتصادي, أملاهء أو اقترحه الدائنون من موقع القوة 
على هذه الاقطار. وسوف نعرض ذه النقطة تفصيلاٌ فيها بعد. لكن الذي يبمنا الإشارة إليه 
في هذا الخصوص. هوء أن السياسات الاقتصادية التصحيحية (!!) التي بدأت هذه الاقطار 
في تطبيقهاء بعد التوصل إلى اتفاق مع الدائنين» قد أْر تأثيرأً كبيراً على مستوى الاستهلاك 
الخاص ومستوى المعيشة فيها. وحسبنا هنا أن نشير إلى ما بدأت تطبّقه هذه الأقطار من توجه 
جديد في مجال الغاء الدعم السلعي أو تقليله إلى أدنى الحدود؛ وزيادة أسعار المنتجات 
والخدمات الضرورية التي يقدمها القطاع العام أو الحكرمة , والساح للقطاع الخاص بالدخول 
في محال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والضرورية دون رقابة سعرية. ناهيك عم ننج عن 
سياسة تخفيض قيمة العملة من آثار وخيمة على مستوى أسعار ضروريات الحياة في هذه 
الأقطار. وليس من قبيل المصادفة» أن تسجل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين. في كل 
الأقطار العربية المدينة» قفزات سريعة وهائلة (انظر الجدول رقم (17-7)). وهو أمرء من 


جدول رقم )1١7-”(‏ 


تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في بعض الأقطار العربية المدينة 
خلال الفترة ١941-194٠‏ 
(لمفاع ١٠١٠ل‏ 


1١1185 138 


(-) غير متوافرة. :1 
المصدر: الصندوقف العربي للوماء الاقتصادي والاجتماعي » الحسابيات القومية للبلدان العربية. ملاؤا ‏ 
لالّمواء ص 0. 
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المؤكد أنه الحق ضرراً بليغاً بالئفات ذات الدخمل الثابت والمنخفض التي تشكّل الأغلبية 
العددية من سكان تلك الأقطار. وكان من جرّاء ذلك أن مالت دخوهم الحقيقية نحو 
التدهور المستمرء رغم الارتفاعات النقدية التي شهدتمها الأجور والمرتبات, وذلك بسبب زيادة 
معدل التضخم عن معدل زيادة الدخول النقدية. 

ونخصلاصة القول. إن تفاقم أزمات النقد الأجنبي المرافقة لمشكلة تفاقم الديون 
الخارجية؛ أدى إلى التأثير بشكل سلبي وواضح على عرض وأسعار كثير من المنتجات 
الغذائية والضرورية» وتأثرت. من ثمء مستويات المعيشة لغالبية السكان في الأقطار العربية 
المديئة . وخطورة الأمر لا تتمثل هنا في هذا فحسب., بل في ما تمخض عن ذلك من بدء تخلي 
كثير من حكومات تلك الأقطار عن ضان توفير الحدود الدنيا من مستلزمات اللحياة الضرورية 
بالكميات الملائمة وبالأسعار المناسبة لذوي الدخل المنخفض والمحدود. بعد أن بدات تطبّق 
سياساتها الاقتصادية الجديدة. وقد أمليت هذه السياسات - في غالب الأحوال ‏ تحت ضغط 
خارجي . وكانت وسيلة الضغط تفاقم مشكلة الديون الخارجية وما رافقها من أزمات طاحنة 
في النقد الأجنبي . 

ومهما يكن من أمرء لا نعتقد أن أحداً يختلف معنا حينما نقرر أن الأعباء الممغاقمة 
للديون الخارجية للأقطار العربية قد أنّرت أيما تأثير على إمكانات التخطيط الاقتصادي فيهاء 
لأمها عصفت بالتغيرات الأساسية للخطط الاقتصادية. وربما يكفى الآن أن نلقى إطلالة 
سريعة على الشكل رقم (7- )١‏ لكي نحدد هذا التأثير وآلياقه. ١‏ 
؛ - زيادة درجة الاندماج في السوق الرأسالية العالمية وارتفاع درجة عدم 

اليقين في عمليات التخطيط 


من المعلوم أن التخطيط الاقتصادي. بصفة عامة؛ هو بثابة رؤية محسوبة للمستقبل» 
وهو ببساطة شديدة ينطوي على عملية وضع القرارات التي تنظم عمليات توزيع وتخصيص 
واستخدام الموارد المتاحة والممكنة, بأعلى درجة من الكفاية في ضوء معايير الأولويات التي 
يسترشد بها جهاز التخطبط المركزي»؛ وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف التي يتطلع 
المجتمع إلى تحقيقها. إنه إذاء إستشراف للمستقبل؛ وتحرك محسوب في الزمن الآ في ضوء 
درجة معينة من اليقين. ومن المعلوم أنه كلما ارتفعت درجة اليقين في هذا الحساب أمكن 
لأجهرة التخطيط أن تخطط على نطاق زمني عميق. متوسط أو طويل الأجل» وأن يكون هناك 
ضهان كبير للسير الحثيث بمختلف قطاعات الاقتصاد القومي نحو تحقيق الأهداف المنشودة . 

حقاً إن عمليات التخطيط الاقتصادي مهم| بلغت دقتها ومهما بلغت كفاءة نفاذجها 
المحسوبةء وأدواتها الاحصائية» إلا أنها في النهاية غالبا ما تدطوي على هامش ما من عدم 
اليقين الذي ربما يعررض الخطة لاحتمالات التغيير لمواكبة الأحداث والظروف غير المتوقعة أو 
الطارئة. ولهذاء فإنه يشترط لسلامة عمليات التخطيط. ضرورة توافر عنصر المرونة في 
الخطة. وتتطلب دواعي الأمان والاحتياط ععادة ضرورة وضع بدائل للخطة يمكن اللجوء 
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)١- 5 شكل‎ 


آليات تأثير أعباء الديون الخارجية على الخطة الاقتصادية 


مدفوعات خدمة رأس المال الأجنبي 


حصيلة النقد الأجنبي من 


الواردات الاستهلاكية 


التأثير على الخطة الاقتصادية 2ك اا تداك 


إليها في حالة تغيّر الظروف بشكل طارىء أو غير متوقع (حالة الحرب أو الكوارث؛, مثلاً) . 
والحقيقة أن قطاع التجارة الخارجية””, بما يمثله من علاقات سلعية (تصديراً 


(9؟) حول ما يثيره قطاع التجارة الخارجبة من مشاكل وفضايا في عمليات نو وتخطيط اقتصاديات الدول 

المتخلفة, انظر 5 
أكناع نلشثر) 5207107110 «رالع تام ماعلاع0آ1 علسمممعظ لمد ع120 2031 متعام[» ,ذ5ومعمملت .1.م 
-عنل820 زوق نم2 كه كأرممعءاظ ده مه13112210)كنله1 أه أععا]ط عط1» ,ناععنةة8 .ى 235-251 .مم ,(1961 
05 لنذ 230031 ممم 1ه1» ,رهةل10-ملعؤكمع1805 .2 (18-46 .مم ,(1961) 1 .مم ركماعاتيا «روع تدده عم 
73 لمة ,(1961 نزة/8) 2 .0< ,علاكلاماى 2:14 كعتبمتبوعط كزه معاسع2 «روع اهدده لعمماءنعلعل0هلآ 
رللاء انا 1 عنامنروع ارمع رمك «روع ماصدامن) لعمماع عع لعع لصتا عط هذ برعناهظ اللاعععصددمن0» ,اوتطععط 
.2511-3 .مم ,(1954 8139) 2 .مم 


4 


واستيرادأ) ومن علاقات نقدية (أسعار الصرف وتحركات رؤوس الأموال الأجنبية)» يمشل 
وما 5 حالة اليلدان المتخلفة, القطاع المتلقي للصدمات”*2) نظراً إل ارتفاع درجة عدم 
اليقين في تلك العلاقات. وبخاصة إذا ما كانت تقدّر أو تخطط لفترات متوسطة أو طويلة 
الأجل. والسبب في ذلك يعود إلى ما ينتاب صادرات البلد (التى عادة ما تتكون من مواد 
أولية) من تقلبات متنوعة. قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى”“. وما يرافق ذلك من تقلبات في 
قدرة البلد الذاتية على الاستيراد . ولما كان المكون الاستيرادي في برامج م الاستهلاك والانتاج 
والتشغيل والاستثئار 5 في غالبية البلدان المتخلفة “ارا إلى حمود بنيان الانتاج القومي 
واعتماده على الخارج إلى درجة كبيرة. فإن تقلب القدرة على تدبير هذا المكون يُعرّض الخطة 
الاقتصادية وأهدافها لمؤثرات خارجية معاكسة. وبناءً عليه. فإنه لا يمكن ضان تنفيذ الخطة 
مالم يتم تخطيط قطاع التجارة الخارجية بشكل دقيق ومحكم. مع ضرورة تطبيق ما يتطلبه 
ذلك من سياسات تجارية وجمركية ونقدية وتنظيمية مناسبة. أما إذا ترك قطاع التجارة 
الخارجية لرياح المؤثرات الخارجية» تعبث به كلما هبّت» أو إذا لى توضع له الخطة السليمة 
والسياسات المناسبة, لمنع أو تقليل تأثير تلك المؤثرات» فإنه لا أمل ني أن يتمكن الاقتصاد 
القومي من تتفيذ خطته الاقتصادية العامة على نحو ما ارتآه سابقا. 


وأهم ما بثير الصعوبات قٍٍ مجال تخطيط التجارة الخارجية ويعرضء من ثم. الخنطط 
الاقتصادية الموضوعة لأخطار مختلفة ة» إنما يتمشل في طبيعة الأحوال الاقتصادية للسوق 
الرأسمالية العالمية التي تتعامل معها البلدان المتخلفة, وما تنسم به تلك السوق من تقلبات 
وهزات مختلفة. دورية وعارضة وهيكلية. والحقيقة أن بعضا من الأقطار العربية المدينة خلال 
سني ازدهار التخطيط القومي فيها (فترة الستينات) كانت على وعي تام بتلك الأخطار. وهذا 
حرصت على تطبيق عدة سياسات اقتصادية ونقدية وتجارية لمجاءبة هذه الأخطار. مثل العمل 
على تنويع التوجه الجغراتي للتجارة الخارجية: تصديراً واستيراداً» من خلال زيادة التعامل مع 
مجموعة البلدان الاشتراكية ومجموعة البلدان المتخلفة. وتنظيم قطاع التجارة الخارجية باحتكار 
الدولة لتجارة الصادرات والواردات ويخاصة الأسابي منهباء وفرض نظم الرقابة على 
الصرف. . . إلى آخمره. ولبس هنا ممال مناقشة تلك السياسات أو الغوص في الجدل 
الفكري الدائر حوها منذ فترة» وإئما حسبنا أن نشير إلى أن تلك السياسات قد أثبتت تاريخياً 
فاعليتها إلى حد كبير في تقليل ومحاصرة الصدمات التي كانت تنبع من قطاع التجارة 
الخارجية . وكان مقياس ذلك ضالة حجم العجز الذي حدث بموازين مدفوعات هذه 
البلدان خلال تلك الفترة وتجئب الوقوع في مصيدة الديون الخارجية» والنمو المقبول به الذي 
حدث في تجارة الصادرات وحماية الصناعات المحلية. وضمان توفير الحد الأدنى من الواردات 


)4١(‏ تعبير استتخدمه أمد حني أحمد في عاضراته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
عام 1937/1955. 
(11) زكي» أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث. ص .1١١-48١‏ 
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الضرورية (الاستهلاكية والانتاجية والاستثمارية): فضلاً عن ترشيد استخدام موارد النقد 
الأجنبي . 

والآن» ما الذي أحدثته مشكلة الديون الخارجية في صورة التجارة الخارجية للأقطار 
العربية المدينة. وما مدى تأثير ذلك على إمكانات تخطيطها؟ 

في ما يتعلق بالشق الأول من السؤال السابق» من الواضح أن ثمة تغيرات هامة, يعتدٌ 
مهاء طرأت على أحوال التجارة الخارجية في الأقطار العربية المدينة؛ وبالذات في تلك الأقطار 
التي تررطت في مديونية خارجية ثقيلة . 

أول هذه التغيرات وأهمهاء هو أن النمو الذي حدث في حجم الديون الخارجية 
للأقطار العربية المدينة قد رافقه ظل واضح لا تخطئه العين. وهو زيادة تعامل هذه الأقطار 
مع الاقتصادات الرأسالية الغربية. وتفسير ذلك بسيط للغاية. ذلك أنه لما كانت معظم 
الديون الخارجية التي حصلت عليها تلك الأقطار ديوناً مقيدة (5م2ه.[ ل116) أي يرتبط 
إعطاؤها للدولة المقترضة بتنفيذ مشروعات محددة أو لتمويل واردات سلعية معيئة» ولما كانت 
معظم هذه الديون التي حصلت عليها الأقطار العربية المدينة جاءت أساساً من تلك 
الاتتصادات, فقد واكب ذلك بالفرورة ‏ والخال هذه زيادة واضحة في واردات الأقطار 
المدينة من هذه الاقتصادات. وهو ما يعني» بالمقابل» زيادة صادرات البلدان الدائنة. 
والحتقيقة أن البلدان الرأسمالية في حقبة السيعينات قد رحبت بإعطاء المزيد من القروض لتلك 
البلدان لكي تود خرسا لأزضات فيض رؤوس الأموال فيها الناجمة عن أحوال الكساد في 
تلك الحقبة, ولإيجاد منافذل لتصريف فائضص السلع الزراعية والصناعية الي تعثر إيجاد تصريف 
لها في الداخل أو في البلدان المتقدمة الأخرى. كان السخاء في إعطاء القروضء إذاًء مرتبطاً 
بأهداف البلدان الدائنة في كسب أسواق إضافية لصادراتها من رؤوس الأموال والسلع”". 
وقد أدى ذلك إلى إحداث تغيير محسوس في التوزيع الجغراني لواردات الأقطار العربية المدينة» 
حيث زاد النصيب النسبى من الواردات الآتية من الاقتصادات الرأسالية؛ على حساب 
انقاص النصيب النسبى للواردات الآتية من مجموعة البلدان الاشتراكية ومن مجموعة البلدان 
المتخلفة نفسها. وخطورة الأمر هنا لا تتمثل في مجرد الزيادة التى تحدث في الواردات من البلد 
الدائن في حدود حجم الاقتراض منه. ذلك أنه حتى «بعد تسديد القروض لا يتنظر أن تعود 
المعاملات إلى ما كانت عليه قبل الاتفاقيات, لأن المنتجين هنا (في البلدان المدينة) سيكونون 
ارتبطوا مدة طويلة بالبلدان المقرضة وأصبحوا أكثر دراية بسلعها وبالسوق منها. كا يعشاد 
المستهلكون على أوضاع جديدة ليس من السهل تحويلهم عنبها»”". 
1 وثاني هذه التغيرات» أنه في الوقت الذي نمت فيه واردات الأقطار العربية المدينة من 


(7؛) المصدر نفسه. ص 5178944 8٠٠‏ 
(471)عبد الرزاق حسن, «القروض الأجنبية والتنمية الصناعية؛» محاضرة ألقيت في: معهد الدراسات 
المصرفية ‏ القاهرة» قر ز] يوليو 21964 ص 7 


١و/ا‎ 


البلدان الرأسالية الدائنة لهاء إل أن صادرات الأقطار العربية المدينة إلى تلك الدول لم تنم 
بالمعدلات التي نمت بها الواردات منبا. ومن هنا زاد حجم ومعدل العجز التجاري لهذه 
الأقطار مع البلدان الدائنة لما. والحق. أن الصعربات الخارجية التي تقابل نمو صادرات هذه 
الاقطار ونفاذها إلى البلدان الرأسالية الدائئة؛ إنما يعود أساسا إلى سياسات الحاية التي 
تنتهجها الاقتصادات الرأسالية المتقدمة منذ فترة طويلة“. وإلى حالة الكساد التضخمي التي 
تمسك بخناق هذه الاقتصادات منذ حقبة السبعينات وحتى الآن ومن ثم تسب تراخياً في 
طلبها على المواد الخام والسلع المختلفة التي تصدّرها هذه الأقطار* , 

وبإلقاء نظرة خاطفة على الجدول رقم (”* - )١18‏ يتبين لنا كيف تزايد اندماج بعض 
الأقطار العربية المدينة في السوق الرأسالية العالية . إذ تعكس لنا الأرقام بشكل جلي». كيف 
ازداد حجم التعامل التجاري لتلك الأقطار مع دائنيها الرأسماليين» وكيف نما هذا التعامل 
بمعدلات هائلة خلال الفترة ما بين 0-191١‏ 194485. 

وثالك هذه التغيرات التي شهدها قطاع التجارة الخارجية في الأقطار العربية المديئة» هو 
أنه مع استفحال أزمات النقد الأجنبي التي حدثت في حقبة السبعينات» اضطر عدد من 
حكومات تلك الأقطار ‏ تحت عب" الضغوط الخارجية والداخلية ‏ أن يحدث عدة تغييرات 
جوهرية في الأسس التنظيمية والنقدية والجمركية التي كانت تحكم هذا القطاع . وقد تمثلت 
أهم هذه التغيرات في ما يلٍ: 

أ السماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال الاستيراد وخصوصاً في مجال استيراد 
المواد الغذائية والوسيطة, والإلغاء شبه الكامل لتأميم الاستيراد الذي كان موجوداً في بعض 
هذه الأقطار. وذلك من خلال التيسيرات التنظيمية والإدارية والجمركية . 


ب - إقرار حق الأفراد من القطاع الخاص في تثيل الشركات والوكالات الأجنبية» بعد 
أن كان القيام بأعمال الوكالة التجارية مقتصرا على القطاع العام . 

اج - تعديل نظم وقوانين حيازة واستتخدام النقد الأجنبي من أي مصدرء فيا عدا 
صادرات بعض السلع التقليدية والسياحة» وهو الأمر الذي أدى إلى إحداث ما يشبه الفوضى 


د تشجيع رؤوس الأموال الأجلبية (وبالذات رأس المال المصرفي) على الاستثمار داخخل 
هذه الأقطارء ووضع الضانات والحوافز له فضلا عن إنشاء عدة مناطق حرة للتجارة 
الخارجية . 


(44) حول نمو نزعة الحاية وزيادة القيود على التجارة الدولية؛ انظر: مجلة التمويل والتنمية (صندوق 
«ننقد الدولي والبنك الدولي)» السنة 7١‏ العدد ١‏ (آذار/ مارس 01487 ص 0-7 

(510) رمزي زكيء «مازق النظام الرأسمالي» » الأهرام الاقتصادي (أيلول/ سبتمير 19837 - نيسان/ 
ابريل 1987)) الحلقة 17 : «البلاد المتخلفة تحت وطأة الأزمة». 
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جدول رقم (”" -18) 
زيادة اندماج بعض الأقطار العربية المديئة في السوق الرأسالي العالمى (تطور التوجه الجغراني 
للتجارة الخارجية لبعض الأقطار العربية المديئة خلال الفترة 01985191٠١‏ 22 
(بالأسعار الجارية) 


ب ليزت 0 لفان سس ته 


تونس 
المجموعة الأوروبية 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 
بلدان رأسمالية أخرى 
باقي بلدان العالم 


الجزائ *' 
المجموعة الأوروبية 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 
بلدان رأسمالية أخرى 
باقي بلدان العالم 


مكبر 
المجموعة الأوربية 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
اليايان 
بلدان رأسالية أخرى 
ياقي بلدان العال!"' 


المغسرب”" 
المجموعة الأوروبية 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 
بلدان رأسهالية أخرى 
باقي بلدان العالم 


(-) رقم ضئيل جدا. 

. 1988 في حالة الجزائرء يراعى أن أرقام العمود (1987) نخاصة بعام‎ )١( 
(؟) باقى بلدان العالم تشمل البلدان الاشتراكية والبلدان المتخلعة.‎ 

() يراعى أن أرقام العمود لعام ١9487‏ خاصة بعام 14404 بالنسبة إلى المغرب . 


المصدر: 


-6 | اال 7 نم ناعلاناى اع ررروماع ع2 أنه عنما أنتستتمسعاطا إن طممطء ولط .حممسملط لعالمنا 
110-132 .مم امام 


رفن 


ه ‏ تغيير سياسة سعر الصرف الأجنبىي» والتخل تدريجياً عن نظم الرقابة على النقد 
الأجنبي » مع إحداث تخفيضات (062118800) في القيمة الخارجية للعملة الوطنية . 

و الإلغاء شبه الكامل لاتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية» والتحول تدريجياً إلى التجارة 
متعددة الأطراف. 

تلك هي التغيرات العامة الثلاثة الى حدثت في قطاع التجارة الخارجية في الأقطار 
العربية المديئة . وقد حدثت تلك التغيرات بدرجات متفاوتة في هذه الأقطار. وينبغي لنا أن 
نشير إلى أن تلك التغيرات قد حدثت نحت تأثير جملة من قوى وصراعات داخلية وخارجية 
واقتصادية واجتاعية» لا مجال للتعرض لما تفصيلاً هنا. ولكنا نود أن نؤكد عل أنه كان 
لاستفحال مشكلة الديون الخارجية» وما تمخض عنها من أزمات طاحنة في النقد الأجنبي؛ 
تأثير كبير في حدوث تلك التغيرات. 


وإذا شئنا أن نتناول الشن الثاني من سؤالنا المطروح آنفاً. حول أثر هذه التغيرات على 
امكانات تخطيط التجارة الخارجية في هذه الأقطارء فإنه يبدو من الجحلى أن تلك التغيرات قد 
زادت من عنف الصدمات التي يتلقاها هذا القطاع؛ وعرّضته. من ثمء لتأثير العوامل 
الخارجية بشكل قوي . وكان من نتيجة ذلك تعريض كل جوانب عملية التخطيط الاقتصادي 
لقرى معاكسة لها. فمن ناحية» أدت زيادة اندماج هذه البلاد في السوق الرأسمالية العالمية إلى 
رفع درجة عدم اليقين في عمليات تخطيط الواردات والصادرات» بسبب التقلبات والمزات 
العنيفة التي شهدتهاء وما تزال تشهدهاء تلك السوق بفعل تأثير أزمة الكساد التضخمي . ولم 
يعد من الممكن لأجهزة التخطيط في الأقطار العربية المدينة أن تضع تقديرات أو تنبؤات 
سليمة ليزانيات النقد الأجنبيء يسبب تقلب حصيلة موارد النقد الأجنبى (الصادرات» 
التحويلات؛ القروض) من ناحية» وبسبب عدم امكان التنبؤ بشكل صحيح بحجم 
الالتزامات المخارجية (ارتفاع أسعار الواردات وتغير كلفة الاقتراض الخارجي بين حين وآخر) 
من ناحية أخرى. 

كا أن دخول القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) في مجال التجارة الخارجية, وبالذات 
في جال الاستيراد» بعد تلك التسهيلات النقدية والجمركية والادارية التى وضعت له. كان 
من شأنه أن انسلخ جانب مهم من التجارة الخارجية ليخرج بعيداً عن مجال التخطيط أو 
التوجيه» وليندمج ني آليات السوق. وبذلك غدا جزءء يعتدٌ به. من موارد النقد الأجنبى, 
خارج سيطرة أجهزة التخطيط. أضف إلى ذلك أن النفوذ الكبير الذي أصبح يتمتع به 
المستوردون في مجال سلع معينة؛ قد أدى إلى إلحاق الضرر بالصناعات الوطنية؛ ومن ثم 
بإمكانات تخطيط الانتاج وتخطيط الاستثار في تلك الصناعات3"©. 


(17) ابراهيم العيسوي, التخطيط والمتابعة في الواقع الجديد للاتتصاد المصري (القاهرة: معهد 
التخطيط القومي . )2 ورقة عمل رقم ههه «بحث تطوير مناهج وأساليب المتابعة . » ص 7 . 
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ولا يجوز لنا أن ننسبىء أن دخول الاستثارات الأجنبية الخاصة إلى هذه البلدان. ولو 
أنها دخلت حتى الآن يمقدار ضكيل» قد أدى إلى خلق قطاع كامل يصعب توجيهه أو إدماجه 
في خطة البلد الاقتصادية. ول تتمكن الأقطار المدينة التي رحبت بالاستثارات الأجنبية» حتى 
الآن من أن تحدث تنسيقا بين طبيعة الأهداف الي يسعى إليها هذا القطاع (تعظيم الربح 
وتحويله للخارج) وبين الأهداف التي تسعى إليها الخطة القومية. وكان من نتيجة ذلك أن 
أعيد زرع جسم غريب داخل اقتصادات هذه الأقطار, نحت وهم إمكان الإفادة منه في يمال 
نقل التقانة الحديثئة ورؤوس الأموال. في حين أن التجربة قد دلت على مدى زيف هذا 
الوهم تاريخياً على مدى القرن المافي ع وعالنا قُِ ضوء الأطر الخالية والأساليب الملنوية التي 
يتم فيها وبها استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في تلك البلدان. 


أما في ما يتعلق بالتخفيضات التى حدثت في القيم الخارجية للعملات الوطنية في 
الأقطار العربية المديئة. فقد جرت في أذيالها عدة آثار مهمة على التخطيط الاقتصادي في تلك 
البلاد. وسوف نخصص لا نقطة متفصلة ‏ نظراً لأهميتها ‏ في جزء آتِ من هذه الدراسة. 


تبقى بعد ذلك نقطة جديرة بالاعتبار. وهي أن تفاقم أعباء الدين الخارجي وتسارع نمو 
مبالغ خدمته قد أدتاء في ظل تواضع نمو حصيلة الصادرات وضعف القدرة على الاقتراضء 
إلى استنزاف الاحتياطيات الدولية وتعريضها لمستويات خطيرة ني عدد لا بأس به من الأقطار 
العربية المدينة. فقد اضطر عدد من هذه الأقطار إلى استخدام احتياطيات الذهب والعملات 
الأجنبية الاحتياطية لدفع جانب من أعباء هذه الديون. وربما توضح لنا الإطلالة السريعة 
على الجدول رقم (5 - )١9‏ هذا الوضع . فالجدول يشير إلى أنه خلال الفترة ١986 191/٠‏ 
تدهور على نحو سريع معدل تغطية الاحتياطيات الدولية للواردات (مقاسة بعدد شهور 
السنة) وبالذات في البلدان الي تعانيٍ الآن م حرجنا في ديونها (حالة الأردن. مصر. 
السودان. المغرب,. تونس. . . إلى آخره). ولما كانت الاحتياطيات الدولية ‏ في التحليل 
الأخصير- هي بمثابة ملاذ نبائي » أو خط دفاع احتياطي » يمكن اللجوء إليها عند الحاجة, 
لمواجهة العجز الموسمي في ميزان المافوعات وحتى لا تضطر الدولة إلى تخفيض سعر صرفهاء 
أو تقليل وارداتها أو الاقتراض بشروط باهظةء أو لتعديل سياستها الاقتصادية والاجتاعية» 
فإن تدهور هذه الاحتياطيات ‏ دون مستواها الطبيعي والآمن ‏ قد نجم عله تغيرات غير 
مؤاتية في قطاع التجارة الخارجية؛ وبالذات بالنسبة إلى سعر الصرف لعملات هذه البلدان. 


وصفوة القول. إن التطورات التي حدثت ني قطاع التجارة الخارجية من جراء تفاقم 
أزمات النقد الأجنبي المصاحبة لنازم مشكلة الديون الخارجية قد نحلق بيئة غير مؤائية 
لتخطيط هذا القطاع , وعرض» من لم كل جوانب عمليات التخطيط للمؤثرات الخارجية 
المعاكسةء نظراً لعلاقات التشابك والارتباط العميقة التى تربط هذا القطاع بغيره من قطاعات 
الاقتصاد القومي . وهنا غدا التتخطيط أمراً بالغ التعقيد والصعوبة. وسوف يتطلب الأمر «أن 
يتسلح المخطط بأدوات تخطيطية لم تكن الحاجة إليها ضخمة وقت أن كان الاقتصاد القومي 


١ 


جدول رقم )١19-(‏ 
عدد شهور الواردات التى تغطيها الاحتياطيات الدولية للأقطار العربية المديئة خلال الفترة 
11 ه4وا 


امنا عام ها 


(-) غير مترافرة. 
المصدر : المصدر تفسه. ص 3757 5156, 


يتمتع بقدر معقول من الحاية ضد المخاطر الناحمة عن عوامل خارجية)). 
ه ‏ تفاقم أعباء الديون الخارجية وفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني 


إذا كنا في الصفحات السابقة قد ألقينا بعض الأضواء على الآثار السلبية التى نجمت 
عن تفاقم مشكلة الديون الخارجية ومدى انعكاسها على الخطط الافائية التي تضعها الأقطار 
العربية المدينة» وهو ما أدى بنا إلى استخلاص نتيجة مهمة, مفادهاء أن تفاقم أعباء الديون 
الخارجية وما جاء في ركابها من أزمات طاحنة في النقد الأجنبي قد أدت إلى خلق عدة 
تغيرات ., مثلت في النهاية بيئة غير مؤاتية للتخطيط» إلا أن خطورة الأمرلم تقف عند ذلك 
فحسب. بل إن تفاقم مشكلة الديون الخارجية في كثير من هذه الأقطار قد أدى إلى تعريض 
حرية صانم السياسة الاقتصادية ومتخذ القرارات الهامة للخطر الشديد. ذلك أن استفحال 
الاستدانة نجم عنه ضغوط خارجية قوية» ظلت تلاحق باستمرار صانع السياسة الاقتصادية 
في تلك الأقطار. وهناك عدد من الأقطار قد وقع بالفعل في «دائرة الحصار» 57 فيه يل 
المخطط في اتخاذ ما يراه مناسياًء من الناحية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية, في مجال 


(7) المصدر نفسه. ص 56 . 


هن 


القضية الاقتصادية؛ وأصبح يتعين على صائع القرار الاقتصادي مراعاة تلك الضغوط 
وأخذها بعين الاعتبار عند تصميم السياسة الاقتصادية للبلد. وتلك قضية على درجة كبيرة 
من الخطورة. لأن وصول بعض الأقطار المديئة إلى هذه الحالة. قد أدى بها في النباية إلى 
التحول عن طريقها الإنمائي الذى كانت قد اختارته بوعي وباستقلالية» والولوج في طريق 
آخر. أملت معاللمه وحدّدت دروبه جبهة الدائنين والمؤسسات الدولية التي تقف وراءها. 


والسؤال المطروح الآن هو: ما هي نوعية وحجم الضغوط الخارجية التي نجمت عن 
استفمحال مشكلة الديون الخارجية؛» وكيف أدت -- تعر يض حر ية صائع القرار الاقتصادي 
للخطر أو للافتقاد. على النحو الذي أدى إلى تقليص امكانات التخطيط الاقتصادي في تلك 
الأقطار إلى أدنى الحدود وأتفهها؟ 


نقول بادىء ذي بدءء إن القضية الرئيسية التي تساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال 
العام إنما تكمن في الأزمات الطاحئة لموازين مدفوعات هذه البلدان, والتي تحولت في خضم 
أزمة الاقتصاد الرأسالي العالمي | إلى ما يُشبه الكوارث المستعصية . ذلك أن هذه البلدان 
أصبحت مدعدة بجرات + تتحيلات ووسجور, وتستورد بشكل يزيد كثيراً عما تنج وتدخر 
وتصدّرء وهو ما يترجم في نباية المطاف عجزاً في موازين مدفوعاتها. “ول تنه هذه البلدان 
خطورة استمرار هذا الوضع . فالعجز هناء إنما يعي» ببساطة شديدة:» أن الاقتصاد القومي 
عن باكثر من تواوفه الحقيقية :وهنا ركمن لب1 الداء. وتكزهر ف والشر التزاش وواء توظة 
الديون الخارجية. فهناك فجرة في الموارد المحلية؛ يقابلهاء بالدقة فجرة في الموارد 
الأجنبية*») وتغطية هذه الفجوة (ونظيرتها) لا بد أن تتم من خلال تمويل خارجي». مثل 
استقدام رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة (الاستثار المباشر) أو من خلال الاقتراض الأجنبي . 
والحقيقة أن عدداً لا بأس به من البلدان المتخلقة (ومنها الأقطار العربية المدينة) 
فضُلت؛ عقب حصوها على استقلالها السياسى وبدء تصديها لقضايا التحرر الاقتصادي وبناء 
التنمية» أن تواجه مشكلة تغطية فجوة الموارد المحلية» ليس من خلال استقدام المزيد من 
الاستشمارات الأجنبية» وإنما من خلال الاقتراض الخارجي. فقد رسخ في الذهن, إبان 
معارك التحرر الوطني؛ الدور اللعين الذي لعبه مط هذه الاستئارات الأجنبية في نبب 'موارد 
هذه الأقطار وفرض نوع متخلف من تقسيم العمل الدولي عليهاء لكي تصبح جزءاً تابعاً 
وملئحقا بالسوق الرأسمالية العالمية 7 إنه في ظل تنامي روح الوطئية الاقتصادية التي سادت 


(18) لمريد من المعلومات حول نموذج الفجوتين وعلاقة ذلك بمشكلة الديون الخارجية في الاقتصادات 
المتخلفة؛ انظر: زكيىء أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الثالث؛ ص 194 ١5؛‏ 
لتاع مهاوه 2 لزه امتسنامل «ركتوعط وم را ومة© 186" عط ده عفمعل 81 لمعل امسظ» علسوصما8 .0.م 
دمآ) علش [ه عن مارمعظ 16 ,لإالمعاط .34 .1 :181-193 .مم ,(1976 2أنا1) 2 .مم ,3 .آمل ركما«تمارمعط 
-26 عتمرمووعء8 لمة ععهةأكلومة مواععه7» ,ألامنة ,له لمة معهمعط0 .8 ؤذاإه110 :(1970 رمسومعم ندمل 
لمم رعاعمةلا .1 لمة ,(1966 ععطسعامء5) 4 .مم ,56 ,امنا بسعؤسع!] علسرمدروءظ «معاعع صق «ءمعصمماء؟ 


ناي عده) هسه لمطاعالا ,رمع !1 لطعرماء م26 عتصرمارمعظ1 عم[ كلعء/ة دمع ساودة)! ترواءره"! وامالعام 
.(1967 ,.0© للنتآ-بجةر عاط بعرملا بسع ل8) متطتجسيامه زه 


يغذا 


في هذه الدول عقب تحررها الاقتصادي تعرّضت هذه الاستثارات لرياح التأميم والمشاركة في 
ملكيتها والحد من حريتها في نمب الفائض الاقتصادي في تلك الأقطار؟؛؛, وكان ذلك يمثل 
إضافة صافية وقومية لرصيد التراكم اللازم للتنمية. وهكذاء في ظل موجة العداء 
للاستثمارات الخارجية؛ استحسن قادة حركة التحرر الوطبي في تلك الأقطار أسلوب القروض 
الخارجية لتغطية فجوة الموارد المحلية . 


بيد أنه نتيجة لعلاقات التخصص وتقسيم العمل الدولي التي رسخت في الماضي 
وحدّدت لتلك الأقطار موقعا خاصا ولا متكافئا في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية؛ ونظرا 
لعدم نجاح النظم والقوى الاجتاعية التي تولت دفة الأمور في هذه الأقطار في تغيير هذا 
الموقع» وهو ما كان يتطلب تغييراً شاملا في بنيان الانتتاج القومي المشوه من خلال إحداث 
ثئمية شاملة ومستقلة. وبسبب تراخي وعجر هذه الأنظمة والقوى في تعبيكة الفائض 
الائتصادي الكامن ف تلك الأقطار. فإن موازين مدفوعات هذه الأقطار ظلت لتسسع من حين 
إلى آخرء وتتلقى الصدمات الخارجية وهي صاغرة. حينم تعبث قوى اللااستقرار في 
اقتصادات العالم الرأسمالي أو حينا تتعرض جهود التنمية في الداخل لعثرات معينة. 

والواقع أنه خلال حقبة الخمسينات والستينات ‏ أي قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية في 
العالم الرأس,إلي ‏ منذ سيعينات هذا القرن ‏ استخدمت مجموعة البلدان المتخلفة, والأقطار 
العربية أيضاء أساليب الجحركة الممكنة كافة. في مواجهة عجز موازين مدفوعاتها حتى لا 
تتعرض للضغوط الخارجية. وكانت تلك الأساليب تتمثل في ما يل0©. 


أ استخدام احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية . 

ب - فرض نظام الرقابة على الصرف. 

ج ‏ التحكم في التجارة الخارجية من خلال الرقابة على الواردات ودعم الصادرات . 

د التوسع في عقد اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية. 

ه ‏ الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حدود السيولة غير المشروطة . 

و اللجوء إلى القروض الخارجية . 

وقد لوحظ أن تلك الأقطار أحرزت نجاحات لا بأس بها في مواجهة الصدمات 


الخارجية التي كانت تتلقفها موازين مدفوعاتها من خلال الاستخدام المتنوع لتلك الأساليب 
السالفة الذكر. وكان نجاحها في ذلك عائداً إلى أن الاقتصاد الرأسالي العالمى في مجموعه. 


(59) خير مئال على ذلك في حالة الأقطار العربية هو النموذج الناصري, وفي حالة آسيا يبرز النموذج 
الأندونسى إبان حكم سوكارتو. ش 

(50) زكيء» ممازق النظام الرأسمالي»» الحلقة ١‏ : «قصيدة الديون الخارجية ودورها فى عمليات 
التكييف الدولية للبلاد المتخلفة» . 0 


1١4 


كان يشهد خلال هذين العقدين (في الخمسيات والستينات) فترة نمو واستقرار لا بأس لبا 
(فترة الازدهار الكينزي). ولهذا نال البلد المتخلف جانباً من هذا النمو والاستقرار بحكم 
تبعيته لشروط عمل قوانين الاتتصاد الرأسمالي العالي. فضلا عن تدخمل تلك البلدان في 
قطاع ‏ التجارة الخارجية . ولهذا لم تسجل تسجل موازين مدفوعاتمهاء. خلال هذين العقدين. عجزاً 
خطيراً فيها 

ومع ذلك سرعان ما بدأت الأساليب السالقة الذكر في فقدان فاعليتها (وعلى الأخص 
الأساليب رقم ١‏ 25 ”1 0) منذ بداية عقد السبعينات ومع اندلاع أزمة الكساد التضخمي 
في العالم الرأسمالي. لأنمها لم تكن مستندة إلى جبهة قوية من الجهود الواعية الفاعلة ني اتجاه 
تغبير هيكل التخصص وتقسيم العمل الدولي الذي انديحت فيه في الماضي . ونظراً إلى أن 
تلك الأساليب لم تكن مستئدة إلى استراتيجية تنموية مستقلة. تهدف إلى إقامة اقتصاد وطني. 


يعتمد على سوقه المحلي أساساًء ويتميز بتنوع هيكله الانتاجي , وتتزايد فيه درجة اعثماده على 
الذات , 


ولهذاء ما ان اندلعت أزمة الكساد التضخمى في الاقتصاد الرأسالى العالمى منذ بداية 
حقبة السبعينات» حتى زاد عنف الصدمات التى بدأت تتلقاها رانك مستومانة البلدان 
المتخلفة, ومنها بالطبع الأقطار العربية المدينة. ففي الوقت الذي تعرضت فيه صادرات هذه 
البلدان من المواد الخام والأولية» سواء من حيث الحجم أو القيمة للتقلبات العنيفة خلال 
تلك الحقبة» إذا بقيمة وارداتها تتجه نحو التزايد المستمر تحت تأثير عجز بنيانها الانتاجي 
المح وقوى التضخم التي عربدت في السوق الرأسالية العالمية وبفعل سيطرة الاحتكارات 
الدولية على اتجاهات الأسعار العالمية. وكانت ردود الفعل الأولى التى حاولت بها هذه البلدان 
أن تواجه هذه الصدمات الخارجية استخدام احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية» ثم 
الضغط على وارداتها . ولكن سرعان ما تبي أن ثمة مخاطر جسيمة تنتج عن الضغط المستمر 
على الواردات . ذلك أن الضغط على الواردات له حدود معينة لا يمكن تجاوزهاء نظراً إلى 
طبيعة العلاقة العضوية بين مستوى الواردات من ناحية. وبين مستوى الاستهلاك الجاري 
ومستوى الانتاج والتوظف والاستمار من ناحية أخحرى. ولذا فإن البلدان التي سارت على 
هذا الطريق (طريق الضغط على الواردات) وجدت نفسها في النهاية منزلقة إلى طريق انكماش 
خطير, أهم معالمه تدهور مستويات المعيشة وتفاقم البطالة وتعطل الطاقات الانتاجية وتجميد 
الدمو الاقتصادي أو تدهوره. ومن المؤكد أن تلك المعالم تبدد بحدوث كثير من الاضطرابات 
الاجتماعية والسياسية . وهكذا بدأت هذه الدول تقبل العجز الضخم والمتنامي في موازين 
مدفوعاتها وتبحث جاهدة عن وسائل خارجية لسد هذا العجز"”. 

وكان السبيل السهل. والخطير في الوقت نفسه, الذي استراحت بلدان كثيرة إلى السير 
فيه هو تزايد اللجوء للاقتراض الخارجي» وبخاصة الاقتراض قصير الأمد. وقد ساعدت 


)0١1(‏ المصدر نفسه, 


لغن 


ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وما نجم عنبا من فوائض مالية كثيرة (وبالذات في سوق 
الدولار الأورووبي) إنَانَ عقد السبعينات على إشاعة جو من السخاء الإقراضى لمذه البلدان 
بكميات كبيرة وبأسعار فائدة باهظة. فقد تبينت المراكز الرأسمالية العالمية أن انسياب القروض 
يؤدي إلى ت؛ تشجيع الصادرات إلى هذه البلدان. وهو أمر يحل موقتاًء وفي حدود معيئة» مشكلة 
ضيق ا المحلية على النحو الذي يخفف من وطأة أزمة الكساد التضخمي لدها. كيا أن 
الارتفاع الفاحش الذي حدث في أسعار الفائدة على القروض سرعان ما أصبح مالا 
استثارياً مجزياًء يعوض. إلى حد ماء انخفاض معدلات الربح في قطاعات الانتاج المادي في 
البلدان الرأسالية . 

وهكذاء أدت الحاجة الشديدة للبلدان المتخلفة للإقتراض. واليسر الهستيري للإقراض 
في الأسواق الدولية» إلى تراكم سريع ومذهل في أحجام الديون الخارجية المستحقة على هذه 
البلدان. وقد أشرنا في الصفحات الأولى من هذه الدراسة إلى عنف سرعة الحركة التي نمت 
بها الديون في حالة الأقطار العربية المديئة. 

بيد أنه لما كان الاقتراض بالأمس يعني ضرورة السداد اليوم كما أن الاقتراض اليوم 
يعني ضرورة السداد في الغد. فإن النمو السريع الذي حدث في تلك الديون قد واكبه تمو 
إنفجاري في أعباء سدادها. ولما كانت مصادر الإدرار الذاتي للنقد الأجنبي للبلدان المدينة 
قد تعرّضت لضعف شديد (بسبب تدهور وتقلب حصيلة الصادرات المنظورة) فإن المأزق 
الذي بدأت تواجهه البلدان المدينة أصبح يتمثل في صعوبات المواءمة بين استمرار الدولة في 
الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية وبين المحافظة على تمويل الواردات الضرورية. وبلغ الحال 
ببعض البلدان إلى حد دخولها ما يسمى «المنطقة الانفجارية لديونا». بمعنى أنها أصبيحت 
تقترض لكي تسدد أعباء قروضها القديمة مع وجود اتجاه شديد ومستمر لتفاقم أعباء الديون, 
ومع تزايد الحاجة باستمرارء بمعدلات عالية» للاقتراض. 

غير أن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم طويلاً» فبعد فترة من الزمن» يبدأ القلق يُساور 
الدائنين والمؤسسات المالية الدائنة بشأن مقدرة هذه البلدان على الوفاء بالتزامات ديونها 
الخارجية. وإذا بدأ البلد المدين يتعثر في السداد. فإن ثقة الدائنين فيه تهت سريعاً. ٠‏ وينجم 
عن ذلك صعوبات شديدة في حصوله على القروض | الجديدة. بل لقد وصل الحال ببعض 
البلدان المدينة أنها أصبحت لا تستطيع أن تعقد قرضاً جديداً في أسواق الاقتراض سي 
إلا إذا وجدت بلدا آخر «يضمنها» وقد عرف بعض الأقطار العربية. خلال حقبة 
السبعينات, هذا الموقف الحرج والمهين. 

وإذا استمر هذا الوضع (إهتزاز الثقة الدولية وصعوبات الاقتراض الحديد) لفترة من 
الزمن» مع استمرار العجز في ميزان المدفوعات؛ فإن الاقتصاد المدين لا يلبث أن يواجه 
مشاكل ضخمة وبالغة التعقيد في تعامله الخارجي » فضلكا عن ظهور ضغوط داخلية تنجم 
عن ضعف انسياب الواردات وعدم انتظام مجيئها. وهنا يتعرض مستوى الاستهلاك الجاري 
لتدهور شديد نتيجة التعثر في استيراد المواد الغذائية» فترتفع الأسعار ويستشري التضخم 


الول 


ويتدهور مستوى المعيشة. كا تنعظل أجزاء كبيرة من الطاقات الانتاجية في الداخل بسبب 
صعوبات استيراد المواد الخام ومواد الطاقة وقطع الغيارء وبذلك ينخفض حجم العرض 
الكل للسلع والخدمات في الداخل. ىا يتأثر معدل النمو الاتتصادي بسبب ضعف الطاقة 
على استيراد السلع الاستثارية. فتزيد البطالة, وتعج أسواق العمل بالباحئين عن فرص 
التوظف. وباختصارء تبدأ دوائر الخطر تبدد النظام الاقتصادي والاجتاعى السائد. 


وعندما تصل الأمور بالاقتصاد المدين إلى هذه الحالء يضطر المسؤولون فى البلد إلى 
اللجوء إلى الدائنين» ليطلبوا متهم إعادة جدولة الديون”" والاتفاق معهم على تأجيل السداد 
وإطالة مدته. فهذا هو الملاذ الأخير لمواجهة الموقف الاقتصادي الطاحن. وهنا ينبغى 
الإشارة, إلى أن الوصول إلى اتفاق مع الدائنين بشأن إعادة جدولة الديون الخارجية للبلد 
ليس بالآمر اليسير ى) قد يظن البعض. إذ يسبق ذلك مفاوضات مضنية مع جبهة الدائنين. 
وغالبا ما تدور تلك المفاوضات 5 إطار قواعد نادي باريس» وهى القواعد الى استخلصت 
عبر تجارب إعادة الجدولة في السنين الأخيرة5©. ١‏ 1 


وعبر مفاوضات إعادة الجدولة تتكون غالبا مجموعة استشارية أو كونسورتيوم من 
الدائنين وأعضاء من المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) ومثلين عن 
البنوك الاقليمية للتنمية. ومهمة هذه المجموعة أو الكونسورتيوم هي التعرف على حقيقة 
الموقف الاقتصادي للبلد الذي يطلب إعادة الجدولة, وتقويم سياساته الاقتصادية والاجتماعية 
(من وجهة نظرهم طبعا). ويخلصون في النباية إلى إعطاء بعض النصائح (هي في حفيقة 
الأمر مطالب محددة) لكي يأخحذها البلد المدين بعين الاعتبار «لتصحيح مساره الاقتصادي» في 
المستقبل. وبعد قبول البلد هذه المطالب» يمكن أن يتم الاتفاق على إعادة الجدولة. وفي جميع 
الأحوال فإنهم يفرضون عل البلد المدين دفع فوائد تأخير (51 1061 لسار )ة:810) على 
الأقساط المؤجلة الدفع. وبذلك يحملون المدين عبئا إضافيا لأعباء الديون القديمة . 


(؟0) لمزيد من التفاصيل حول دقائق عملية اعادة جدولة الديون. انظر: رمزي زكي: «إعادة جدولة 
الديون ومستقبل التنمية في مصرء» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين» 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريعء القاهرةء آذار/ مارس 151/7): وأعيد نشرها ني: 
رمزي زكي؛ استراتيجية التئمية في مصر (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 1918)؛ «مأزق النظام 
الرأسمالي » الحلقة 77 : «الحقائق المجهولة في عمليات إعادة جدولة الديون ودورها في تكييف البلاد المتخلقة ؛» 
3 .20 ,10 .701 ,لاز توماءعنع 2ط ننه ععسمرة «راءلاعظ غطع17 طعدمعط لنة عتوممعظ» ,ماعلا ./ز.'1” 


تعلاء8 3 عععط) 15 باطع2آ! موأععناه5 مم البالعطعوع!1» ,تعاعد0 .8.ل لمه ,(1973 ععطسمعامءة) 
.(1982 ععطصمعناه]8!) 3 .مم ,ك .701 ,نروررم سوعط لإعمللا 116 «رطعهمهممم 


(01) نادي باريس هو ناد ليست له صفة رسمية. وليس من الضرورة أن تعقد اجتماعاته في باريس . 
ولكن غالبا ما يترأس اجتاعاته وزير المالية والاقتصاد الفرنسبى. واجتماعات هذا النادي التى تعقد لبحث طلبات 
اعادة الجدولة تضم عادة مندوبين عن صندوق النقد الدولي» والببك الدولي؛ ومنظمة التعاون والاثماء 
الاقتصادي (058010) وممثلين عن منظمة الأونكتاد (18/01:8]), فضلا عن سائر الدائنين للدولة التي تطلب 
اعادة الجدولة . 


مويل 


ولا تتمثل الخطورة في عمليات إعادة الجدولة في مجرد دفع هذه الفوائد الإضافية كثمن 
عقابي لتأخير الدفم» فذلك أمر يبون شأنه بجانب الشروط الأخرى التي يتعين على البلد 
المدين الإذعان ها قبل الوصول إلى اتفاق عملية اعادة الحدولة مم الدائنين. ونعني بذلك 
ضرورة اتفاق البلد المدين مع صندوق النقد الدولي للتوصل معه على وضع برنامج للاستقرار 
(أو التثبيت) الاقتصادي (عسصوموورط ممتكوعتائطة)5 0134© فهذا شرط يطلبه الدائنون من 
البلد المدين قبل أن يوافقوا على إعادة الجدولة. فثمة ارتباط عضوي بين إتمام عملية إعادة 
الجدولة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويكون ثمن الاتفاق مم الصندوق تمكين البلد 
من الحصول على قدر يسير من التسهيلات الائتمانية التي يُقدمها له المندوق خارج حدود 
السيولة غير المشروطة. 


وخلال المفاوضات التى تحدث بين المسؤولين وصندوق النقد الدولي» يرتدي خبراء 
الصندوق ثياب التكنوقراط» ويتسلحون في مفاوضاتهم بترديد القوانين الاقتصادية المجردة 
واستخدام النماذج الاقتصادية الغامضة والمعقدة التي قد لا يفهمها كثيرون من المسؤولين. 
ويسزعم خيراء الصندوق في تلك المفاوضاتء أنه لا هدف لهم إلا مساعدة البلد وتقديم 
المشورة الفنية الخالصة والمجردة من أية نوازع سياسية» والقي مكن البلد ‏ في حالة تنفيذها ‏ 
من الوصول | إلى وضع أفضل . وهذ | الوضع الأفضل د يعرف بأنه ذلك المستوى الذي يمكن 
عنده تغطية العجز المتبقي في الحساب الجاري بتدفقات رأسالية مستمرة» غثل تحويللات 
طوعية وطويلة المدى للموارد من المقرضين الأجانب» على أن تتوافق مع مقدرة الاقتصاد 
القومي على خدمة دينه””. وهذا الوضع الأفضل ‏ من وجهة نظر الصندوق - لا يمكن 
الوصول إليه إلا من خلال تطييق سياسات مواءمة (قعء1اه5 دعص أن [40) معيلة» تنعكس 
في ما يسميه خبراء الصندوق برناعاً للاستقرار أو (التثبيت) الاقتصادي . 


وتجدر الإشارة هناء إلى أن السياسات التي يقترحها الصندوق على البلد المدين - كما 
سنرى - هي سياسات صعبة التنفيذ من حيث تكلفتها الاجتاعية والسياسية ) وذات تأثير حاد 
على أهداف وترخهات"الميانتات الدذاحلة لليلك الدين ‏ هذا كثيرا ما يبدي المسؤولون من 
اليلد المعني أثناء مفاوضات مع الصندوق اعتراضهم وتحفظاتهم على تلك السياسات. على 


1١‏ 0) دكععومآ أارعا77أسسازل م كلنزء71«نزوط [0 82/2766 716 رععدع رقا ععع ه20 لمة لاعط .5 نرإعملرز5 
ر7715ة جهن ”1 1نامع اتطماى 110115 ,علعتاان! بيه" :(1980 ,[.طص.م] يعلجولا بجع ل8) وعتساوسياه0) وسامرواء عط بز 
«-مقزعاة ز(1981 ,عانااتاكمآ ع1 :د«ملممآ) 6 ,50 بععمدط عمتعلره/8 عاأدطتاكمآ امعتهمماء ه12 كمعوي 601 
:01 أغناطل 121 عترمعه1 لمق اأمعسزمام سرع هه قاعع)؟ظ5 ماعطا لمة كعاءزاه2 ممنتغهعتائطة51» ,لإعاعاهط ميل 
20 أالطواى عنمتمعى .قلع ,مانت ضماء/7آ بإعملرة لمة عمنتكت .1 اسقتلاتللا تمل سرع للععمدرعط ملام[ م 
بلمغاتاة لمقلا 1981 ,رمملا لتاكد1 كومتئلامه81 :0 18 رمماومتطئة/11) كعءعنسمن ودامماعمءط مأ رما 
كقع5اء7ا0) ,5م1116( ضصردطا المعنىء ىم الألمرآ عترو3 تعجبو رومع بجمتقامع ااتطما3 زه كاألعدء8 قيره كعاوو0 1116 
عاءعناائكا نبده1' ز(1981 ,عأشطتاكم1 غط1 :مملممآ) 3 ,هن بععمدط عمءلءه/لا عا باناكم1 أمعصسمماءوع12 
لإلنه1 نم «رقع أ طنامن) عقامماعباعء0آ مأ أمعمأكن زلى4 لصة عماعمقماط رستصطتلأنوعوتطآ» ,رممغاياك زإردل8 
-2711611011 |11 عدا كه ماما[ 116 نمع ا طلصياهن) وتماجرماولع 12 ع[ا صا عارأع1نعارا"1 4اره انزع« 7اكلازك كل ,لع ,عاعتللتك»1 

(1982 رعانا )تاقلط ااعسرمماء ع1 موعدرع01 :مملهمآ .0). (آ رممأومتامة /7ا) لمباط رماع صماة اه 

(5ه) زكي؛ «الحقائق المجهولة في عمئيات إعادة -جدولة الديون ودورها في تكييف البلاد المتخلفة» . 
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أساس أنه ليس من العدل أن يطلب الصندوق من البلد المدين أن يطبق هذه السياسات فى 
الوقت الذي تكون فيه مشاكل المدفوعات الخارجية للبلد ناجمة عن عوامل خارجيةء 8 
عن سيطرة الدولة؛ مشيرين في ذلك إلى أزمة الكساد التضخمي في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي : وتقلب أسعار الصادرات وحصيلتهاء وانهيار نظام النقد الدولي؛ وارتفاع ار 
الواردات» وتزايد نزعة الحاية في الاقتصادات الرأسالية. . إلى آخره. ومع ذلك. فإن 
خبراء الصندوق يرفضون تلك الحجة بشكل مطلق. 2 أنه لما كانت القروض التي 
سيقدمها الصندوق للبلد المدين - في ضوء برنامج الاستقرار الاقتصادي ‏ يجب أن تسدّدء 
وتنظر] لأنها تمثل موارد محدودة ودوارة في الوقت نفسه. فإنه ينبغي أن يرافق إعطاء هذه 
الفقروضص برنامج حازم لإعادة بناء الاقتصاد القومي و اتصحيح مساره). وذلك تلض النظر 
عما إذا كانت العوامل الأساسية التي أدت إلى عدم التوازن الخارجي تعود إلى مصادر خارجية 
أو داخخلية"” , وفي ضوء هذا الموقف التعسفي. غالبا مالا تجدي المفاوضات التي تجرنا 
المسؤولون عن البلد المدين مع خبراء الصندوق في تغيير موقفه أو ثنيه عن إصراره على ضرورة 
تنفيذٌ مقترحاته . 


ومع استمرار تفاقم أزمة النقد الأجنبي. وصعوبات الاقتراض الخارجي . والتعثر في 
مفاوضات إعادة الجدولة مع الدائنين حتى يصل البلد إلى اتفاق مع الصندوق, يكون البلد 
المدين قد رعق اما بسبب تزايد صعوبات التعامل الخنارجى . ولهذا فإنه إذا لم يكن البلد 
مستعداً قاماً لانتهاج سياسات تقشفية حازمة. وإدارة رشيدة وتطبيق ءات شديدةً» تعيد 
ضبط ايقاع الحركة الاقتصادية للتغلب على الأزمة السائدة» فإنه غالبا ما يذعن في النباية 
لمطالب الصندوق. وهنا يقوم الخبراء بالصندوق بمساعدة الدولة المدينة في كتابة ما يسمى 
«وخطاب النوايا» (رعغ)ع.آ أمعاما) الذي يشمل مقترحات الصندوق. وفي الوقت نفسه يمثشل 
تعهدا بما يجب على الدولة أن تنفذه من سياسات اقتصادية واجتماعية في ضوء برنامج زمي 
محدد. ويرتبط دفع الموارد التي سيوفرها الصندوق للبلد المدين بمدى التقدم في هذا البرنامج . 
ويرسل الصندوق, للتأكد من تنفيذ هذا البرنامج. بعثة من خبرائه كل ستة شهور لزيارة 
البلد المعني ووضم تقرير عن كفاءة الإنجاز للبرنامج المقترح. وني بعض الأحيان يكون 
للمندوق ممثل مقيم (علاكقامعوعرمع8 الولادعظ - 18018) لكي يتابمع عن قرب تنفيذ 
الشروط التي نصّت عليها الاتفاقية مع الصندوق, وريما يكون له حق إبداء الرأي في 
السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الي يطبقها البلد". وتجدر الإشارة إلى أن المندوق 
يشترط على البلد المدين ضرورة الالتزام الدقيق بما جاء في بنود البرنامج , وإلآا سقط حقه في 
استخدام الموارد التي قرّر الصندوق 7 إياها . 


(01) المصدر نفسه, 
(510) زكيء أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث. ص 546؛ و 
لمة 1111) ابرع ددوماءباء 12 مره معدم سرع جاو امعوعرمعه امعلنوع؟ طالئل» أتلموط لق انمطوا ترك 
.30-3 ,وم ,(973! ععامعامء5) 3 .مم ,10 .أمى رتاللا 
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وغبر منشورةء نظراً إلى ما يتدج عن الإعلان عنها من حرج سياسي للبلد المدين» ورغم أن 
الصندوق عادة يتسم عل تلك الشطابات» فإن الدراسات والبحوث التي تمت في هذا 
المجال: فضلا عما تسرب من تلك الخطابات للنشرء يمكن الباحث في هذا الخصوص من 
بلورة المحاور الأساسية التي تشملها ععادة برامج الاستقرار الاقتصادي المتفق عليها في تلك 
الخطابات. ويمكننا القول إن هذه البرامج تحتؤي عادة على ثلاثة محاور أساسية» يشتمل كل 
حور منيبال عل بلود معينة وذلك كا يل 00 : 

المحور الأول: 

وهو خاص بإجراءات القضاء على العجز التجاري بميزان المدفوعات» ويشمل: 

- تخفيض القيمة الخارجية للعملة. 

- إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليصها إلى أدنى الحدود. 

- تحرير الاستيراد من القيود وخصوصاً بالنسبة إلى القطاع الخاص . 

إلغاء الاتفاقيات الثنائية التجارية . 

- السعي لاجاد سوق تجارية (حرة) للنقد الأجنبى : 

المحور الثاني : 

وهو يتعلق بإجراءات مكافحة التضخمى ويضم السياسات التالية : 


- تقليل العجز في الموازنة العامة للبلد عن طريق الضغط على الإنفاق العام الججاري 
والاستثاري » وزيادة الضرائب والرسوم الحمركية وزيادة الأسعار الي تباع ها منتجات 
ونخدمات القطاع العام والمرافق العامة. وإلغاء الإعانات المقررة للسلع والخدمات المعيشية . 


زيادة سعر الفائدة المدينة والدائنة , 

- وضع حدود عليا للاثتمان المصرفي المسموح به للحكومة ولشركات القطاع العام . 
- زيادة أسعار مواد الطاقة , 

- تقليل التوظف الحكومي . 

المحور الثالث : 


ومورخاص بإجراءات تشجيع الاستثار الخاص » المحلي والأجنبي . وتضم : 


(08) زكي». «تقييم الأداء لبرنامج التثبيت الاقتصادي الذي عقدته مصر مع صندوق النقد الدولي 
(ففة © ١‏ حصاد التجربة واحتمالات المستقبل؛ . 1 
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- إعطاء مزايا ضريبية لنشاط رأس المال الخاص. أجتبياً كان أو محلياً. 
- ضمان عدم تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على المشروعات الخاصة . 
ضمان حرية تحويل أرباح ودخول المشروعات الأجنبية للخارج. 


- تقليص نمو القطاع العام وقصر نشاطه على المشروعات العامة والبنية الأساسية وبيع 
مشروعاته الناجحة للقطاع الخاص. 

تعديل قوانين الشركات وتنمية أسواق رأس المال المحلية . 

تحرير الأسعار من التدخل الحكومي وتركها لقوى العرض والطلب. 

ولا حاجة بنا لأن نؤكدء بعد إمعان الفكر قليلاً في المحاور الثلاثة السابقة وما انطوت 
عليه من سياسات, أن المحصلة النهائية لتنفيذها تساوي بالضبط الغاء التخطيط الاقتصادي 
وتحويله إلى مجرد تمرينات أو تصورات ذهنية على الورق؛ وني أحسن الأحوال تحويله إلى 
جرد تخطيط تأشيري. حيث يتمخض التنفيذ العمل لبنود تلك المحاور عن فقدان جهاز 
لتخطيط المفاتيح الأساسية الي يتمكن مها من ضبط إيقاع الحركة في. النشاط الاقتصادي 
وبخاصة مفتاح التجارة الخارجية (الاستيراد والنقد الأجنبي) الذي يمثّل الركيزة الأساسية في 
الاقتصادات العربية الحساسة للواردات. وليس في ذلك أي نوع من الغرابة. فالهدف الخفي 
الذي يكمن وراء استغلال صندوق النقد الدولي للموقف الاقتصادي الطاحن الذي يمع فيه 
البلد المثقل بالديون والذي يلجأ إليه هو أن يفرض على هذا البلد موذجاً ليبرالياًء غاية في 
التحرر من القيود. حتى تلك القيود التى تطبّقها الآن أعتى البلدان التى تسير اقتصاداتها عل 
أساس آليات السوق. وهنا يفقد صانم القرار الاقتصادي حريته في توجيه دقّة الاقتصاد 
القومي نحو المسارات والتوجيهات الاقتصادية والاجتماعية التي تنبع من ظروف البلد ومشاكله 
الخاصة وتتوافق معها.) ويصبح البلد في العهاية أكثر تبعية تما هو عليه؛ وأكثر اعتبادا على 
الخارج على الرغم من تزايد هذا الاعتهاد في الوقت الراهن أصلا. 

وتشير الدراسات التي عت حول الشائج العملية الني مخضت عن تتفيذ برامج 
الاستقرار الاقتصادي والتي عقدتها بعض البلدان المثقلة بديونها مع صندوق النقد الدولي إبان 
أزماتها الاقتصادية الطاحنة» إلى أن ثمار تلك البرامج كانت مرة للغاية في مجال تدهور مستوى 
معيشة محدودي الدخل» وفي مجال التحرر الاقتصادي وبناء التنمية المستقلة والاعتماد على 
الذات”“. بل في مجال النمو. حيث يترافق مع هذه البرامج موجات انكماشية واضحة 
جهدف إلى توفير الموارد لدفع عب* الدين الخارجي . 


(ؤة) المصدر نفسيه , 


١و‎ 


١‏ علاقة تخفيض قيمة العملة بتفاقم أعباء الديون وآثار ذلك على الخطة 

لا شك أن أكثر الأمور خطورة في برامج التثبيت الاقتصادي التي تضطر البلدان المثقلة 
بدبونها أن تعقدها مع صندوق النقد الدولي. هي قضية تخفيض القيمة الخارجية للعملة 
الوطنية (8ه6ةناه+»6). وهي من أهم الأمور الي لا يتهاون الصندوق في إدراجها ضمن 
هذه البرامج ع كشرط أساسي وجوهري لتقديم دعم إضافي لموازين مدفوعات هذه الدول في 
ضوء تسهيلاته المشروطة. بل يمكن النظر إلى التخفيض على أنه الوصفة السحرية التي يقدمها 
الصندوق إلى البلد المدين لعلاج وضع الحساب الجاري بميزان المدفوعات وتحسينه. وبحسب 
معلوماتناء لا نعرف أن أيأ من هذه البرامج التي عقدها (أو وضعها) الصندوق مع بعض 
البلدان المتخلفة جاءت خلواً من هذا المطلب. فالتخفيض هو بمثابة القاسم المشترك الذي 
يجمع بين كل هذه البرامج . ومنه تتفرع وتبى المطالب والإجراءات الأخرى كافة التي تشملها 
تلك البرامج . إن التخفيض هو حجر الزاوية في برامج الاستقرار الاقتصادي. ونظراً إلى 
الآثار العميقة التى يحدثها التخفيض ف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية كافة, والسياسية 
أيضاًء في الاقتصاد المدين الذي يقبل تطبيق هذه السياسة؛ لا يمكنء إذاًء للبحث الراهن 
أن يمر سريعاً على تلك القضية. بل يحتاج الأمر منا إلى وقفة موضوعية. لكي نقرّم هذه 
السياسة ومدى فاعليتها في نحسين حال موازين المدفوعات في ضوء ظروف البلدان المتخلفة 
المدينة» ولكي نتعرف أيضاً على الآثار المختلفة التي تنجم عنها وعلى الخطر الفادح الذي تنزله 
بالخطة الاقتصادية للتنمية التي تضعها هذه البلدان. ذلك أن لتلك الآثار هزات زلزالية» مز 
بعنف شديد تقديرات القطة وتوقماعا وتنفيذها. نحن, إِذأً. أمام قضية مهمة؛ وذات ارتباط 
وثيق بتفاقم حالة المديونية الخارجية» ولذا يجب إعطاؤها حقها في التحليل والتقويم. 
وبخاصة إذا ما علمنا أن عددا من الأقطار العربية المدينة قبلت الإذعان لصندوق النقد 
الدولي في تطبيق تلك السياسة؛ ونتج عنها تغيرات عميقة؛ أثرت», وما تزال تؤثرء في بينان 
النظام الاقتصادي وعلاقاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 


والواقع أن خبراء الصندوق يستندون في إلحاحهم على ضرورة التخفيض على أساس 
أن هذه السياسة سوف تؤدي إلى زيادة الصادرات وانقاص الواردات, على النحو الذي يدفع 
بالعجز في الحساب الجاري يزان المدفوعات للاختفاء تدريجاً. فحينما تنخفض قيمة العملة 
الوطنية» بعد إتخاذ السلطات الاقتصادية قراراً بذلك. تصبح قيمة الوحدة النقدية من العملة 
الوطئية مساوية لعدد أقل من وحدات النقد الأجني . فتدخفض أسعار السلع الوطنية القابلة 
للتصدير (مقومة بالنقد الأجنبي) افتصبح بذلك رخيصة بالنسبة إلى الأجانب». فيزداد طلبهم 
عليها (لاسيما إذا كان الطلب مرنا) ىا أن خفض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة دخول منتجى 
السلع المصدرة (مقومة بالنقد المحلي)» الأمر الذي يشجعهم على زيادة اتتاجيتهم وانتاجهم . 
فتزيد بذلك صادرات البلد من الناحية الكمية والقيمية, على النحو الذي يحسّن من وضع 
السيولة النقدية له في مواجهة التزاماته الخارجية . ومن ناحية أخرىء فإنه عندما تنخفض 
القيمة الخارجية للعملة الوطنية, فإن ذلك يعني أن ثُمن العملات الأجنبية. مقومة بالنقد 


كما 


المحلي» يصبح مرتفعاء وهذا يؤديء بالتالي. إلى ارتفاع أسعار السلع الأجنبية المستوردة. 
(مقومة بالأسعار المحلية) . فينخفض الطلب المحل عليها (ولاسيما إذا كان هذا الطلب 
مرنا). وباختصارء نجد أن الصادرات تزيد والواردات تفل فيتحسّن وضع ميزان 
المدفوعات. ويضاف إلى ذلك أن التخفيض يفترض لنجاحه في علاج الاختلال الخارجي أن 
يواكبه تصحيح الاختلال الداخلي المائل للاختلال الخارجي . وذلك من خلال ضغط الطلب 
الكلي الاستهلاكي وإعادة توزيع الموارد على نحو أكثر فاعلية"”. 


ومع ذلك؛ نسارع إلى التنبيه على أنه لا يجوز لنا أن نتقبل هذه الصورة الوردية وتلك 
الآلية النظرية السهلة حول مفعول سياسة التخفيض في ما يتعلق بعلاج العجز ني ميزان 
المدفوعات وإصلاح الاختلال الداخلي» قبل أن نتأكد من نقطتين مهمتين: الأولى. ما هي 
الشروط الواجب توافرها لكي تنجح سياسة التخفيض في معالجة العجز بميزان المدفوعات» 
وهل هذه الشروط متوافرة في حالة الأقطار العربية المدينة؟ أما النقطة الثانية, فتتمثل في 
وجوب الإلمام الدقيق بالنتائج المختلفة الي تتمخض عن تلك السياسة على الأوضاع 
والمتغبرات الاقتصادية والاجتماعية عموماء وعلى الخطة الاقتصادية خصوصاء وذلك على 
أساس أن سعر الصرف, وإن كان سعراً كبقية الأسعار. إلآ أنه في الحقيقة يمثل أخطر 
الأسعار قاطبة, نظرا لتأثيراته الشديدة على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتاعية . 


رابعاً: .التخفيض ومدى فاعليته في إصلاح عجز الحساب الجاري 


وفي هذا الخصوص نجد أن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن مدى نجاح سياسة 
التخفيض في زيادة الصادرات وتقليل الواردات إنما يتوقف على مجموعة معينة من الشروط 
والضوابط. ومن هنا يصبح الحكم على مدى فاعلية هذه السياسة في تحقيق هذا الحدف مرتبناً 
بمدى توافر تلك الشروط والضوابط. والسؤال الذي يقفز الآن إلى الذهن هو: هل تتوافر 
هذه الشروط والضوابط في حالة الأقطار العربية المديئة؟ 


() سرعسعم «رواتلئطة]5 بمفاعمهة8 لقممتتدمععام1 ممه مملنمتععرمء7 عومقطعبتط» لقاو ,لل 
عطق8 كه اع 11ظ1» ,مقط .1 همة علقاو8 .1,3 ,173-182 .وم ,(1947) كمتاعتاماى علوم سمءظ [0 
(1950 لإمقتصطعءط) (1015آ) ممم [إواى «راععآ علط أرومعرظ اميه د مه ممتامعرمعء[ 
برط زعم فر ومع ترم مستساء/11 ب0آ «رعمساعع سطمكومتصطةا تعلعمناء تكسف » ,نمدا .5.5 :49-70 .مم 
30/1 بمناعطاها5 عتسرم رمع زه ساسع «رصو مهن لوبء6» ,كاعهااس .0.1 :252-293 .مم ,(1936) 311177 
-88 عطاأه نز لااطقاك عطا همة عممقطء:8 موتعرهط ره! أععلية1! عط1» ,ععامعطمط ,© :41-44 .مم ,(1934) 
200 ترو اتنا ل بنع 1» بممقصطءىظ11, 0م :198-218 .رم ,(1949) 701.3 ركماطاول «ركامعوزوط زه ععموا 
ر(1949 إمقتصاء) 1أ70 بكعااكتاها5 0ه كلاسم ممع زه سعارمظ «رعزواط له تععمفالوظ عله1 عطا 
6لا اجا كنروككظ ,.ل»ع ,ممكسمتطم. موه مز «رقععمقطء»<8 مواعره1 ع1» ,ممممتطهه مدول :50-70 .مم 
:منالطءة4! عام ,134-155 .مم ,(1980 رووعع8 مأمتعم 117 :.صمه© بأممماوع/8) اتعتيرهإمامظ ]0 1160 
ه1101 أوممامعءها ,لع ,مساطعهك! عا نما «رعلمكة” لقممتأقممعاوآ هذ مسستمصووع بولءتأمقاط» 
رط معنععمط ]0 بإرمعط1 عط“ لمة ,56-67 .مم ,(1966 يصتهمتا لمة معالئ :مملممل) تسرمومءظ 
أماده اودعاس[ إو بررمع :11 6 ارا كه كد16 ,ممكداعوودة عتستمممعظ ممعلرعهة عط]" نمز «روعومقء 
.104-58 .مم ر(1950 ,عم متجرة لعقطءز8] .الآ ,ملممبوعمه1]) 1006 


/امما 


-١‏ هل ينجح التخفيض في زيادة صادرات الأقطار العربية المديئة؟ 


في ما يتعلق بإمكانية زيادة الصادرات من خلال التخفيضء» يتوقف تحقيق ذلك على 
مدى توافر أربعة شروط محددة» نتناوها بالتفصيل المناسب كما يلٍ: 

أ- إن الطلب العالمي على صادرات الدولة يجب أن يتمسع بقدر كافٍ من المرونة» 

بحيث أن تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية بنسبة معينة» يجب أن ترافقه زيادة في 
الطاب العالمي على سلع التصدير بنسبة أكبر من نسبة التخفيض. أما إذا كان الطلب العالمي 
عديم المرونة» فلن ينتج عن تلك السياسة أية زيادة في حجم الصادرات وقيمتها 0 
النتيجة تقليل حصيلة الصادرات مدوم ة بالنقد الأجنبي 6 ولا ندري بحسب معلوماتناء أن 
5 من الأقطار العربية المديئة قام أو بدراسات كافية عن مدى مرونة الطلب العالمي على 
صادراته قبل أن يتسرع في قبول سياسة التخفيض. ٠‏ ومع ذلك نعتقد أن الطلب العالمي على 
صادرات هذه الأقطار لا يتسم بقدر كافٍ من المرونة المطلوبة لإحداث التأثير الايجابي لسياسة 
التخفيض . ذلك أن غالبية صادرات هذه الأقطار إنما تتكون من المواد الخام . -- أو 
المنجمية. وحتى إِذا افترضنا توافر هذه المرونة» جدلا» فإنه من المهم أن نشير إلى أن الطلب 
العالمي على تلك الصادرات الأولية لا يتوقف أساساً على السعر الذي تباع به في الأسواق 
الدولية بقدر ما يعتمد على ظروف الأحوال الاقتصادية في البلدان الأجنبية التي تستوره تلك 
السلم. ونظراً إلى حالة الكساد الاقتصادي التي تسود البلدان الرأسالية المتقدمة. وهي 
المستورد الرئيسي لتلك السلع. فليس من المتوقع أن تزيد الصادرات إلى تلك اليلدان عقب 
حدوث التخفيض بسبب تلك الأزمة التي خضت من طلب هذه البلدان على تلك 
الصادرات . أضف إلى ذلك أنه ليس من المحتمل أيضاً أن تزيد صادرات الأقطار العربية 
المديئة الي خقّضت من القيمة الخارجية لعملتها إلى البلدان الاشتراكية, لأن واردات تلك 
البلدان تخضع أساساً للتخطيط المركزيٍ الشائل :“ولا كائر كتيرا مدر كات الأسعار العكالدة 
ناهيك عن ضالة التعامل التجاري أصال مع هذه البلدان. 


ب - يتطلب نجاح التخفيض في زيادة الصادرات» فضلا عن توافر شرط مرونة الطلب 
العالمي» ضرورة تمد تمتع العرض المحلٍ لسلع التصدير بدرجة عالية من المرونة. وفحوى هذا 
ا الإنتاج المحلي لسلع التصدير للزيادة عقب حدوث التخفيض - 
لكي يواجه النمو المتوقع في حجم الصادرات. وف اعتقادنا أنه ليس من المتصور في حالة 


)1١(‏ إن التاثير الايجابي لسياسة التخفيض في حصيلة صادرات الدولة, يتطلب زيادة الاتتاج المحي 
لسلم التصدير بنسبة تزيد عن نسبة تخفيض قيمة العملة الوطنية: بحيث توجه هذه الزيادة إلى التصدير. وذلك 
بافتراض أن مستوى الاستهلاك المحلٍ هذه السلع لن يزداد. للاحاطة يتفاصيل هذه النتيجة, انظر: زكي, 
مشكلة التضخم في مصر: أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء» ص .15١-:'6‏ 


هما 


الأقطار العربية المدينة تحقيق هذا الشرط. فالبنسبة للسلع الزراعية القابلة للتصديرء التي 
تحتاج زراعتها إلى فترات قصيرة (مواسم) خلال السنة (كالقطن والأرزء مثلاً) فإن محدودية 
الرقعة الزراعية تعد قيدا على توافر هذا الشرط؛ بسبب الاهمال الذي لاقاه القطاع الزراعي 
عموما في العقدين الماضيين. وإذا زاد الانتاج من تلك السلع فسوف يكون ذلك؛ في غالب 
الأحوال؛ على حساب نقص المحاصيل الأخرى التي قد تكون ضرورية لتغطية حاجات 
الاستهلاك الحالي المحلي. كها أنه ليس من المتصور في حالة السلع الزراعية التي تحتاج إلى 
وقت طويل لتؤتيٍ ثارها (زراعة الأشجار بالنسبة للبنْ والصمغ والموز والحمضيات 
والزيتون. . . إلى آخره) أن يستجيب عرضها الكلي للزيادة في الأجل القصير. إن زيادة 
الانتتاج الزراعي الموجه للتصدير سوف يرتبط أساساًء ليس بتخفيض قيمة العملة؛ وإنما 
بإحداث دفعة قوية للتنمية الزراعية. أما في| يتعاق بالسلع الصناعية القابلة للتصدير 
(منتجات الصناعات التحويلية)» فإن الأثر الإيجابي لسياسة التخفيض في زيادة تصدير هذا 
النوع من السلع إنما يتوقف على مدى مرونة عرض هذا السلع, أي مدى استجابتها للزيادة 
عفب حدوث التخفيض لمواجهة الطلب العالمي المتزايد عليهاء إذا اقترضناء بالطبعء تمتع 
الطلب بالمرونة أصلا. حقاء إن الطاقات العاطلة الموجودة حالياً في معظم فروع الصناعات 
التحويلية في الأقطار العربية المدينة قد تشكل إمكانات معينة لزيادة حجم الانتاج لمواجهة 
احتياجات التصدير. ومع ذلك؛ نسارع إلى القول» إن التأمل في واقع هذه الصناعات يدل 
على أن تلك الطاقات لن تستجيب مباشرة للزيادة التي تحدث في الطلب العالمي حينم| 
افق انعار الصابرات عند حدوت التحقيفن : ذلك أن تحفيق هذه العريية تظلب» 
أساساً معالجة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وجود عطل في هذه الطاقات. وهي» في 
آنا متحتقة. :ورعا الا مكل قصوى الطلب لشن التركتى فق لة هذه الأمجات: رق نهدا 
الخصوص تختلف طبيعة مشكلة الطاقات العاطلة في الصناعات التحويلية في البلدان المتخلفة 
عن طبيعة مشكلة الطاقات العاطلة لتلك الصناعات في البلدان الرأسائية المتقدمة. ذلك أنه 
إذا كان قصور الطلب يمثل السبب الجوهري في عطل تلك الطاقات, في تلك البلدان؛ 
بحيث تستجيب تلك الطاقات للانتظام في دولاب الانتاج القومي حالما يتوافر لها الطلب 
الكافي . إلا أننا نعتقد أن الطاقات العاطلة في الصناعات التحويلية في الأقطار العربية المدينة - 
بوضعها الحاللي - ليست مؤهلة للاستخدام السريع والمباشرء حتى لو توافر لها الطلب الكاني. 
إذ تحتاج هذه الطاقات إلى تجديد مادي وتقاني؛ إنها تحتاج إلى موارد حقيقية لكي تدعمها 
وتكملها وتؤهلها للانتظام في التشغيل. وحاصل القولء إذا: إن العبرة في زيادة حجم وقيمة 
الصادرات في حالة الأقطار العربية المديئة لا تكمن في تخفيض أسعارها (مقومة بالنقد 
الأجنبى) لحفز الطلب العالمي عليها بالزيادة (إذا افترضنا تمتعه بالمرونة), وإثما العسبرة 
أساساًء في رفع قدرة اقتصادات هذه الأقطار على الإنتداج من أجل التصدير. وتلك في 
الحقيقة قضية ليست سعرية:؛ وإنمافي الدرجة الأولى» قضية الإسراع في رفع مستوى 
الانتاجية وي إحداث دفعة تنموية شاملة للقطاع المنتج للتصدير. 


ج- يضاف إلى ما تقدّم, أن سياسة التخفيض, لكي تنجح في إحداث أثر طب على 
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زيادة صادرات الدولة (إذا ما توافر الشرطان السابقان) تتطلب استقرارا واضحا في الأسعار 
المحلية وعدم ارتفاع هذه الأسعار عقب حدوث التخفيض . ذلك أنه إذا قام البلد بتخفيض 
قيمة عملته بنسبة معينة» ثم ارتفعت الأسعار المحلية بعد ذلك بالنسبة نفسهاء فإن ذلك 

يعنى أن السعر الذي يشتري به المستورد الأجنبي لم يتغير. وبذلك يختفيٍ لد ثر السعري في 
6 صادرات البلد. ولا حاجة بنا لأن نؤكد أن هذا الشرط غائب تماماً في حالة الأقطار 
العربية المديئة. ذلك أن الاحصاءات تشير رغم عدم دقة الأرقام» إلى أن تلك الأقطار 
تتعرض منذ فترة طويلة لموجات عاتية من التضخم . ناهيك عن أن لسياسة التخفيض آثاراً 
تضحخمية واضحة لا يمكن تجنبها في ضوء أحوال هذه الأقطار. ىا أن ارتفاع أسعار الواردات 
للسلع الوسيطة الضرورية للقطاع المنتتج للتصدير والذي سيحدث حتم| عقب حدوث 
التخفيض » سيدفع بتكاليف الانتاج المحلية في هذا القطاع نحو الارتفاع”"©. ومن المحتمل 
جداً أن ترتفع الأجور المحلية بسبب ارتفاع نفقات المعيشة. ولهذا لن يتحسن المركز التنافسي 
لصادرات البلد في| يتعلق بتكاليف الانتاج. 


د والشرط الرابع الواجب توافره لونجاح سياسة التخفيض في زيادة الصادرات يتمثل 
قِ ألا تقابل سياسة الخفيض بتدابير تمائلة من البلدان الأحرى التي تنشج سلعاً تصديرية 
متشامة . ذلك أنه إذا خضت البلدان الأخرى قيم عملاتهاء فقد تتمكن من سحب جزء 

من السوق العالمي إلبهاء وبخاصة إذا كانت التخفيضات التي قامت بها أكبر من ذلك 
التتخفيض الذي قام به البلد المعين . ويزداد الوضع حرا إذا كانت تكاليف الإنتاج ف تلك 
البلدان أقل من نظيراتها في ذلك البلد. فتفقد سياسة التخفيض فاعليتها في زيادة صادرات 
البلد. وقد يضطر المسؤولون إلى إحداث مزيد من التخفيضات لمواجهة هذا الموقف. وتدخحل 
إذ ذاك البلدان المتخلفة الي تلجأ إلى هذه السياسة حرب التخفيضات مع البلدان الأخرى» 
وهو أمر يضر في الباية بمصالح هذه البلدان. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن 
قيمة الجنيه المصري وقيمة الجنيه السوداني, وهو ما حدث فعلاً في السنوات النمس 
الماضية: من شأنه أن يخلق وضعاً تنافسياً تناحرياً بين صادراتٍ القطن المصرية وصادرات 
القطن السودانية. وبخاصة إذا ما علمنا أن ثمة تشابباً كبيراً بين نوعية القطن المصري 
والقطن السودان وجودته . 


وخخلاصة ما تقدم. أن سياسة التخفيض هي 2 بالتأكيد» إجراء غير مضمون ف زيادة 
صادرات الأقطار العربية المدينة بسيبيا الغيياب الكامل للشروط الواجب توافرها لونجاح 
هذه السياسة . ناهيك عن أن تطبيق تلك السياسة إنما يحدث الآن في بيئة دولية غير مؤاتية 
إطلاقاً (ظروف الكساد التضخمي وتقلب أسعار الصرف). . ومن هنا فإن الدولة التي تسرّعت 


(؟1) «عققمةك] عنسامممعظ مدعا" اومطذ ما تعطعةم نموم علالأقمععالف» ,واوجه1لبرطء5 .2.34 
#الاترماءبء 2[ عذ(1 الآ والأممم"| هينه تتم جوسيررلف4 رعلعتاائك1 :هل «رةعتفمد0 امعممماءمء صز أمعم 
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ف تطبيق هذه السياسة نحت وهم زيادة صادراتها إنما كانت في الحقيقة نجري وراء سراب. 
وتشير الدلائل» فعلاء إلى أن البلدان التي طبقت هذه السياسة في ضوء الضغط الذي مارسه 
عليها صندوق النقد الدولي ل تحقق أية نتائج طيّبة في هذا المجال. كما أن الزيادة التي حدثت 
في صادرات بعض هذه البلدان لم يكن لا أية علاقة إطلاقاً بالتخفيض الذي حدث في القيمة 
الخارجية لعملات تلك البلدان9©. ْ : 


 ”‏ هل ينجح التخفيض في إنقاص واردات الأقطار العربية المدينة؟ 


أما الهدف الثاني الذي تبتغيه سياسة التخفيض لعلاج الخلل بميزان المدفوعات, فهو 
إنقاص الواردات». بدعوى أن التخفيض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات» (مقومة بالنقد 
المحلي) ‏ على الأفل بنسبة التخفيض نفسه. إذا افترضنا ثبات أسعارها عالياً. وهو ما يؤدي 
إلى انخفاس الطلب. عليهاء. ومن ثم ثقليل الواردات مها والحن أن تحقيق هذا المدف 
يطلب توافر شروط معينة. فإذا غابت تلك الشروط؛ يُصبح من الوهمء إذاًء أن نعلق 
الآمال على فاعلية تلك السياسة في هذا المجال. ولنتفخخص الآن جيداً هذه الشروط ومدى 
توافرها في الأقطار العربية المدينة: 


أ) ينبغي أن يتمبّع الطلب المحلي على الواردات بقدر كاف من المرونة, بمعنى أن 
ارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة بلسبة معينة (هي نسبة التخفيض) يجب أن يجر معه 
انخفاضاً بنسبة أكبر في طلب المقيمين على هذه السلع, مما يحدّى بالتالي» من استيرادها. ومن 
الممكن أن يمحدث ذلك لو توافرت شروط معيئة. ومن أهم هذه الشروط أن يكون جهاز 
الانتاج المحلٍ منتجا لسلع بديلة» أو أقرب إلى الإبدال, للسلع الأجنبية المستوردة» بحيث 
يمكن للمقيمين في البلد أن يتحولوا إلى شراء الانتاج المحلي البديل الذي يتمتع بأسعار 
أرخص . كما أن ذلك يكون ممكناً لو أن في مقدور الاقتصاد القومي أن يعيد توزيع موارده 
الاقتصادية على نحو سريعء لكي تزداد الموارد المخصصة لانتاج السلع المحلية البديلة 
للواردات» ويمكن تصور انخفاض الواردات في حالة السلع المستوردة التي يستطيع المقيمون 
تخفيض استهلاكهم منها بسهولة دون أن تتأثر مستويات معيشتهم . 

والواقع أن تلك الشروط غائبة تاماً في حالة الأقطار العربية المديئة. فمن ناحية أولى» 
نجد أن هيكل واردات هذه الأقطار يوضح لناء أن هناك أجزاء هامة منه لا تنج أو لا 
يمكن إنتاجها محلياً ‏ على الأقل في الأجر القصير والمتوسط. وكشير من هذه الواردات تعد من 
الأمور الضمرورية التي لا يمكن الاستغناء عنهاء مثل السلع الغذائية والأدوية ومواد الطاقة 
وقطع الغيار. ومن ثم ليس من المتوقع أن ينخفض الطلب المحلي على تلك الواردات حتى 
بعد أن ترتفع أسعارها عقب حدوث التخفيض» إلا إذا قبل المسؤولون خطر حدوث مشاكل 


زشنة حول حالة مصر قي هذا الختصوص» انظر: زكي » «تقييم الأداء لبرنامج التغبيت الاقتصادي الذي 
عقدته مصر مع صندوق النقد الدولي  13/9(‏ 1441): حصاد التجرية واحتهالات المستقبل» . 


للحلا 


واضطرابات اجتاعية (انظر هيكل واردات الأقطار العربية المدينة في الحدول رقم (”3 - 
.))٠‏ بل | ن هناك أقطاراً عربية» مثل سورياء شكلت فيها الواردات من السلع الوسيطة 
اللازمة لتنفيذ برامج الانتاج ما يزيد على ضعف إجالي الواردات. ومن هنا فإن الضغط على 
عذا النرع من الواردات غير وارد أصا وإلا توقفت عجلات كثيرة في دولاب الانتاج 


المح . 


جدول رقم (*- )٠١‏ 
الهيكل السلعي لواردات الأقطار العربية المديئة 


(نسب مئوية) 


الأردن (19485) 


تونس (1985) 
الجزائر (1988) 
السودان (19841) 
سوريا (1984) 
الصومال )1١941(‏ 
لبنان (/9ا/91١)‏ 
مصر(1985) 
المغرب (1485) 
موريتانيا )144٠(‏ 
اليمن الديمقراطية )١91/(‏ 
اليمن العربية (19481) 


(-) غير متوافرة . 
المصدر: المصدر نفسه. ص ١68‏ 9لا١.‏ 


هذا لا يعني بالطبع » » أن كل واردات الأقطار العربية المدينة هي من النوع الضروريٍ 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ذلك أن هناك كنا لا بأس به من تلك الواردات» يمثل سلعاً 
وخدمات ترفية وتفاخرية» يستهلكها أصحاب الدخخول المرتفعة. بيد أن الطلب على هذا 
النوع من الواردات يتسم بأنه على قدر كبير من عدم المرونة إزاء ما يحدث في أسعارها. ذلك 
أنه مهما ارتفعت أسعار الواردات من هذه السلعء فليس من المتوقع أن يطرأ انخفاض كبير 
في الطلب عليها من جانب مستهلكيهاء لأن المتفعة الشخصية الى يحصل عليها مستهلكو 


يذ 


هذه السلع تعتير دالة في مدى ارتفاع أسعارها ندرتها في المجتمع. ومن هنا يصبح من العبث 
أن نعول على سياسة التخفيض لإنقاص هذا النوع من الواردات. ويكون من الأفضل 
والمنطقي البحث عن سياسات أخرى ذات فاعلية مؤكدة, مثل الرقابة المباشرة على الواردات 
(عن طريق نظام الخصص»ء مثا أو تطبيق الرسوم الجمركية المانعة). وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن احصاءات التجارة الخارجية تشير إلى أنه على الرغم من التخفيضات التي حدئت في سعر 
الصرف للجنيه المصري والجنيه السودانيٍ» فقد زاد الاستيراد الكالي (مشل سيارات السياحة 
الخاصة. والسلع الكهربائية, إلى آخره) على نحو أكثر نما كان عليه قبل حدوث 
التخفيضات . 

وفي ما يتعلق بإمكانية زيادة الانتاج المحلي للسلع البديلة للواردات من خلال إعادة 
تخصيص عوامل الانتاج حتى يمكن مواجهة زيادة الطلب المحلي على الانتاج البديل 
للواردات», فذلك أمر مشكوك فيه تمامأًء وبخاصة في الأجل القصير. فربما يتطلب الانتاج في 1 
القطاع المنتج للسلع البديلة للواردات توافر صفات نوعية خاصة لعوامل الانتاج المشتغلة 
فيه . وقد يكون من الصعب توافر هذه العوامل بتلك الصفات. وقد يتنافس المنتجون المحليون 
على عوامل الإنتاج المطلوبة وذات العرض المحدود, فترتفع أجورها وعوائدها. وبذلك ترئفع 
تكاليف الانتاج المحلية» وبالتالي السعر النبائي للمستهلك. وقد لاا تكون الفروق السعسرية 
بين الأسعار المحلية للسلع المستوردة بعد ارتفاع سعرها عقب التخفيض وبين أسعار الانتاج 
المحلى البديل» مرتفعة ولا تعطى فروق الجودة. وإذا حدث ذلك. فسوف يتحول الطلب 
امحل من جديد إلى التزايد نحو الواردات9©. 

وليس هناك فى الأقطار العربية المدينة مجرّد مثال واحد, يؤكد أنه بعد تخفيض قيمة 
العملة حدث مثلٍ هذا التحول ف توزيع الموارد الاقتصادية لصالح المنتتحات البديلة 
للواردات لكي يقل حجم المستورد الذي تنافسه. بل الفكين هو الذي عدت فالصناعات 
المحلية التي كانت تنتج سلعاً توجّه للسوق المحلي وتفي باحتياجاته؛ تم تخحطيمها نحت المنافسة 
الشديدة التي تعرضت هاني ظل برامج ج الاستقرار الاقتصادي التي فرضت تطبيق 
التخفيض. وفي الوقت نفسه تحرير تجارة الواردات من القيود. 


ب) أما الشرط الثاني الذي ينبغي توافره لكي تنجح سياسة التخفيض في الحد من 

حجم الواردات» فيتمثل في ضرورة كون مرونة عرص الواردات كبيرة5. وفحوى هذا 
ل هو ألا يلجأ المصدّرون الأجانب إلى تخفيض أسعار سلعهم التي يصدّروما إلى البلد 
الذي قام بتخفيض قيمة عملته. اذلك أنه لو خَفْض المصدرون أسعار سلعهم (مقومة بالعملة 
الأجنبية) بالنسبة نفسها التي خَفْض بها البلد قيمة عملته» د 
الأسعار المحلية للواردات كما هي ؛ وبالتالي لن يقلّ الطلب عليها. وهذا أمر يكن تصوره لو 


(14) زكي . أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الثالث. ص /الاه. 
(15) المصدر نقسه. ص /الاه6- 59/8 . 
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كانت السوق المحلية للبلد الذي خفّض قيمة عملته يمثل وزناً نسبياً مها في استيعاب اجمالي 
صادرات المصدّرين (النتجين) الأجانب. كما أن سياسة الإغراق (#دامهن©) التي تطبّقها 
كثير من الشركات الانتاجية في البلدان الرأسمالية» سوف تَحدٌ من فاعلية التخفيض في التقليل 
من الواردات3"©. 

تلك هي باختصار شديد» الشروط العامة التي ينبغي توافرها لكي تنجح سياسة 
التخفيض في إصلاح الخلل الموجود في ميزان المدفوعات. ورأينا كيف أن تلك الشروط غائبة 
تماماً في حالة الأقطار العربية المدينة. ولهذا كانت الحكمة الاتقتصادية تتطلب من 
البلدان التي قبلت أن تَفّضِ من قيمة عملاتهاء أن تقوم أولاً بإجراء دراسات شاملة ودقيقة 

تتأكد من توافر هذه الشروط. قبل أن تتسرع في قبول «نصائح» صندوق النقد الدولي 
وتعلق الآمال على جدوى التخفيض في حفز الصادرات وترشيد الواردات. فالصندوق في 
تلك النصائح . لا يفرق بين بلد متقدم ربما تصلح له هذه السياسة» وبين بلد متخلف وفقير 
ضر به هذه السياسة , 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البلدان التي طبّقت سياسة التخفيض» ل تمض قيم عملاتها 
بنسب معقولة أو طفيفة ‏ حتى ولو على سبيل التجربة في بادىء الأمر. بل قامت بتخفيضات 
بنسب مرتفعة للغاية» ولأكثر من مرة» في غضون فترات زمنية قصيرة. ولننظر الآن إلى حالة 
مصر والسودان لنعرف إلى أي مدى تدهوى سعر الصرف فيها بنسب هائلة» وفي آمادٍ زمنية 
قضيرة لنسناً: 


ففي حالة مصر (انظر الجدول رقم (7- ))5١‏ يمكن للمرء أن يرصد بوضوح تام كيف 
تذهور سعر الحثيه مقابل الدولار الأمريكي » سواء أكان ذلك مقاسا بسعر البنك أم بسعر 
السوق السوداء (التى أصبحت في الحقيقة بيضاء). وبالذات» خلال الفترة من كانون الثاني/ 
يناير 19446 حتى شباط/ فبراير 1444» وهي الفترة التي زادت فيها اتتصالات مصر مع 
صندوق النقد الدولي والوصول معه إلى اتفاق بشأن ما يُسمى «إصلاح المسار الاقتصادي». 
فكيف إذا علمنا أنه في غضون هذه الفئرة تدهور سعر البنك للجنيه من ١,785‏ جنيه للدولار 
الواحد في كانون الثاني/ يناير 66 إلى 511 جنيه للدولار في شباط/ فبراير 21948 
وَبنْسيَة اتدهوز تقدز بحوالى 88,8 بالماثة. أما سعر السوق السوداء فقد ارتفع من ١,5٠‏ 
جنيه للدولار إلى 7,07» وبنسبة تدهور تقدّر بحوالى بالمائة» على التوالي في غضون تلك 
الفترة. ورغم أن مقرري السياسة الاقتصادية في مصر كانوا يعتقدون أن التتخفيض الذي 
انطوى عليه إنشاء ما يسمى «السوق الحرة للصرف الأجنبي» اليي أسست في عام لم1 
مع تخفيض سعر الصرف وتعويمه في هذه السوق (جزئيا) وبشكل يومي» سوف يقضي على 
السوق السوداء للنقد الأجنبي» إلا إذا أذعنت مصر لضغوط الصندوق وألغت مجمع النقد 
الأجنبي في البنك المركزي وقبلت سياسة التعويم الخرة. ففي هذه الحالة ستصل مصر إلى ما 


(11) المصدر نفسه. ص 5178. 
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جدول رقم (9- ١؟)‏ 


تطور سعر الصرف: دولار/ جنيه مصري خلال الفترة مابين كانون الأول/ ديسمار 
91 وششساط/ فبراير ١5/48‏ 


كانون الأول/ ديسمير ١9177‏ 
أيلول/ سيتمير ١91/7“‏ 
شباط/ قبراير 19178 

أيار/ مايو 1915 


تموز/ يوليو :191 
كانون الثاني/ يناير ١91/9‏ 
عوز/ يوليو ١9/1‏ 
نيسان/ ابريل 19857 
أيلول/ سبتمير 1987 
كانون الثاني/ يناير 8م94١1‏ 
أيلول/ سبتمير 19488 
آذار/ مارس 1985 
يسان / ابريل امال 


(-) غير متوافرة. 

)١(‏ يمثل أسعار السوق الموازية حتى كانون الأول/ ديسمير 14178» ومن كانون الثاني/ يناير 191/4 حتى 
أيلول/ سبتمير 148. سعر الصرف الموحد وأرقام كانون الثاني/ يناير 19444. تشير قرارات كائون الثاني/ 
يناير الشهيرة وأرقام أيلول/ سبتمير 1١988‏ وآذار/ مارس 5م إلى التعديلات المعلنة ف مجمع البنوك التجارية 
المعتمدة . 

المصدر: الأرقام من كائون الأول/ ديسمير 141/7 حتى أيلول/ سبتمير 1487؛ احتسبت من: النشرة 
الاتتصادية (بك مصرع. العدد .)1١984( ١‏ ص .١15‏ أما باقي الأرفام فقد جمعت بمعرفتنا من مصادر غتلفة . 


الذي سيعصف بمصرء وبالذات بسكانا الفقراء”", 


زفئة للإحاطة بمزيد من التفاصيل حورل مشاكل سعر الصرف للجنيه المصري وعلاقة ذلك بتفاقم ديون 
مصر الخارجية » انظر: رمري زكيء خررء نحويلات العاملين العرب بالخارج : آثارها ووسائل تنظيم الإفادة 
منها (نيقوسيا: دار الشباب». »)١9/81‏ ص .١١5-4١‏ 


ولحلا 


أما في حالة السودان فإن الوضع أ سوأ والصورة أكثر قتامة. ففى ضوء أزمات النقد 
الأجنبي التي تفاقمت في الفترة الأخيرة من حكم يري واستمرت بعد الانتفاضة الشهيرة 
للشعب السوداني» كثفت الادارة السودانية اتصالاتما مع صندوق النقد الدولي» ورضخت 
لأكثر من تخفيض» وبئنسب مرتفعة للغاية (انظر الجدول رقم (11-1)) مع القيول باستمرار 
معام الفوضى الاقتصادية نفسها المسمأة سياسة الانفتاح الاقتصادي . وليس ثمة حاجة للتأكيد 
على أن هذا التدهور السريم في قيمة الجنيه السوداني كانت له علاقة وثيقة باستفحال موجة 
التضخم في السودان ف الدنة الأخيرة » التي نقلته بالفعل إلى حالة «التضخم الجامح) بكل 
ما يحمله هذا المصطلح من معانٍ قاسية”",. 


ومهما يكن من أمرء فإن الحجة الأساسية التي يستند إليها خيراء ء صندوق النقد الدولي 
في إصرارهم على ضرورة التخفيض» » كعلاج للاختلال الخارجي والاختلال الداخلي في البلد 


جدول رقم (-؟7؟7) 
تخفيضات الجحنيه السوداني خلال الفترة 
لاوا - 41و١1‏ 


حتى 1١9178/1/107‏ 
4 الدولار الأمريكي - ١,5٠0‏ 
148 الدولار الأمريكي - تبره 


اا الدولار الأمريكي - ثزورة 
حل 2 لحيل الدولار الأمريكي - ١,5٠٠‏ 
ا /كموا الدولار الأمريكي - 0 
1 الدولار الأمريكي - 00000 
+/م/لامةا الدولار الأمريكي - ور 


المصدر: تقارير بنك السودان؛ نقلاً عن: عبد المحسن مصطفى صالح؛ «صندوق النقد الدولي في 
السودان: اقتصاديات الفترة 1941/4 - 191/4/ 1984 - 14860»» ورقة قدّمت إلى: المعهد العربي للتخطيط 
بالكويت؛ السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العري: بحوث ومناقشات ندوة عقدت بالكويت في الفترة 
- الا شباط/ فبراير /2194 تحرير رمزي زكي (بيروت : دار الرازي؛ 1943): ص /ا". 


(18) عبد المحسن مصطفى صالح؛ «صندوق النقد الدولي في السودان: اقتصاديات الفترة 
ا 5م/همو١‏ ورقة قدّمت إلى: المعهد العربي للتخطيط بالكويت» ندوة «السياسات التصحيحية 
والتنمية في الوطن العربي؛؛ الكويت». 7١‏ 78 شباط/ فبراير 1484 . 
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المدين» تتمثل في زعمهم بأن سعر الصرف الغالى فيه الذي يسود في غالبية البلدان المتخلفة 
المديئة إنما يعوق عملية توزيع وتخصيص الموارد على نحو أمثل. ذلك أن سعر الصرف يمكن 
النظر إليه على أنه يعكس العلاقة بين متوسط سعر عوامل الانتاج الأجنبية ومنوسط سعر 
عوامل الانتاج المحلية. ومن هنا فإن تحديد هذا السعر عند مستوى مغالى فيه؛ إنما يعني 
مساواة متوسط أسعار عوامل الانتاج المحلية بمتوسط أسعار عوامل الانتاج الأجنبية, بالرغم 
من اختلاف مستوى الانتاجية بين هذه العوامل. ولهذا لا يسمح هذا السعر بإيجاد الفرص 
لقوى السوق لأن تعمل عملها في النظام لكي تتوزع الموارد على مختلف الاستخدامات بما 
يحدث تناسباً بين أسعارها ومستوى انتاجيتها. وهو أمر يضر بعمليات التخصص وتقسيم 
العمل الدوليين. كما أن سعر الصرف الغالى فيه يخلق صعوبات مختلفة في تقويم المشروعات 
بالنسبة للأجانب» ويصعب عليهم تقدير معدلات أرباحهم. . . إلى آخر هذه الحجج . وبناء 
على هذا المنطق. يزعم خبراء صندوق النقد الدولي وأنصار سياسة التخفيضء أنه يتعين على 
البلد المدين الذي يواجه صعوبة في سداد ديونه, أن يعيد النظر في سعر الصرف لعملته 
الوطنية بحيث مببط بهذا السعر إلى المستوى التوازنٍ أو الحقيقى. فذلك الحبوط كفيل بأن 
يعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات, ويرفع من قدرة البلد المدين على مواجهة التزاماته 
الخارجية » ويزيد من قدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية الضرورية لتسوية العجز في 
الحساب الجاري » بشكل طوعي . 

ولن نخوض في جدل نظري حول هذا الزعمء فربما كان تحليلنا السابق كافياً لهذا 
الغرض . ولكن يعنيناء أساساًء أن نتعرض لخرافة ما يسمى سعر الصرف التوازني. ولا نجد 
أبلغ من كلمات جوان روبنسون («مكمزطه8 35ه) في هذا الصدد حينم تخلص إلى القول» 
إن سعر الصرف التوازني ليس إلآ وهم ولا سبيل للوصول إليه إلا في ضوء عدد كبير من 
المتغيرات والظروف الاقتصادية للبلد» وني ضوء تحديد هدف واضح ومعلوم. ولنقرأ الآن 
ماذا تقول29: 


من الواضح أنه لا يويجد سعر صرف توازني واحد يتوافق مع المعدل التوازني لحالة. 
معينة من وسائل وطلبات العالم . ففي أي حالة معينة هناك سعر صرف توازني متوافق مع كل 
سعر صرف» ضمن نطاق واسعء يمكن تحويله إلى سعر الصرف التوازني عدر تغيير نسبة 
الفائدة بشكل مئاسب. إضافة إلى ذلك يمكن جعل سعر الصرف منسج] مع أي سعر 
فائدة» شرط أن تغير الأجور بشكل واب. فمقولة سعر الصرف التوازني إذا ليست إلا وهما. 
كبا أن سعر الصرف ونسبة الفائدة ومستوى الطلب الحقيقي ومستوى الأجور تتفاعل فيا بينها 
كالطابات في «طاسة مارشال». ولا يمكن تحديد قيمة أي من هذه المؤشرات ان لم تعط قيمة 
كل المؤشرات الياقية . 

وما أبلغ هذه الفقرة في الرد على أنصار التخفيض! 


(39) 111 مقط امع جبرزماماصط عزن بوبوة !1 عن :زا كتروكعظ ,هممكملطمك1 


117/ 


آثار التخفيض على الخطة ومتغيراتها 

لئن كنا قد أمطنا اللثام فيها تقدّم عن عدم جدوى التخفيض في علاج الخلل الموجود ني 
موازين مدفوعات الأقطار العربية المدينة» بحيث يصبح السعي إلى هذا العلاج مثل حالة 
الظمآن الذي يلهث جرياً في الصحراء وراء سراب كاذب - ناهيك عن أن التخفيض يضر 
بحصيلة الصادرات ويجعل التحكم في الواردات صعباً للغاية» ما يفاقم من الخلل الخارجي - 
فإن للتخفيض آثاراً أخرى. تزلزل بعنف شديد عملية التخطيط الاقتصادي » وتعيد ترتيب 
الديار من الداخل على نحو لم يعهده الاقتصاد القومي من قبل. وعلى نحو يعسج بالكشير من 
المشاكل والأخخطار التي لم تكن موجودة قبل التخفيض. وستحاول الآن ايجاز تلك الآثار في 
بل : 

- لعل أخطر الآثار التي تنجم عن عملية التخفيض ما يواكبها من 
تضخم . رغم أن نجاح سياسة التخفيض» نظرياء يفترض ضرورة استقرار الأسعار المحلية 
وإلا فقدت فاعليتها. وقد انتقد نيكولاس كالدور (121002 كدامطء1]ة) سياسة التتخفيض في 
ضوء ظروف البلدان المتخلفة. وخلص إلى أنه من الأرجح أن ينتهي التخفيض الكبير في 
العملية بانتاج علاقات الأسعار الأولى نفسها على حساب قدر كبير من التضخم الإضافي7", 
ولا كان التضخم يؤثر تأثيرا سيثا على ميزان المدفوعات". فإن الأمر ينتهي بالاقتصاد القومي 
الذي خفض قيمة عملته إلى وضع أسوأ من حيث توازن مدفوعاته الخارجية من ذلك 
الوضع الذي كان سائدا قبل حدوث التخفيض. وعموماًء فإن الضغوط التضخمية التي 
يفجرها التخفيض تتمثل في ما يلي : 

أ) ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة» وهو ما يؤثر على النفقات الضرورية 


ب ارتفاع أسعار المتتجات الوسيطة المستوردة. وهو الأمر الذي يدفم بتكاليف الانتاج 
المحلية نحو الارتفاع””" , 

ج) زيادة طلب المقيمين في البلد على السلع المحلية البديلة» أو الأقرب إلى الإبدال» 
للسلع المستوردة . فإذا لم تكن هناك طاقات عاطلة. تصلح للتشغيل مباشرة ١‏ وإذا م تكن 
هناك مرولة ف إعادة توزيع وتخصيص الموارد على نحو سريع لزيادة هلا النوع من المنتتجات» 


(7) نيكولاس كالدور؛ «تخفيض قيمة العملة والتكيف في البلدان النامية.» التمويل والتنمية. 
السنئة ,٠١‏ العدد 7 (حزيران/ يونيو 1387)؛ ص هلا , 

(71) رمزي زكيء علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البلاد الآخذة في النمو. مذكرة خارجية؛ 473 
(القاهرة : معهد التخطيط القومي» 955ل), 
' (7/ا) حول محاولة حساب هذا الأثر في حالة الاقتصاد السوداني» انظر: سلييان هاشم محمد سياسة 
تخفيض قيمة العملة وأثرها على تكاليف منتجات الصناعة التحويلية في السودان (الكويت: المعهد العربي 
للتخطيط بالكويت» 1949/1481). 
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فإن ثمة اخشلالاً واضحاً سيحدث بين قوى الطلب وقوى العرض لمذه السلع مما يدقع 


د) ستزداد حدة التضخم إذا زاد الطلب العالمي على سلع التصدير الي يبوزع انتاجها 
بين التصريف الداخلي والتصريف الخارجي (كالسلع والمنتجات الزراعية الغذائية). هذا في 
الوؤقت الذي يصعب فيه زيادة انتاجها في الأاجل القصير أو ا متوسط . 


ه) من المتوقع أن تزداد دخول المصدرين والمنتجين للسلع البديلة للواردات. وقد 
يتزايد دخل الحكومة من الضرائب. ولذا فمن المحتمل أن تجر الزيادة في الدخل زيادة 
واضحة في الطلب الاستهلاكيى”" على المنتجات المحلية أو المستوردة. 


و( ارتفاع أسعار السلم الاستشمارية المستوردة. ومن هنا تزداد النفقة الاستثمارية في 
المشروعات المدرجة في الخطة أو في تلك التي سيقوم بها القطاع الخاص بعيداً عن الخطة. 


ز) سينجم عن التخفيضء» وبخاصة إذا كان يحدث من حين لآخر وتسبقه مناقشات 
الاستقرار للأسعار واتجاهها دوما نحو الارتفاع . 


تلك هي الضغوط التضخمية المصاحبة للتخفيض. ولا حاجة بنا لأن نؤكد أن 
للتضخم آثارا سلبية للغاية على النمو الاقتصادي عموماً"" وعلى عملية التخطيط 
اللاقتصادي خصوصا. فهو يضر بالادخار والاستثار ويميزان المدفوعات, ويجعل خطة 
التنمية الموضوعة غير قابلة للتنفيذ بسبب ارتفاع النفقات الجارية والاستمارية؛ ويصبح من 
الصعب التنبؤ بها مستقبلا. ناهيك عن أنه يؤثر تأثيرا سيئا على عملية تخصيص وتوزيع الموارد 
التي تقع تحت سيطرة القطاع الخاص» إذ جرع هذا القطاع في ظروف التضخم إلى الاستشمار 


(/) تعرف هذه النتييجة ب «أثر الدخمل» النائبىء عن التخفيض .ويقول أنصار سياسة التخفيض انه يجب 
الحيلولة دون زيادة الطلب الاسنهلاكي عند تطبيق تخفيض قيمة العملة. كما أنه من الفروري؛ في بداية 
الأمر. المحافظة على الانفاق الكلي في الاقتصاد القومي عند مستوى ثابتء وإلا فشل التخفيض في علاج 
الاختلال الداحلٍ . بيد أنه لما كانت خطط التنمية تستهدف عادة زيادة حجم التوظف والاسكثار, الأمر الذي 
يعني أنها تنطوي » بالضرورة » على زيادة حجم الائفاقي القرمي » فإن نجاح سياسة التخفيض يتطلبء إذاء 3 
ضوء الحرص على تنفيذ أهداف الخطة. ضرورة ضغط الانفاق الاستهلاكي . انظر في هذا المجال: 
«رهمهن 2 لقع 2ه كلورلقممة عط مذ عمتلمعم5 عرأووعوووة لمة كععمط عختاواع8» ,منااطعة/8 عامط 
-ةنالةنا<1 ج ؤه كاعع181» ,تعلمداعام :255-278 ,ترم ,(1955 عمدل) سعزسع8 عتدمارمعظ اماع ادق 
عنبرماروع18 اروع عمق «رطعومعممم4 ممتامووطم ممه كعتا مداع آه دتمعطامررز3 لعاتأمسزة له :مدنا 
-513 ععصقلة6-ع1530' مز لإعممل8 أه 016 عط1» ,ومملوة .5.0 ممه ,22-42 .مم ,(1959 طاععقلة) واو 
برعابع 19 مارم دمع ترمعتععسم «روعطعومرممم ممتاجرهعطة لمة 'رااعتامهاظ عط 6ه كلمعطامرة تبرعتائط 
.912-36 .مم ,(1961 ععطمعمء7) 
[دديحة زكي » مشكلة التضخم في مصر: أسبابما ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء. حيث 
يفصّل المؤلف أثر التضخم في النمو الاقتصادي في مصر في حقبة السبعينات. انظر أيضا: 
مفلاتمسعد]8 :دملممل) وعابومدمء1 هالأوماءن 2 خا وزاسده ع2 هاه وااناو3 ,1112/07 بللمصتطة ...م 
.(1974 


لحلحل 


في المجالات الخدمية التي ترتفع فيها معدلات الربح » وتجذبه عمليات المضاربة على الأراضى 
والعقارات. إلى آخخره. كما أن البلد المصاب بالتضخم عادة ما يكون أقل اغراء الرؤوس 
الأموال الأجنبية الباحئة عن استثمار خارجي مباشر””. ولذاء فإن البلد الذي يعلّق آمالا 
كبيرة على استقدام هذه الأموال» يجد نفسه عاجرا عن استقدامها دوخصويا في المجالاات 
الاستثارية الحيوية (الزراعة والصناعة) مهما قدّم لا من امتيازات وضمانات. وما سيأتي منها 
سيحصر نشاطه عادة في المجالات التي تتسم بارتباطها بالقنطاع الخارجي (البنوك الأجنبية» 
القنادق» السياهةة: المناطق الكرة: ...ع وهذا ناتؤكده أيضا خيرة الاقطان العريية :وسالة 
مصر والسودان). 

- ومن الناحية الاجتاعية؛ سيجر التخفيض معه تغيرات هامة في توزيع الدخل 
القومي , إذ إنه يعيد توزيع هذا الدخل لمصلحة أصحاب وسائل الانتاج» وترتفع في ركابه 
معدلات الأرباح والريع والفائدة» في حين يُضار أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة (كاسبو 
الأجور والمرتبات) الذين يجدون أنفسهم معرضين باستمرار لحالة من التدهور الجبري في 
مستوى معيشتهم من جراء الانخفاض المستمر في دخوهم الحقيقية بسبب التضخم . 
والتخفيض من هذه الزاوية يغذي حدة التفاوت في توزيع الدخول؛ بالرغم من كونها حادة 
اصلكا في الأقطار العربية المدينة» حيث يرتفع النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق 
التملّك من الدخل القومى على حساب تناقص هذا النصيب بالنسبة لكاسبي الأجور. 
وفحوى هذا الأثرء هو أن التخفيض يعرض أهداف السياسة الاجتاعية التي سارت عليها 
كشير من البلدان العربية في الماضى لتخفيف المعاناة عن كاهل محدودي الدخل للاهتزاز 
والاضطراب . بل إنه إذا حرصت حكومات هذه البلدان على تطبيق النيج المقترح والموصى به 
من قبل صندوق النقد الدولي بضرورة تخفيض الإستهلاك الجاري وترشيد الإنفاق الحكومي , 
وألقت بعب* هذا التخفيض وذاك الترشيد على تلك الفئات» فإن الآمر الراجح موأ 
يتعرض البلد لكثير من الاضطرابات والحمزات, التي من المؤكد أنها ليست في مصلحة بناء 
التنمية . وباختصار يمكن القول. إن «الهدف العزيز» الذي كانت تحرص عليه كل المخطط 
العر بية:ء وهو رفع مستوى معيشة محدودي الدخل » سيصبح مسألة عزيزة المنال في ظل المناخ 
العام الخائق ‏ اقتصادياً واجتاعياً جاتنا الذي تخلقه سياسة التخفيض التعسفية. وهكذا 
يتحول هدف رفع مستوى المعيشة | إلى تجرد هدف خيالي على الورق» تحطمه الآليات الصعبة 
التي يفرزها التخفيض. 

هناك أيضاً نتائج أخرى, لا تقل أهمية عما سبق. تنتج عن سياسة التخفيضء وتؤثر 
تاثيراً سيئاً عى الخطة. وامكانات تنفيذها وتخلق لها مصاعب حمة, ونكتفي هنا بسرد هذه 
النتائج » دون أن نتعرّض لما تفصيلا: 


(0/) نصا «أصعسرمماءنع عتسمومعظ 2 181130102 غه غعء1أ8 ع1 ,ععسوصو7 .5 مفمروعة 
عهمة) «زمترمعطا واستجرماع ع 2[ برا اارعاتجاوء نم1 2185 عاءع6 4 ,.كلء ,طهمنة .5.2 لصة وللمبصموى .1زم 
.(1966 رققعع8 توالورع ازمنآ لعه0 تومل 
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- التتخفيض يؤدي إلى زيادة عب” المديونية الخارجية للبلد. 

- التخفيض يؤثر سلبياً على الادخار والاستثمار القوميين. 

- التخفيض يجعل معدل التبادل الدولي في غير مصلحة البلد ويزيد من تدهوره. 

وصفوة القول إن سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة ‏ كما قلنا مراراً في أعيال 
علمية سابقة لنا”” تعدّ من قبيل الحلول المطروحة من وجهة نظر اللدائنين. إنها تكفل 
مصال حهم وتدافع عنهاء كبا عل البلد أكثر انفتاحاً واعتراداً على العام الخارجي . وتسلب من 
أجهرة التخطيط والقيادة في الاقتصاد القومي - في ضوء ما يجي ء ُِ ركابها من تغيرات - 
المفاتيح الآساسية الني يمكن مها توجيه دفة السفينة نحو الوصول إلى بناء التنمية المستقلة, 
والاعتاد على الذات» ونحقيق نحقيق التحرر الاقتصادي , ٠‏ ومن هنا ما أحرج الموقف الذي ستواجهه 
الآقطار العربية المدينة التي انساقت وراء تلك السياسة» تاركة لسارم نا أن تتدهور 
وتنخفض من حين, إلى آخر (انظر الجدول رقم (7- “1؟)): دون أن تعي دروس النظرية 
وتجارب الواقع وعبرة التاريخ . 


تبقى بعد ذلك مسألة مهمة, وهي أنه يجب التفريق بين التدهور الطبيعي الذي يطرأ 
على سعر الصرف للعملة المحلية في البلد المدين في السوق غير الرسمية للصرف الأجنبي 
(السوق السوداء) وبين فرض سياسة التخفيض على البلد المدين من قبل صندوق النقد 
الدولي ونادي باريس. وهناك من يرى أنه طالما يوجد تدهور في سعر الصرف في السوق غير 
الرسمية ., فإن قبول التخفيض كسياسة متعمدة لا يكون إلآ اعتراقاً بأمر واقع”". وأنه لا 
ضررء إذأء من قبول التخفيض طاما أنه يعكس الواقع في تلك السوق. . . ونحن نختلف 
مع هذا الرأي تماما, 


صحيح أن تفاقم مشكلة الديون الخارجية؛ يؤدي» بما يأتي في ركابه من ندرة شدييدة 
في النقد الأجنبي, إلى حدوث تدهور واضح في القيمة الخارجية للعملة الوطنية؛ وبخاصة 
إذا كان قطاع التجارة الخارجية لا تسيطر عليه الدولة» أو توجهه ببحكمة؛ وينمو فيه العجز 
يشكل مستمر. ولكن علينا هنا أن نناقش المسألة في ضوء نظم الرقابة على الصرف التي تسود 
في غالبية الأقطار العربية المدينة (مصرء السودان؛ سورياء تونس...). يجب التفريق بين 
السوق الرسمية للصرف التي تتم في إطارها النسبة الكبرى من معاملات التجارة الخارجية» 


زقفة زكي : أزمة الديون الخارجية : : رؤية من العالم الثالث. ص لااثة ‏ 46117 دتقييم الأداء لبرنامج 
التثبيت الاننصادي الذي عقدته مصر مع صندوق النقد الدرلي (191/17 -1141): حصاد التجربة واحتهاللات 
المستفبل .؛ ودراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للانتصاد المصري في المرحلة القادمة 
(القاهرة : مكتبة مدبرلي» *1941).ء ص 199 -37”4. 

07 انظر تعليق عارف دليله على هذه الدراسة في: المعهد العري للتخطيط بالكويت, الحلقة النقاشية 
السادسة حول تقييم تجارب التخطيط في الوطن العربي: الواقع والممكن. 
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جدول رقم 75-5 


تدهور سعر الصرف ف الأقطار العر بية المديئة خلال الفترة ١91/8‏ /إلمة١‏ 


(عدد الدولارات المقايلة لوحدة النقد المحلي) 


الا ال الا لح ال ا ا 1 


الصندوق العربى للاغاء الاقتصادي والاجتاعى»ء الحسابات القومية للبلدان العر بية. دلاوةا _ /لممؤلء ص 8. 
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وبين السوق السوداء؛ أو غير الرسمية (أو الموازية) للصرف الأجنبي ١‏ والتيى يتم من خلاها 
مويل بعض معاملات القطاع الخاص (وربما العام). إن الذي يهم الصندوق في هذا 
الخصوص ليس سعر الصرف في السوق السوداء. فالتدهور في القيمة الخارجية للعملة واقسع 
فيها ومستمر, والسعر يتحدّد فيها بناء على علاقات العرض والطلب» وإنا المهم بالنسية 
للصندوق هو ضرورة قبول البلد المدين لتخفيض قيمة عملته بالنسبة للمعاملات التي تتم من 
خلال السوق الرسمية للصرف. وهذه غالبا ما تشمل تمويل الواردات الفرورتة للاقتصاد 
القومي (كالسلم الغذائية والمواد الوسيطة والسلع الانتاجية , وغير ذلك) . وحينا يذعن البلد 
ويقبل التخفيض . فإن سعر الصرف الحديد ينسحب أساساً على ما يتم من معاملات في 
سوق الصرف الرسمية, الأمر الذي يدفم بأسعارها نحو الارتفاع ) وعللى نحو ينسف سياسة 
الدعم وتخفيف العب” عن الفقراء وتحدودي الدخلء كما أن ذلك يؤدي إلى اعادة توزيع 
الدخل بشكل متفاوت» ويشعل حدة التضحم . , . إلى غير ذلك من آثار. وسياسة تخفيض 
قيمة العملة في هذه المحالة لا تعب عن أمر واقنع: بل تخلق واقعاً جديداً. يزلزل بعنئف 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» وربما السياسية. وقد أثبتت الخبرة التاريخية أن نتائج ذلبك 
ححطيرة للغاية. ذلك أن سعر الصرف, كرا نعلم؛ ليس مجرد سعر عادي. وإئما هو من أخطر 
الأسعار قاطبة في الاقتصاد القومي كما ذكر قبلاً. ولا يتسع المجال هنا متوسع في معاللجة هذا 
الموضوعء بيد أنه ريما يكون ما جاء في خصوص هذه النقطة» ؛ كايا جاب لعجي النظر 
التي تعارض التتخفيض باعتباره حلا لمعالجة الاختلال الخارجي . 

لقد تطورت القناعة خلال دراسة هذا الموضوع. إلى ضرورة مواجهة هذا الاختلال 
وما بؤدي إليه من نموي الاستدانة الخارجية. ليس من خلال تعويم سعر الصرف ورفع 
القيود عن المعاملات الخارجية وتحرير التجارة الخارجية ‏ كما يتمنى صندوق التقد الدولي - بل 
من خلال فرض الرقابة على الصرف وضبط بوابة التجارة الخارجية بما يتناسب وظروف البلد 
حتى يمكن ادارة أزمة النقد الأجنبي ومواجهة مشكلات المديونية الخارجية» بصورة هادفة 
وغططة”", 


- «وصفة» الصندوق وتهريب الأموال العربية إلى الخارج 


على أن أخطر ما يتمخض عن الوصفة التي يروج لها صندوق النقد الدولي» وما 
يواكبها من نفط ليبرالي مفرط. يكاد يغيب فيه قاماً دور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي , 
هو تلك الموجات المائلة من بريب الأموال إلى خارج حدود البلدان المديئة . وليس من قبيل 
المصادفة» أن البلدان المدينة الي قبلت وصفة الصندوق هي من أكثر البلدان التي تعاني الآن 
من هذه الموجات . ٠‏ صحيح أن هذه البلدان كانت تعرف هذه الظاهرة قبل التورط 5 الاتفاق 
مع صندوق النقد الدوللٍ. نظراً لطابع الدولة الرحوة فيها وانتشار الفساد والإفساد الإداري 
وعدم تطبيق القوانين بصراحة . ولكن المؤكد أن تلك الظاهرة قد استفحلت ف ضوء تطبيق 


(8/) زكي , تحويلات العاملين العرب بالخارج: آثارها ووسائل تنظيم الإفادة منهاء ص 51 ٠١١‏ 
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سياسات الصندوق. والسبب في ذلك بسيط للغاية. فمع إلغاء نظام الرقابة على الصرف؛» أو 
التخفيف منه إلى أبعد مدى. ومع غط حرية التجارة والغاء القيود المفروضة على المدفوعات 
الخارجية قصيرة ومتوسطة المدى. ومع استمرار التدهور في سعر الصرف للعملة المحلية من 
جرّاء سياسة التخفيض. وفى ضوء المزايا والضانات والجوافز السخيّة ‏ التي تصل إلى حد 
السفه ‏ للقطاع الخاص - أمحلياً كان أم أجنبياً- وفي ضوء تردّي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المصاحبة لوصفة الصندوق (التضخمء البطالة» تباطؤ النمو» فساد مناخ الاستثمار 
وشيوع المضاربات؛ وتزايد التفاوت في توزيع الدخل والثروة» وتعاظم التوترات الاجتماعية 
والسياسية. . . الخ) نقول؛ في ضوء ذلك كله غالباً ما يفضل أثرياء في البلدان» والذين 
تتزايد راق في خضم هذه الظروف بشكل متسارع. تبريب أموالهم إلى الخارج واستثارها 
بأسمائهم في البلدان الرأسالية الصناعية» مستغلين في ذلك جو السماح والانفتاح والليبرالية 
المفرطة الى توفرها سياسات الصندوق. 

ونظراً إلى ضخامة هذه الأموال؛ التي يذهب شطر كبير منها إلى الإيداع في البنوك 
الأجنبية في الخارج. فإن تلك البنوك غالباً ما تقوم بإعادة إقراضها للبلدان المدينة» الأمر 
الذي يعني أن البلد المدين يسمح بخروج المال منه؛ ثم يعود فيقترضه من الخارج ‏ عبر 
وسيظ علش ن يتكافة ياهظة ...هذا تنافضن ندذحكن». لكنة يبعت عل الأب واليرن: 


ولا يتسع المقام هناء لتفصيل الأشكال التي يأخذها تبريب الأموال إلى جارج ولا 
لطرق الحساب المختلفة الي يسى من خلالما حصر وتعدير هذه الأموال*” , لكننا لكننا نود فقط 
إلقاء بعض الأضواء على حجم هذه الظاهرة ف بعضص الأقطار العربية المديئة. وكيف تسهل 
«نصيحة؛ الصندوق نمو هذا التسرب الطائل للأموال خخارج حدودها. 


وقبل أن نوضح ذلك. ينبغي الإشارة إلى ضرورة التفريق ‏ بدقة شديدة - بين هروب 
رأس المال غطونا5 اهغزمه©) وبين مريب (2اعونامم5) الأموال إلى الخارج. ذلك أن 
الممنطلح الأول يشير عادة إلى خروج رؤوس الأموال الخاصة الساخنة (الباحقة عن فرص 
تثمير أحسن) (لاعده84 :110) من البلدان الي ليس فيها رقابة على الصرف وتتمتع بحرية 
التحويل بحا عن أفضل عائد وأفضل ضان في الخارج. وهي لذلك ظاهرة مشروعة وتتم 
بسباح الدولة والقوانين لها (كاستثار الأفراد الأثرياء في دول الخليج العربي مدخراتهم في 


إفغة رمزي زكي » «الخروج من مازق المديونية الخارجية بين التصور الموضوعي والأفكار الرومانسية؛ » 
ورقة قذمت إلى: منتدى الفكر العري» ندوة والأرصدة العربية والمديونية للخارج.» عان» /1981. انظر 
ايضا: 

خ 2015 621 ,21121015 ادا 2:14 كغلاككط ,كماد لامك 11(ع7!1[ أمازمهت ,هماع هذللتك .7 مطمد 
سف ,قكاقوءء2 .0 أرعطهه ر(1985 رعلقةظ 180:14 :.10.0 رممأومتطئة/11) 1985-51 .مم بععموط 
1111م «,لا00 ممع لقاع همه84 هذ وأمعاصه0 عل2ظ1' أمعئز»ط ممه غطعنا1 لإعصعسسي ,ركمه3الهرع2 
كاعع| دارا لمتع مم1 4ه 7 نهنا[ أماتومن) ,لإأمقعهن0 مدعرماة :(1985 جاعمدابة) سعابع8 عتب«مدرمعع 
كه «ثلل ا[اتأعكائءت «رمقاط ععطو8» ,عدلمع سن[ .ا لهة ,(1986 ,لإمدمصصمم2 أويص1 علرملا بجواح) 

(1968) 2 .هم بازع موسطتلءن] عاتبووع 0 
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أسواق النقد الدولية). أما المصطلح الثاني فيشير إلى عملية خروج الأموال عن طريق 3 
الخاص وإيداعها أو استثمارها في الخارج رغم حظر التحويل الذي تفرضه نظم الرقابة على 
الصرف (كم هو الحال في مصر والسودان وسوريا. . .). ومن ثم فإن كل مال خرج من 
الاقتصاد المحلي» وعن طريق غير رسمي . وتحظره القوانين: يعتبر تمريباً. وهو أمر محظور 
قانوناً . 

وقد فسر نخبراء صندوق النقد الدولي ظاهرة تسرب الأموال الخاصة من البلدان المديئة 
إلى الخارج من منظور تكنوقراطي ساذج يقول: إن ذلك التسرب يعود إلى أخطاء السياسة 
الاقتصادية الداحلية؛ مثل المغالاة في سعر الصرف. والضرائب المرتفعة على الدخول. ونظم 
الرقابة على الصرف. وسلبية سعر الفائدة؛ والتضخم المحلي, والرقابة على التجارة 
الخارجية. . . الخ . وبناء على هذا التفسير. فإن على البلدان المديئة. لكي تسترد تلك 
الأموال» أن تقوم بتخفيض سعر الصرف لعملتها المحلية. وأن ترفع من سعر الفائدة. وأن 
تكافح التضخمء وأن تَخفْض من الضرائب المفروضة على الدخول ورؤوس الأموال وأن 
تلغي نظم الرقابة على الصرف والتجارة الخارجية . وهي «الوصايا سيئة السمعة» نفسها التي 
تعرّضنا لها عند مناقشة سياسات الصندوق”"». 

وقد عارضنا هذا التفسير الساذج للصندوق. وقلنا في دراسة أخرى لناء إننا نعيد هذه 
الظاهرة ‏ وبالذات في حالة البلدان م تتبع نظام الرقابة على الصرف ‏ ليس إلى العوامل 
الاقتصادية البحت. «وإنما إلى تفشى الرشوة والفساد الإداري وخراب الذمم وضعف 0 
الدولة وعدم هيبتها واستغلال النفوذ والسلطة في تحقيق الثروات الهائلة غير المشروعة, . 
ونظرا إلى ذلك نعتقد: «أن تلك الأموال والثروات التي تحتقت بشكل غير قانوني وغير 
مشروع لا يمكن اجتذامها مرة أخرى إلى بلادهاء حتى لو نقذت وصايا صندوق النقد الدولي. 
والسبب في ذلك هو أن تلك الأموال تظل دوماً ف حالة ذعر وخوف لإيمان أصحابها يعدم 
مشر وعيتها وبخروجهم عن قوانين دوهم)”". 

ومهما يكن من أمرء فإنه نظراً إلى طابع الحساسية الاجتماعية والسياسية لظاهرة تبريب 
الأموال إلى الخارج وما تكشف عنه من رنحاوة في أجهزة الدولة ومن فساد ونسيب» فإن 
هناك ما يشبه الظلام الدامس حولما في البلدان العربية الدية يعمرضا الاتطارذات 
المديونية الخارجية الحرجة . . ومع ذلك ثمة شذرات احصائية هنا وهنالك. تفصح عن حجم 
هذه الظاهرة . 

وطبقاً لبعض التقديرات التى توصلت إليها الاقتصادية الألمانية الغربية سوزان إربه 
(عطم8 8 5ا5)» تبين أن نسبة هوت الأموال إلى إجمالي المديونية الخارجية لسوريا ومصر 


) 06 زكي » «الخروج من مازق المديونية الخارجية بين التصور الموضوعي والأقكار الرومانسية» . 
(١م)زكي» ٠‏ فكر الأزمة : دراسة في أزمة علم الانتصاد الرأسمالي والفكر التدموي الغربي (الفاهرة: 
مكتبة مدبولي» /مامة) ص 1435 - لاما . 


والأردن تزيد على ٠١‏ بالمائة. أما في تونس واليمن العربية والمغرب فإن هذه النسبة تقل عن 
٠‏ بلمائة» وذلك خلال الفترة 191/5- 29194075 . 

وفى حالة مصر التى كانت مسرحاً لتجارب وصفة الصندوق مع التبني الرسمي لما 
يُسمى سياسة الانفتاح الاقتصادي المفرطة في الليبرالية» فإن هناك تضاربا شديدا حول حقيقة 
الأرقام التي تشير إليها ظاهرة تهريب الأموال إلى خارج مصر. ولكن من المؤكد أن حجمها 
ليس هيناًء وبخاصة بعد اقتضاح أمر «شركات توظيف الأموال الاسلامية» التي قامت بتعبئة 
الشطر الأعظم من مدخيرات المصريين العاملين في الخارج وإعادة تحويلها خارج مصر 
وتبديدها فى عمليات المضاربة والإفساد الإداري والثراء غير المشروع . فضلا عن النشاط 
الاخطبوطي الذي مارسته فروع البنوك الأجنبية في إذكاء هذه الظاهرة» وظهور شرائح وفئات 
كومرادورية مغامرة من عديمي الضمير الذين خهبوا قدراً لا بأس به من المدخرات في البنوك 
وقاموا بتهريبها إلى الخارج. وعموماً تتراوح تقديرات هذه الأموال ‏ المودعة بأسماء أفراد في 
الخارج - فيها بين ١1١ - 4٠‏ مليار دولار””. وهي بهذا الشكل لا تقل عن حجم ديون مصر 
المخارجية في السسئوات الأخيرة. 

أما في حالة السودان؛ فقد قام الاقتصادي السوداني علي عبد القادر بمحاولة رائدة 
لتقدير حجم الأموال التي هُرّبت من السودان خلال الفترة 141/8 - 2194860 وهي الفترة التي 
عقدت فيها الحكومة السودانية عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي. وقد انطلق الباحث 
في ذلك من مقولة تنص على أن «الاقتصاد السوداني. الذي لم يكن يعاني من خلل أسامي في 
ميزان مدفوعاته عشية تدخل الصندوق. انتقل من مرحلة الأزمة في نباية السبعيئات إلى 
مرحلة الأزمة المستفحلة خلال الثانينات» وذلك بفعل جهود الصندوق المقدرة في إدارته من 
خلال ما يسمى سياسات «التصحيح والتكيف». كذلك تبلور اتفاق عام بين الاقتصاديين 
السودانيين. يتلخّص بأن ما يعاني منه الاقتصاد السوداني حالياء هو حالة من الفوضى 
الاقتصادية أفرزتها مجموعة السياسات التى صاغها وأشرف على تطبيقها صندوق النقد الدولي 
خلال الفترة 191/4 6061486. وقد توصّل عل عبد القادر. من خلال الحسابات التي 
أجراهاء معتمداً في ذلك على الحسابات القومية. خلال تلك الفترة, إلى أن الأموال التي 
هُرّبت من السودان تقدّر بحوالى 4؟ مليار جنيه سوداني» أي ما يعادل ١4‏ مليار دولار 
أمريكي. وهوما يمثّل "١‏ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 19108/ 1917/8 و١٠‏ بالمائة 
عام 1987/196: مبيّنا في ذلك كيف ولماذا سهلت إجراءات الصندوق هذه الظاهرة 
اللعيئة . 


(81) 6607101/115 6لا[ «روع أ وأصنامت عمامماءلاع12 مرمع) ادغأمهن) عه غاعنا"1 غط]» رعطموط عممدوراك 
268 .م , (1985 ععطووععع جا-ع ام بنو1]) أترع روواعنه 12 هته مهم 1 أعده امع امآ زه سروزرع 1 
(65) القبس (الكويت)»؛ 1985/57/5717. 
(84) على عبد القادر» «حول سباسات التصحيح وهروب رأس المال.» ورقة قدّمت إلى : المعهد العربي 
' للتتخطيط بالكويت» ندوة «السياسات التصحيحية والتلمية قِ الوطن العري». 
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إن ظاهرة تهبريب الأموال التي أصبحت أمراً عادياً ومألوفاً في ضوء التطبيق الفعلى 
لسباسات صندوق النقد الدولي في الأقطار العربية المدينة» تبلور في الواقع السلوك الحقيقي 
ناح عريض من البرجوازيات المحلية والقطاع الخاص في هذه الأقطار. وهو سلوك لا يعبأ 
بقضايا التنمية المستقلة أو التحرر الاقتصادي, ولا بمشكلات الوطن أو #مومه. بل يعنى فقط 
بمصاحه الأنانية الضيقة. وللأسف هناك عدد من التكنوقراط والاقتصاديين العرب الذين 
يدافعون عن هذا السلوك ولا يرون فيه أي ضرر أو مسلك شائن؛ ني حين أن هذا السلوك 
من الناحية العامة قد ضاعف مشكلة المديونية للأقطار العربية» وعرض هذه الأقطار لضغوط 
خارجية وداخلية كثيرة. وكما يقول الاقتصادي الأردني ميشيل مارتو: وإنه لمن المؤسف حقاء 
أن القطاع الخاص في الوطن العربي يتطلع إلى لعب دور أكبر في الاقتصاد وتقليص دور 
القطاع العام في الوقت الذي أسهم فيه (أي القطاع الخاص) بشكل كبير في هروب رأس 
المالء مما أثر على مصداقيته. كما أنه زاد الشعور بالاستياء وعدم الرضى لدى المواطنين 
لإحساسهم بوقوع عب' الدين الخارجي عليهم في الوقت الذي سهل نمودين القطاع العام 
هروب الأموال إلى الخارج من قبل الأشخاص المتنفذين في هذه المجتمعات)”", 


خامسا : نحو أفق أفضل وتعاون عربي أوثق 


ثمة حقائق مهمة ينبغي أن نعيها جيداً قبل أن نتحدث عن الامكانات المختلفة التي 
يمكن أن يحققها العمل العربي المشترك في مجال التخفيف من مشكلة الديون الخارجية 
المستحقة على بعض الأقطار العربية المدينة وعلاجها. وهذه الحقائق. رغم بساطتهاء إلا أنها 
ذات دلائل بليغة جداً. 


وأول هذه الحقائق تقول إن مشكلة المديونية الخارجية وإن كانت تخص أربعة عشر 
قطرأً عربياً | لآ أن سكان هذه الأقطار سيشكلون الأكثرية الساحقة للشعب العربي. من هنا 
فإن مشكلة ديون هذه الأقطار, هي قضية عربية صميمة؛ لأنها تمس. في الحقيقة؛ الكيان 
الأساسي للوطن العربي. وإذا كان التحليل ني الصفحات السابقة قد سلّط الأضواء على 
الضغوط الداخلية والخارجية التى تعرّضت لما هذه الأقطار من جراء تفاقم مديونيتها 
الخارجية؛ وأضعفت من ثم من جهودها الإنمائية» وخلقت لما مشاكل كثيرة في تعاملها 
الخارجي » فإنه ‏ بحكم العقل والمنطق والتاريخ ‏ لا بد أن تنبع حلول عربية؛ من داخخل 
الوطن العربي» لمجاببة هذه المشكلة ووقف زحف الأخطار الناجمة عنها. 

وثانية هذه الحقائق. هو أنه في الوقت الذي تفاقمت فيه هذه المشكلة؛ انقسم الوطن 
العربي ‏ بحكم صدفة الجغرافيا والتاريخ من جراء فورة النفط ‏ إلى كتلتين متباينتين أشد 


,هم ميشيل مارت وهروب راس المال العربي والدين الخارجي ١»‏ ؟ ورقة قذمت إلى: منتدى الفكر 
العربي» تدوة «الأرصدة العربية والمديونية للخارج»» عان» 19817 ,. 
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التساين. الكتلة الأولى» تتكون من الأقطار العربية ذات الريوع النفطية (أقطار الفائض 
والوفرة). وهى أقطار تحولت في السنوات الماضية. تحت مفعول ضيق طاقتها الاستيعابية» إلى 
أقطار دائئة . والكتلة الثانية» تتكون من الأقطار العربية ذات العجز المالي والمديونية المتزايدة. 
ومن هذه الزاوية يمكن القول. إن عامل الوفرة المالية من جهة, والعجز المالي من جهة 
أخرى. قد أضعفا من وحدة الوطن العربي وقللا من عنصر التجانس بين الأقطار العربية. 
بيد أن هذين العاملين يشكّلان؛ في الوقت نفسه, لو توافرت استراتيجية جديدة للعمل 
الاقتصادي العربي المشترك. عوامل هامة في تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة بين الأقطار 
العربية. المهم هو إدراك امكانات هذا التكامل وتحويلها إلى واقع حي منظورء وعلى النحو 
الذي يحقق الفائدة لكل أطراف الكتلتين. أما منطق المساعدة والمعونة. وإن كان مهما 
ومفيداً» إلا أنه يبقى في النباية عاجزاً عن تحقيق الآمال المشودة التي يتطلع إليها الشعب 
العربي قِ حال التكامل والوحدة. والوصول إلى اقتصاد قومي عربي» متقدم ‏ ومستقل » 
وقادر على النمو ذاتياً. ومعتمد على ذاته. 

وثالثة هذه الحقائق. هو أنه في الوقت الذي تراكم فيه كم هائل من الفوائض المالية 
بالعملات الأجنبية لبعض الأقطار العربية النفطية» وتم استثار قدر كبير منه في أسواق النقد 
الدولية (في البنوك التجارية؛ وني سندات الخزائات الأجنبية؛ وكذلك في سندات اليبسك 
الدولي؛ فضللً عن الإصدارات في أسواق السندات الدولية)؛ فإن الأقطار العربية ذات 
العجز المالي قد لجأت إلى تلك الأسواق لكي تقترض منها بشروط باهظة. وأغلب الظن أن 
جزءاً هاما من اقتراضها مصدره مال عربي. . 

ورابعة هذه الحقائق. أنه إذا كانت الأقطار العربية المدينة قد تعرّضت, وعلى نحو ما 
رأينا سابقاء لأخطار وضغوط مختلفة من جراء تفاقم ديونها الخارجية» فإن أقطار الوفرة المالية 
قد تعرضت أيضا لأخطار لا تقل فداحتها عن تلك الأخطار التى تعرّضت لا مجموعة الأقطار 
الأولى من خلال أنغاط استخدامها للفوائض النفطية . ذلك أن إغراق جزء كبير من فوائضها 
في أسواق النقد العالمية, بعيداً عن الوطن العربي. عرّضها لخطر تآكل قيمتها الحقيقية بفعل 
تأثير التضخم العالمي وتَقلم أسعار الصرف, وتعرض الدخحل الناتج منها للتقلب والاهتزاز 
بفعل التغير في أسعار الفائدة. فضلا عن عدم امكان التحكم في سحبها من تلك الأسواق لو 
نشات داع طارئة لذلك. من هنا فإنه على الرغم من تنوع طبيعة الأخطار التي تتعرض لها 
أقطارالفائض وأقطار العجزء فإن مجرّد إمعان النظر في خطورة استمرار هذه الأخطار وضرورة 
العمل على تلافيها. أو الحد منهاء يبرر لنا منطق التعاون العربي المشترك؛ عبلى النحو الذي 
يتجنب هذه الأخطار من ناحية؛ ويحقق مصلحة مشتركة لمجموعتى هذه الأقطار من ناحية 
أخرى . 

وخامسة هله الحقائق. هو أن مجموع الفوائض النفطية التي تستثمرها مجموعة الأقطار 
العربية المديئة المصدّرة للنفط؛ وهي ما تشكل دائنيتها للعالم الخارجي , تزيد كثيراً عن حجم 
الديون الخارجية المستحقة على الأقطار العربية المدينة. ذلك أنه طبقاً لبعض التقديرات 
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قدّرت الفوائفض العربية المستثمرة في أسواق النقد الدولية بحوالى "5٠‏ مليار دولار ني عام 
17 في حين كذّرت الديون المستحقة على الأقطار العربية المدينة في عام /19441 بحوالى 
٠‏ مليار دولار. بناء على ذلك» فإننا لو نظرنا إلى الأقطار العربية كوحدة واحدة» لتبين لنا 
أنها دائئة للغالم الخارجي بنحو 7 مليار دولار في العام تفسه43, 

انطلاقا من تلك الحقائق. يمكن القول إن هناك ضرورات, وفي الوقت نفسه 
إمكانات: لكي يؤتي العمل العربي المشترك ثرا مفيدة في محال محاصرة مشكلة الديون 
الخارجية للأقطار العربية المدينة» وني مال الإفادة الأففل للفوائض النفطية. والمشكلة 
الرئيسية هنا تتمحور في كيفية خلق الشروط والأوضاع والظروف التي تمكن من إعادة تدوير 
الفوائض النفطية لكي نتدفق مرة أخرى في جسد الاقتصاد العربي. هذا لا يعني. بأي حال 
من الأحوال» أن مشكلة المديوئية الخارجية للأقطار العربية سوف تحل فحسب من خلال 
مدخل التعاون العربي المشترك. فرغم إيماننا بأهمية هذا التعاون, إلا أن تلك المشكلة تخص؛ 
في المقام الأول. مجموعة هذه الأقطار. ولذاء فإنه ما لم تبذل هذه الأقطار جهداً ذاتياً وتخييراً 
في توجيهاتها الاقتصادية والاجتاعية, وعلى النحو الذي يُقلل من فجرة الموارد المحلية: ويُقلل 
من اعتادها على العالم الخارجي ١‏ فلا جدوى من فاعلية التعاون العري المشترك كمحور لحل 
هذه المشكلة . فنحن ننظر إلى التعاون العربي كعنصر مساعد, وملحٌ في الوقت نفسه. لوضع 
حد لتلك المشكلة . نقول هذا بشكل صريح حتى لا يتبادر إلى الذهن أننا نحاول أن نجد 
خرجاً لهذه المشكلة من خلال إلقاء عبئها على أقطار الفائض؛ فمثل هذا الزعم خاطىء من 
أساسه. بل إننا نرى؛ أن أي نوع من التعاون العربي المشترك يجب أن يحقى فائدة لطرثي 
التعامل (أقطار الفائض وأقطار العجز) . 

وعموماًء فإن موضوع التعاون العربي الشترك هو موضوع واسع. وعل درجة كبيرة من 
التعقيد» اقتصادياً وسياسياء وهو يخرج عن الدائرة المحددة للدراسة الراهئة. ولهذا نكتفي 
بالقاء بعض الأضواء على أهم المجالات التي يمكن للعمل العربي المشترك أن يحقى فيها نتائج 
طيّبة» قاصرين كلامنا فقط على ما يمكن للتعاون أن يحققه على المديين القصير والطويل ف 
مجال محاصرة وعلاج مشكلة المديونية الخارجية للأقطار العربية . 

أما على المدى القصير. فإن أهم ما يمكن للتعاون العربي أن يقدمه في هذا المجال هو 
المساهمة في علاج نقص السيولة النقدية الخارجية للأقطار العربية المدينة. والحق» أنه بالقدر 
الذي سيلجح فيه التعاون العربي المشترك في هذا الخصوص. سنتجح قي وضع حد لإفراط 
كثير من الأقطار العربية في الاستدانة القصيرة الاجل (من البنوك الأجنبية وتسهيلات 
الموردين) وفي الحيلولة دون وفوع بعض هذه الأقطار في «شرك عمليات اعادة جدولة 
الديون». وعلى أية حال» إن ما يمكن أن يقدمه التعاون العري المشترك في مجال تدبير السيولة 
النقدية للأقطار العربية المديئة يمكن أن يتم على صعيدين متميزين. 


(47) رمزي زكي . «العالم العري بين فخ الاستدانة المفرطة وف الدائنية الضعيفة.» ورقة قدّمت إلى: 
المؤتمر العاشر لاتحاد الاقتصاديين العرب» الكويت» 8-5 شباط/ فبراير 1984 . 
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ويتمثل الصعيد الأول. في دعم فاعلية الدور الذي يلعبه صندوق النقد العربي في 
إمداد الأقطار العربية الأعضاء, وذات العجز المالي» بالقروض السهلة والتسهيلات الميسرة 0 
ذلك أنه على الرغم من الدور الهم الذي يلعبه الصندوق» الآن» في هذا الخصوصء إلآ أنه 
لوحظ أن هذا الدور ما زال ضعنا ودود وبخاصة بالنسبة إلى الدول العربية ذات الوضع 
الحرج. ويرجع ذلك إلى ما ارتآه ميثاق الصندوق من إيجاد ربط واضح ومعلوم بين حجم 
مساهمة القطر العضو في رأسمال الصندوق وبين حجم التسهيلات والقروض التي يمكن أن 
يقدمها الصندوق إليه. ىا يلاحظ أن ثمة تشاباً كبيراً , بين الشروط التي يضعها الصندوق 
لإمداد الأقطار الأعضاء بالتسهيلات الائتانية خارج ما يسمى «الشريحة التلقائية» وبين تلك 
الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي. أضف إلى ذلك أن القدرة الفعلية للصندوق في 
توفير السيولة الخارجية الميسرة؛ ترجع إلى حد كبير إلى ضآلة رأسهاله ومواردهء وتباطؤ بعض 
الأقطار الأعضاء في دفع حصتها فيه وعمومياً: أضحت الحاجة الآن ماسة جداً | إلى تطوير 
ميثاق الصندوق لجعل نشاطه أكثر مرونة» وإلى ضرورة زيادة موارده» وتنويع تسهيلاته 
الاثتهانية والتخفيف من شروطها”“. على النحو الذي يجعل دوره أكثر فاعلية في «نجدة») 
الأقطار العربية ذات الوضع الحرج في مدفوعاتها الخارجية . 

أما الصعيد الثاني. فيتمثل في دعم وتطوبر وإدماج الأسواق المالية العربية» نظراً إلى 
الأهمية الخاصة للدور الذي تلعبه في بجال الوساطة بين أصحاب الأموال الفائضة السائلة في 
بلد ما أو منطقة معينة وبين الطلب على تلك الأموال الموجودة في بلد آخر أو منطقة أخرى. 
وذلك من خلال ما تقوم به من تنظيم للأوراق المالية القابلة للتداول» التي تأخذ إما شكل 
الإصدارات الجديدة؛ أو شكل أوراق مالية تم الاكتتاب فيها فعلا. فدور الأسواق هنا مهم 
للغاية لأنه يضمن ايجاد الصلة بين بلدان الوفرة التي لا تتمتع بقدرة عالية على الاستيعاب 
وبين بلدان الندرة التي تتميز بنقص رؤوس الأموال وبطاقة استيعابية مرتفعة نسبياً. 


وما يؤسف له في هذا الخصوص, أن درجة اندماج الأسواق المالية العربية في أسواق 
النقد بالاقتصاد الرأسمالي العالمي هي أكبر بكثير من درجة اندماجها داخل الوطن العربي”0. 
ومن المؤكد أن هناك عقبات ومشاكل تبرر ذلك. ولكن من المؤكد أيضاً أن ثمة أخطارا كثيرة 
تترتب على ادماج الأسواق المالية العربية في الاقتصاد الرأسمالي العالمىي. ومن هنا فإنه لو أمكن 
تجاوز تلك العقبات والمشاكل؛ فإن ذلك سيؤدي إلى اعادة تدوير الفوائض المالية العربية 
وتعبثتها لخدمة شعوب المنطقة في بناء تنميتها المستقلة» دول معي تذهب لمصلحة 


(87) عبد العال الصكبان؛ «صندوق النقد العربي: أهداقه وأداؤف.» في: التكامل النقدي العربي 
(المبررات - المشاكل ‏ الوسائل): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت: المركزء ١118)؛‏ ص 171 0700 وفايق عبد الرسول؛ «دور صندوق النقد العربي في امكانية 
تحقيق التكامل بين الأقطار العربية»» في: المصدر نفسه. ص لا١” ‏ 3164, 

(8) حكمت شريف النشاشيبي » «تطوير الأسواق المالية العربية: ملاحظات عملية,» النشرة الشهرية 
لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوايك): (تشرين الثاني/ نوفمير 19857): ص 79 . 
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الاقتصاد الرأسالي العالمي. بيد أن تحقيق هذا المدف لا يمكن أن يتم إلآ في ضوء ضهان 
المنفعة المتبادلة بين بلدان الوفرة وبلدان العجز. ولا يتسع المجال. بطبيعة الحال» للغوص 
في تبيان كيفية تطوير هذه الأسواق وزيادة فاعليتها في تحقيق انسياب الفوائض المالية العربية 
داخل جسد الاقتصاد العربي. فهذا يخرج بنا عن إطار هذه الدراسة. فقط وددنا الإشارة إلى 
أهمية هذا الموضوع في محال توفير السيولة النقدية للأقطار العربية ذات العجز المالي» وكمحور 
مهم في محاصرة مشكلة المديونية الخارجية لها وعلاجها. 


أماعلى المدى الطويل» فإن التعاون العربي المشترك يمكن أن يقدم الكثير في بجال 
الاستخدام الرشيد للموارد الطويلة الأجل التي تحناج إليها معدلات الاستثار. على النحو 
الذي يزيد من درجة الاعتماد الجماعي على النفس للوطن العربي ككل من ناحية؛ وبشكل 
يخفف من حاجة الأقطار العربية المدينة من الاقتراض من الخارج بشروط مجحفة, من ناحية 
أخرى. وف هذا الصدد يمكن لصيغة «المشروعات المشتركة» أن تكون الصيغة المثلى للتعاون, 
لآأخبا تفضل صيغة الاقتراض من حيث أنها تعود بالفائدة على كلا الطرفين؛ الطرف الذي 
يقدم المال» والطرف الآخر الذي يقدم عوامل الانتاج الأخرى. ومن خلالها يمكن التمتع 
بمزايا الانتاج الكبير» وتوسيع الأسواق» وتكامل اقتصاديات الأقطار العربية بدلا من 
تنافسها. 

وثمة مجالات استثارية» مهمة ومفيدة» يمكن للعمل العربي المششرك ولوجها في إطار 
المشروعات العربية المشتركةء مثل مجال انتاج المواد الفذائية؛ والصناعات التحويلية 
الاستهلاكية الموجهة لإشباع الحاجات الأساسية للجاهير العربية. ناهيك عن مشروعات 
الببى التحتية المشتركة (النقل البحري والبري» ووسائل الاتصالء ومشروعات الطاقة. . . 
إلى آخره). 


طوارىء الديون الخارجية 


في نهاية هذه الدراسة يود الباحث أن يعسرض خطوطاً عريضة لاقتراح توصّل إليهء 
ويعتقد أنه من الممكن, في حالة الأخذ به أن يسهم في التخفيف من حدة مشكلة الديون 
الخارجية» وبخاصة بالنسبة إلى الأقطار ذات الوضع ال حرج؛ وذلك في ضوء إطار عري متعدد 
الأطراف. وقبل أن نعرض تلك الخطوط» نود أولا أن نشير إلى المنطلقات الأساسية التي 
حكمت التفكير في هذا الخصوص. 

لا شك أنْ تفاقم مشكلة الديون الخارجية في عدد لا بأس به من الأفطار العربية قد 
عرّضها لكثير من الضغوط اللخارجية القاسية» ووضع إمكانات حرية الحركة الاقتصادية 
والسياسية لما في منطقة حصار شديد. وكان من الممكن بقدر يسير من التعاون العربي 
الحيلولة دون وقوع هذه الأقطار في هذا الحصار. 


لق 


إث ترك عدد من هله الأقطار للوفوع قٍِ شرك عمليات إعادة جدولة الديون وما 
يأتي في 0 من توجهات خارجية مفروضة: قد أثْر على توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الجديدة. على نحو لا يخدم تحقيق طموحات التهياسك العربي وبناء التلمية المستقلة 
وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. 

ج - إن التضامن العربي ف يجال مساعدة هذه الأقطار أمر حيوي ومطلوب لتدعيم 
التحرر الاقتصادي العربي وإضعاف رياح التدخل الأجنبي في المنطقة. 

د إنه بقدر يسير من التعاون العربي المشترك يمكن ‏ كما سنوضح - تجنب كوارث 
الديون الخارجية لبعيض الأقطار العربية وما تؤدي إليه من تعميق التبعية للخارج. وعل 
النحو الذي يظهر «وتعاون العرب» كقوة ها وزنها قي العلاقات الاقتصادية الدولية , 

ه- إن التجربة قد أثبتت أن عدداً من الأقطار العربية التي مرّت بأزمات حادة في 
إفلاس» وإنما كانت تعاني من نقص حاد في السيولة الخارجية*“: بسبب عوامل خارجية 
تمحرج ‏ إلى حد كبير عن سيطرة هذه الأقطار؛ وبالتاللي كان من الممكن. بعقدر مامن 

والفكرة الأساسية ف افتراحنا. نتمثل في تكوين هيكة متخصصة. تكون مهمتها 
الإسراع في الوقوف مع أي قطر عربي تتعرض مدفوعاته الخارجية لأزمة سيولة حادة وتعرضه 
لاأخطار عملية إعادة جدولة الديون. ويمكن هذه الحيئة التي سنطلق عليها اسم «الصندوق 
العربي لمجاببة طوارىء الديون الخارجية»» أن ينشا ضمن صندوق النقد العربي أو إحدى 
المؤسسات الالية العربية الأحرى. وتكون وظيفته الأساسية تقديم المساعدة الفورية ف شكل 
فروضص طوارىء للقطر الذي يكون على شفا الدحول فق مفاوضات اعادة الحدولة. وعلى 
النحو الذي يمكنه من تجاوز الأزمة والهبوط بمعدل خدمة ديونه الخارجية إلى الحدود المعقولة 
الي لد ترهقه ؛ وذلك من خلال ربط سداد هذه القروض بزيادة قدرته على التصدير. 


ويمكن لرأسمال الصندوق المقترح أن يتكون من المصادر الآتية: 


أ- تخصيص جزء من موارد صندوق النقد العربي لكي يستخدم ني أغراض هذا 
الصندوق. 


(69) تمتلف حالة «ونقص السيولة» عن حالة «الافلاس» اختلافاً جوهريا؛ إن نقص السيولة ينشأ وعندما 
يصبح البلد المقترض عاجرا عجزاً موقتاً عن كسب أو افتراض نقد أجنبي كافٍ للوفاء بمدقوعات لخحدمة دينه, 
لأن أسعار القائدة نفسها قد ارتفعت ارتفاعاً غير متوقع. أما الإنلاس فله دلائل أكثر خطورة ودواماً 
نالقترضء بكل بساطة., لا تتوافر لديه الموارد اللازمة لخدمة دينه حتى ولو كان يستخدم الموارد المتاحة 


8,16 (1984, 0 15 :12,60 بهم أع8متطعة )١(/‏ 1983 رارموء!1 لاع جرررماءسء2 هاعم/ة! ,علمة8 10:10 


دلق 


أن 0 2 العربية (أقطار العجز ا الفائخ نض ) دع جزم 5 معينة 


ج - مساهمات من الأقطار العربية ذات الفائض ا الأوابك) , 
د مساهمات من الصناديق العربية للتنمية. 
ه - أية قروض أو منح تقدمها الأقطار العربية. 


وعند «تشغيل» هذا الصندوق المقترح لا بد من إمجاد نوع من الصلة بينه وبين صناديق 
وبنوك التنمية العربية المنتشرة الآن ف وطننا العربي والتي تقوم بتقديم القروض والمعونات 
للأقطار العربية وغير العربية. حى يمكن استخدام امكانات التصدير الموجودة ف الأقطار 
العربية ذات الوضع الحرج التي اقترضت من صندوق الطوارىء في تسوية ديونها التي 

ولجلاء غموض هذا الكلام سنقدم الآن مثالا توضيحياً. 

نفترض أن هناك قطراً عربياً مدينًء هو القطر (أ) ذو وضع حرج بمعتى أنه إذا لم يتم 
مساعدته لتجاوز محنة نقص السيولة الخارجية» فسوف يضطرللدخول في شرك عملية إعادة 
جدولة ديونه . 0 «الصندوق العربي لمجابهة طوارىء الديون الخارجية» إلى منحه قرض 
طوارىء د 0 هذا الوضع . وسوف نفترض أن هذا القرض كان في حدود ٠١١‏ 
وحلة نقدية. لمر أن هناك طاقات انتاجية معطلة في هذا القطر تنتج سلعاً قابلة 
للتصدير (كالحديد والاسمنت وغير ذلك). افترض الآن, أن أحد بنوك أو صناديق التنمية 
العربية قرر إعطاء قرض سلعي أو معونة لقطر عري آخخرء هو القطر (ب) وذلك لتنفيذ 
مشروع اسثاري معين», كإنشاء طريق أو جسر أو بناء مصنع أو مدرسة. وأن هذا القرض 
أو المعونة في حدود ٠٠‏ وحدة نقدية. في مثل هذه الحالة يتفق الصمندوق العربي لمجامبة 
طوارىء الديون الخارجية مع البنك أو الصندوق المانح للقروض أو المعونة في أن يستخدم 
الطاقة التصديرية للقطر (أ) في إرسال ما يتطلبه إنشاء هذا المشروع من اسمنت وحديد 
وخلافه إلى القطر (ب) الذي تقرر له القرض أو المنحة. وهنا يدفم الصندوق أو البنك 
العربي المائح للقرض ما قيمته ٠١١‏ وحدة نقدية للصندوق العري لمجابهة طوارىء الديون 
الخارجية. وبذلك يكون قد استرد قيمة قرض الطوارىء الذي قدمه إلى القطر (أ) من خلال 
دفع عجلات التصدير فيه. 

ومهها يكن من أمرء فإن أزمة الديون الخارجية للأقطار العربية» وإن كانت قد نشأت 
وتفاقمت في بيئة عالمية مضطربة» يغلب عليها طالع الأزيةة وف بيئة عريقة يغلب عليها 
طابع القطرية والتباعد العربي والانكفاء علي الذات» وي بيكيه ة محلية اتسمت بالانفتاح 
وبالليبرالية المفرطة وبضعف قرة الدولة اقتصادياً وبنبج تنموي واستهلاكي تابع مشوه. فإن 
الحل الجذري , عبر المديين المتوسط والطويل؛ لن يكون إلا من خلال الخلاص من التبعية 


ونف 


للخارج, وتحقيق التحرر الاقتصادي, وتبئي مشروع التنمية المستقلة المعتمدة على الذات60, 
وتلك قضايا عويصة لم تتعرّض لا هذه الدراسة. 


--ب- حيبي 


6 رمزي زكي . الاعتراد على الذات بين الاحلام النظرية وضراوة الوا 


فع.والشروط الموضوعية 
ونيقوسيا: دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع , لاخأل)ء ص ١١١-لا١12.‏ 


الغصلالت اك 
الوَطنٌالصَرَيَ بين فخ الاستيدانؤ المفوعة 
وَفْح| اللائننة الصضَعِمَة 


ل 8 إفية 
( بحَضالملاحظاتٍ والدروس المشتغضادة 


(*) في الاصل ورقة قدّمت إلى: اتحاد الاتتصاديين العرب والجمعية الاقتصادية الكوبتية؛ مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب : المشاكل الاقتصادية المعاصرة ومستقبل التنمية العربية؛ »٠١‏ الكويت: 8-7 شباط/ 
فراير .١9/44‏ 


الإشكالية المطروحة للبحث 


ععانت الأقطار العربية وما زالت تعاني من العلاقات غير المتكافئة في مجال دائنيتها 
ومديونيتها مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يمر منل بداية السبعينات وحتى الآن في أزمة 
هيكلية حادة0») . ونظراً لاندماج الاقتصادات العربية ف هذا الاقتصاد: وسيب الموقع 
الضعيف والتابع الذي تحتله فيه» باعتبارها أقطاراً مصدرة للمواد م ومستوردة 0 
المتتجات الصناعية والسلع الغذائية» فإن الاضطرابات الشديدة الى تعرّض لا هذا الاقتصاد 
في السنوات الأخيرة سرعان ما انعكست وبشدة؛ على تلك الأقطار؛ وبالذات في مجال 
مديونيتها ودائنيتها. فقد تمخض هذا التأثير عن ضغوط شديدة وخسائر كثيرة.: تعرّض لما 
المدينون والدائنون العرب. ونحن في ذلك ننطلق من مقولة: «ليس الهم هو أن نكون دائتين 
أو مدينين للعالم الخارجي , وإنما الأهم من ن ذلك بكثير هو السياق التار يخي الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ‏ الذي نتم فيه علاقات الدائنية أو المديونية. فإذا كان هذا السياق 
تسيطر عليه قوى التبعية ية للخارج وتطبعه علاقات الثمو اللامتكاىقء, فإن علاقات المديونية 
أو الدائنية تنطوي دائا على خسارة واستغلال للطرف التابع مها كان دائئاً أو مديناً. وبقدر 
ما خف فيود السيطرة الأجنبية وتضعف خيوط التبعية مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي يستطيع 


)١(‏ رمزي زكي» الأزمة الافتصادية العالية الراهنة: مساهمة نحو فهم أفضل (الكويت: شركة كاظمة 
للنشر والترجمة والتوزيع, .)١446‏ 

(؟) رمزي زكي» «أزمة الاقتصاد الرأسملي العالمي وانعكاسها على الاقتصاد العري: قفايا الحاضر 
وأخخطار المستقبل» ؛ ورقة قدمت إلى: يحلس الوحدة الاقتصادية العربية» ندوة «العمل العري المشترك في مواجهة 
الأزمة الاقتصادية العالمية»» عّان, 75 717 أيلول/ سبتمير 1941 . 


يفا 


البلد أن يوظف تلك العلاقات لخدمة أهدافه الاقتصادية والاجتاعية والسياسية)2. وهذه 
المقولة قد تاكدت صحتها قبلا من خلال خمبرة مصر وكثير من الأقطار العربية والنامية إبّان 
دائنيتها بعد الحرب العالمية الثانية (قصة الأرصدة الإسترليئية) وكذلك من خلال خخيراتها 
الحالية في محال مديونيتها. كما تؤكدها أيضاً خيرة الأقطار العربية المصدرة للنفط. التي 
تتعرض الآن ‏ رغم دائنيتها ‏ لبعض الخسائر والمخاطر. ففي هذه الخبرات كنا دوما نخسر 
من علاقات المديونية والدائنية الخارجية بسبب تبعيتنا للاقتصاد الرأسالي العالمي وضعف 
موقعنا فيه . 

وقد تطورت علاقات المديونية والدائنية لمجموعة الأقطار العربية في السنوات الأخيرة 
إلى مستوى يدعو للقلق؛ ويتطلب حذراً شديداً ويقظة عالية. بل إننا محتاجون الآن إلى 
ضرورة تغيبر هذه العلاقات وإدارتها على نحو يحولا من علاقات تدعم التبعية والتخلف إلى 
علاقات تشد من أزر قوى التحرر والاستقلال وبناء التنمية العربية الشاملة المعتمدة على 
الذات. فمجموعة الأقطار العربية ذات العجز المالي وقعت في «فخ الاستدانة المفرطة»., في 
حين وقعت مجموعة الأقطار العربية المصدرة للنفط فيها نسميه «فخ الدائنية الضعيفة)»2 مع ما 
ينجم عن الوقوع في هذين الفخين من تبعات ونتائج ٠‏ تتعارض مع آفاق التحرر الاقتصادي 
والتنمية المستقلة والاعتهاد على الذات. فمجموعة الأقطار الأولى تتعرض الآن لعملية حصار 
شامل من جانب الدائنين والمنظات الدولية على نحو جعل هناك تناقصاً حاداً بين الاستمرار 
قِ ألوفاء بعب” الدين الخارجي والرضوح لمطالب الدائئين وتلك المنظيات, من ناحية. 
والاستمرار في التنمية وزيادة مستوى معيشة السواد الأعظم من السكان؛ من ناحية أخرى. 
ومجموعة الأقطار الدائنة تتعرض الآن لمخاطر تآكل أرصدتها الخارجية المستثمرة (دائنيتها) من 
حيث قيمتها وربعها واحتهالات تجميدهاء أو الحد من أوجه التصرف فيها. ولا يوجد قطر 
عربي الآن. إلا وهو واقع تحت تأثير واحد من هذين الفخين اللعينين. 

في ضوء ما سبقء تستهدف الدراسة الحالية رصد وتحليل علاقات المديونية والدائنية 
للأفطار العربية؛ وما انطوت عليه من نتائج» مع الإشارة في ذلك إلى بعض الأفكار التي 
توصلنا إليهاء يدف تحويل هذه العلاقات إلى قوى تنموية في الوطن العربي. وستحاول 
الدراسة إنجاز هذه المهمة عبر تناول القضايا التالية ٠:‏ 


- حول فخ الاستدانة المفرطة للأقطار العربية . 
9 حول فخ الدائنية الضعيفة للأقطار العربية . 


[فة رمري زكي » «الديون الخارجية وتعميق التبعية : : ملاحظات حول خخبرة مصر بين الدائنية والمديوتية, » 
قضايا فكرية. العدد ؟ (كانون الثاني / يناير 1985)» ص 1١75١‏ -5:8١ء‏ ونشرت أيضاً في: رمري زكي » 
حوار حول الديون والاستقلال مع دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصر (القاهرة: مكتبة مدبولي. 
كهؤا), 
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- نحو رؤية عربية لتوظيف علاقات المديوئية والدائئية لخدمة قضايا التدمية المستقلة فى 
الوطن العربي. 


أولاً : حول فخ الاستدانة المفرطة للأقطار العربية 


كانت الديون الخارجية المستحقة على الوطن العربي تشمل حتى أوائل الشمانينات 
)١1985(‏ مجموعة الأقطار العربية متوسطة ومنخفضة الدخحلء وهي الأقطار التي تعرف بأقطار 
«العجز المالي». وكانت تضم كل الأقطار العربية باستثناء الأقطار المصدرة للنفط وذات 
الدخل المرتفع . بيد أنه مع التطور العاصف الذي حدث منذ بداية هذا العقدء والذي كان 
من شأنه هبوط أسعار النفط هبوطا مروعا وانخفاض عوائده بشكل حاد, في الوقت الذي لم 
ينخفض فيه الإنفاق القومي ني الأقطار النفطية انخفاضا محسوساء امتدت علاقات المديونية 
لتشمل الأقطار العربية كافة» باستثناء قطرين نفطيين؛ هما الكويت والعربية السعودية. 


وقبل أن نشير إلى التطور الكمي الذي طرأ على مديونية الوطن العربي والنتائج المختلفة 
التي نجمت عن هذا التطورء ينبغي أن يرسخ في الذهن أنه ماهن رقم منشور في 
الإحصائيات المالية» العالمية أو القطرية؛ بشير على وجه اليقين والدقة إلى حجم المديونيية 
الخارجية . فجميع الإحصائيات تشير إلى بعض عناصر الديون وتستبعد من الحسابات عناصر 
معيّلة (كاستبعاد الديون العسكرية, أو الديون الخارجية غير المضمونة من جانب اللتكومات»؛ 
أو الالتزامات المستحقة تجاه صندوق الئقد الدولي. . . إلى آخره). وبعض هذه العناصر 
المستبعدة قد يكون مهراً وكبيراً عند حساب الرقم الحقيقي للديون. وبناء عليه؛ ينبغي أن 
ندرك أن أي رقم منشورء هوفي جميع الأحوال. رقم غير حقيقي لأنه لا يعبر عن الصورة 
الكاملة للديون. وإذا شئنا الوصول إلى رقم أقرب إلى الحقيقة: فربما يجب أن يزيد رقم 
الديون المنشورة بما لا يقل عن "١‏ بالمائة من الرقم المعلن. وفي أحوال أخرى, ربما يتطلب 
الأمر أن يزيد الرقم بما لا.يقل عن 50 بالمائة. 

في ضوء هذه الملاحظة المهمةء نجد أن البيانات المناحة كانت تشير إلى أن مديوئية 
الأقطار العربية قد وصلت إلى 5,9 مليارات دولار في عام ."١917٠‏ وكانت آنئذ تشمل 
فقط أقطار العجز المالي. ثم تطورت إلى 717,5 مليار دولار في ناية عام 07 الأمر الذي 
يعني أنها قد تزايدت بالمتوسط إلى معدل نمو.سنوي (مركب) بحوالى 71 بالمأئة . وهو تطور؛ 
لاشك.؛ سريع. وني عام 1945» يقفز الرقم بعد أن تدخل الأقطار المصدرة للنفط دائرة 
المديونية - إلى مليار دولار» مسجلا في ذلك معدلا للنمو يقدر با منوسط بحوالى ١9‏ 
بالمائة للفترة 1987 - 1984. ويوضح لنا الجدول رقم )١  4(‏ كيف تتوزع هذه الديون على 


(4) لزيد من التفاصيل حول تطور مديونية الوطن العسربي في السبعينات؛ أنظر: رمزي زكي ؛ الديون 
والنمية: القروض اللفارجية وآثارها على البلاد العربية (القاهرة : دار المستقبل العربيء 19446)» ص 88, 
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الأقطار العربية كافة بعد أن قسمناها إلى ثلاث مجموعات؛ هي مجموعة الأقطار المصدرة 
للنفط» ومجموعة الاقطار متوسطة الدخلء ومجموعة الأقطار الأقل هرا ...ولو أعذنا اخحر 
تقديرات توافرت لنا (طبقاً للموقف في تشرين الأول/ اكتوير )١1985‏ فمن الممكن رصد أهم 
المعالم الكمية للديون الخارجية المستحقة على الأقطار العربية كا بلٍ: 

١‏ استأئرت مجموعة الأقطار العربية متوسطة الدخل بأكثر من نصف مديونية الوطن 
العريٍ, إذ بلغ احمالى ديونبا 4٠خ‏ مليار دولار» وبنسبة 8 , 4ه بالمائة من إجمالي الديون 
الخارجة العرية: وبلاحظ أن هناك أربعة أقطار داخل هذه المجموعة (وهي مصر وا مغرب 
وتونس وسوريا) تستأثر ديونها 1١(‏ 7,10 مليار دولار) بنسبة 4١‏ بالمائة من اجمالي ديون هذه 
المجموعة. وبحوالى ٠٠‏ بالماثة من اجمالي ديون الوطن العربي. 

١‏ يأ بعد ذلك في الترتيب مجموعة الأقطار النفطية. التي بلغت قيمة ديوها الخارجية 
/الاه , 44 مليار دولار» وبنسبة 4,” بالماثة من اجمالي ديون الوطن العربي. وتبرز مديونيية 
الجزائر والإمارات العربية المتحدة والعراق باعتبارها أكبر الأقطار مديوئية داخحل هذه 
المجموعة. إذ بلغ اجمالي ديونها 7*4, 4١‏ مليار دولار» وبنسبة 8١‏ بالمائة من ديون هذه 
المجموعةء وهي تمثل 73771 بالمائة من اجمالي ديون الوطن العري. 

أما مجموعة الأقطار العربية الأقل غواً فقد احتلت المرتبة الثالئة. إذ بلغ إجمالي ديونها 
الخارجية 17,145 مليار دولار؛ وبنسبة ١١,4‏ بالمائة من اجمالي الديون العربية. وهناك 
قطران: هما السودان وجمهورية اليمن العربية تَثْل ديونهها الخارجية الوزن الأكير داخل هذه 
المجموعة» إذ بلغت ١١,867‏ مليار دولار وبنسبة ه, * بالمائة من إجمالي ديون تلك 
المجموعة . 

وكيا في الجدول رقم (؛  )١‏ نلاحظ أيضاً أن أرقام الديون الخارجية كانت في تزايد 
مستمر بالنسبة لكل الأقطار العربية المشار إليها باستثناء قطر واحد, هو الجزائر» إذ انخفضت 
ديونه الخارجية من ١8,5‏ مليار دولار في عام إلى 1١17‏ مليار دولار في عام 1945. 
ولكن عل الرغم من هذا النمو المستمرء إلا أنه من الملاحظ أن بتوملط معدل النمو السسوي 
لأرقام الديون العربية قد أحذ في التناقص في الآونة الأخيرة. ذ ففي الفترة ما بين 1١9885‏ 
66 غثمت الديون» بالنسبة لمجموعة الأقطار العربية ككلء بمعدل 5,؟١‏ بلماثة. أمافي 
المترة ١4/86‏ - 1185 فقب نمت بحوالى 4 بالمائة. وهو انخفاض محسوس لو قورن بتلك 
السرعة التى نمت بها ديون الوطن العربي في حقبة السبعينات. حين بلغت تلك السرعة في 
المتوسط حوالى 78 بالماثة للفترة ما بين 191٠‏ و1981. والواقع أن مجموعة الأقطار العربية 


,2( يشمل هلا الرقم الديون الطويلة والمتوسطة الأجل» والديون القصيرة الأمد زائداً الالتزامات تجاه 
صندوق التقد الدولي. انظر: 


ع1 :.8.0 ,مموسمتطعة بلا) 1986/1987 ركء|7ااالا0) #عانأوماءطء 1 إ0 أطء2 أمررماجط رعلمو8 010لا 
انلا .م ,(1987 ,علمد8 


ف 


جدول رقم 4 )١-‏ 

تطور الديون الخارجية المستحقة على تقار العر بية خلال الفترة ما 

خباية كانون الأول/ ديسمير 1484 ونهابة تشرين الأول/ اكتوبر 0 
(بمليارات الدولارات) 


تشرين الأول/ 
اكتوبر 51445 


الأقطار المصدرة للتنفط 
الإمارات العربية المتحدة 


لشن ال 
اولك 
ف 02 


اليل 
ل 
ارا 


0ر4 
نف ات 


لض 
و 
ره 
41" 
لللد نا 
ارهة١1‏ 


يمن بية 0 0 0 
اس 


(-) غير متوافرة. (*) تقديرات مبدئية. 
المصدر: قع 500 ومتامو8 كعطاه لمة سمتعع1 بلق كه رلقصه له ضطعام] عامود8-)2 طم 


قف 


تشئرك في ذلك: عموماً. مع مجموعة بلدان العالم الثالث, حيث مالت سرعة نمو الديون إلى 
البطاء الشديد على ثحو واضح في السئوات الأخميرة» وبخاصة بعد أن تقلصت فرص 
الانتراض الخارجى أمامها منذ انقجار أزمة الديون المصرفية في خريف عام ١487‏ وبعد أن 
تعقدت شروط الحضول عل تروضن ججديدة: 

وإذا كانت ديون العالم الثالث قد وصلت عام 14185 إلى ٠١8١‏ مليار دولار بحسب 
تقدير جداول المديونية العالمية للبنك الدولي» للعام 0194817/19457» فمعنى ذلك أن ديون 
الوطن العربي تحتل الآن ما نسبته 1,5 بالمائة من إجمالي تلك الديون بعد أن كانت هذه 
النسبة 4 ١١,‏ بالمائة في عام .©21941١‏ 


على أن النمو الانفجاري الذي طرأ على الديون الخارجية للوطن العربي في الخمس 
غدرة سنة الأخيرة؛ لم يكن مقتصراً عل رقم الديون فحسب» بل انطوئ هذا النمو أيضياً 
على تشويه في هيكل تلك الديون» ونعني بذلك التغير الذي حدث في الأنصبة النسبية لكتلة 
الديون فيما بين الديون المستحقة لمصادر رسمية (ثنائية ومتعددة الأطراف) والديون المستحقة 
لمصادر خاصة . فقد لوحظ أنه خلال حقبة السبعينات: كان هناك تحول واضح في هذه الكتلة 
لمصلحة زيادة النصيب النسبي لكتلة الديون المستحقة للمصادر الخاصة. وهي ديون. كا 
نعلم. نتسم بارتفاع سعر فائدتهاء وبقصر مدتها الزمنية وبانخفاض نسبة عئصر المنحة فيها. 
ففى عام ١941/7‏ كان نصيب الديون الخاصة ٠١‏ بالمائة من اجمالي الديون المستحقة على 
الوطن العربي» وفي عام 1987 ترتفع هذه النسبة إلى 8 بالمائة©؛ لكنها تميل نحو 
الانخفاضء نوعا ماء في عام 1185 لتصل إلى 4 ,54 بالمائة© وذلك بالنسبة لكل الأقطار 
العربية » النفطية وغير النفطية. 


ورغم ارتفاع النصيب النسبي للديون الخاصة في اجالي الديون الخارجية المستحقة على 
يجموعة الأقطار العربية إلا أن هذا الارتفاع لا يقارن بحالة مديونية أمريكا اللاتينية التي 
تتمحور معظم ديونها حول المصادر الخاصة (أكثر من 4١‏ بالماثة). وربما كان ذلك يمئل نقطة 
ضعف بالنسبة للمديونية العربية, إذ إن ذلك لا يعطيها قوة ضغط أثناء المماوضات مع 
الدائنين والمنظمات الدولية عند التفاوض على إعادة جدولة تلك الديون وترتيب تسويتها. 


واستكمالاً لعرض ملامح صورة التطور الكمي لديون الوطن العربي تنبغي الإشارة إلى 


)١(‏ انظر في حاب هذه النسبة: رمزي زكي» «أعباء اللديون الخارجية وآثارها على الخطط الانائية 
بالبلاد العربية»» ورقة قدّمت إلى: المعهد العربي للتخطيط بالكويت» الحلقة النقاشية السنوية التاسعة 
الكريتء كائون الثاني/ يناير 194814, ص لا. 

() المصدر نفسهء ص 8. 

(8) المصدر نفسه, ص .٠١٠١‏ 

(9) جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون], التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ١485‏ 
(تونس : الجامعة» ))1١941/‏ ص 806. 


الشروط التي عقدت على أساسها تلك الديونء ونعني بذلك شروط سعر الفائدة وفترة 
السراح» ومدة الاقتراض» ونسبة عنصر المنحة. والحق أن تلك الشروط لم تكن مغايرة لتلك 
الشروط التي خضعت لا استدانة مجموعة بلدان العالم الشالث؛ كما يتضح لنا من الجدولين 
رقم )١5-5(‏ ورقم (: - *") اللذين يوضحنن تلك الشروط ‏ قِ المنوسط ‏ من مصادر 
الاقتراض كافة من ناحية» ومن مصادر الإقتراض الخاصة» من ناحية أخرى» وذلك بالنسبة 
لبعض الأقطار العربية خلال الفترة ما بين 1901 1986. ويلاحظ من هذين الجدولين 
مدى فداحة شروط الاقتراض من المصادر الخاصة مقارنةٌ بمتوسط شروط الاقراض من 
المصادر كافة . 

هذاء وقد تزايد اقتراض الأقطار العربية من المصادر الخاصة؛ بشكل واضح خلال 
فثرة السبعينات؛ وبالذات من سوق الدولارات الأوروبية ومؤسسات تمويل الصادرات -«8) 
(010:5مء رمم بعد تخمة السيولة التي خلقتها وطورتها مجموعة البلوك التجارية الأوروبية 
والأمريكية دولية النشاط بعد نجاحها في تدوير الفوائض النفطية وخحروجها على الفنون 
المصرفية التقليدية. ولا شك بأن التزايد الذي حدث في لجحوء كثير من الأقطار العربية إلى هذا 
النوع من التمويل كان انعكاساً لضآلة حجم التمويل الرسمي «الثنائي والمتعدد الأطراف) 
الذي اتسمت به هذه القترة في ضوء موجة الكساد العالمي واتجاه البلدان الرأسالية الصناعية 
إلى تقليل حجم القروض الميسرة التي كانت تخصصها لبلدان العالم الثالث. أضف إلى ذلك» 
أنه نظراً إن أ الو المصادر الخاصة ‏ بعكس الموارد الخارجية المقترضة في إطار رسمي 
(كالقروض الحكومية وقروض صندوق الثقد الدولي) ‏ خخالية من الشروط الاقتصادية 
والسياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد المدين؛ فقد فقضلت مجموعة الأقطار العربية 
شأنها في ذلك شأن كثير من بلدان العالم الثالث. أن تلجأ إلى هذا النوع من الاقتراض”". 
كما أنه من الثابت أن حكومات البلدان الرأسالية الصناعية شجعت البدوك التجارية في 
إقراضها السخي للبلدان المديئة» نظراً ما كان يأني في ركاب هذا النوع من زيادة واضحة في 
الصادرات إلى البلدان المقترضة؛ لأن الشطر الأعظم من تلك القروض كان مقيدا. 


وعلى أي حال» يلاحظ أن الوزن النسبي للديون المستحقة لمصادر خاصة في إجمالي 
مديونية مجموعة الأقطار العربية التفطية ومجموعة الأقطار العربية ذات الدخل المتوسط أكبر من 
الوزن النسبي لتلك الديون في إجمالي مديونية الأقطار العربية الفقيرة» والأقل نمواً. ذلك أن 
مانحي القروض يعتقدون أن الثقة الاثتمانية (5قع4100:]612©) للمجموعتين الأولى 
والثانية من الأقطار العربية أكبر بكثير من نظيرها في حالة المجموعة الثالشة. من هناء فإن 
الأقطار العربية الأقل غوأ. كانت ولا تزال» تعتمدء إلى حد بعيد جداً؛ على التدفقات 


)1١(‏ قابل في هذا الخصوص: 
كنا 0م كه ووععوعظ افمعاه1 لمة وعضامنه© ومتمماءء2 غه أطعط7ا لقمععاءاط ع15» معصمم؟] .]2 
5 .م ,(1986) 34 .701 ركه 020عط «راصعد 


وفف 


جدول رقم (4 )١-‏ 


تطور متوسط الشروط العامة التى اقترضت بها الأقطار العربية الكبرى المدينة 
خلال الفترة 7م194 ١986‏ 
(من المصادر كافة) 


الحخلفة 


المصدر: احتسبت البيانات من صفحات مختلفة من : 


بلماق امتاكة /(1986/87)1 ,تعامناه© عضامماء م2 زه اطء© أمدرعادظظ :كعاطه1 اطء27 وأعملآ بعاصوظ للرم نا 
(1987 رعأصق8 ع1 :6ر2 
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جدول رقم (7-54) 


تطور متوسط الشروط العامة التى اقترضت بها بعض الأقطار العربية من مصادر الاقتراض 
الخاصة خلال الفترة 5م19 8مو١ا‏ 


المتخلفة 
47وا 
موا 
:1048 
15146 


المصدر : احتسبت البيانات من صفحات مختلفة من : المصدر نفسه. 


>36 


الرسمية . وتأكيداً ذلك نجد, طبقاًلبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 115.» أن 
الديون المستحقة لمصادر الإقراض الخاصة تمثل 4 ,ه” بالمائة من إجمالي مديونية مجموعة 
الأقطار العربية متوسطة الدخحل» في حين أن نصيب تلك المصادر بالسبة لمجموعة الأقطار 
العربية الأقل وا لا يتجاوز ؛ ,17 بالمائة من إجمالي ديون تلك الأقطار"". أما الديون 
المستحقة على مجموعة الأقطار النفطية فأغلب الظن أن الجزء الأعظم منها مستحق لمصادر 
خارجية خاصة . 

ولا يخفى أن النمو الذي حدث في المديونية الخارجية على مجموعة الأقطار العربية 
مجتمعة كان مواكياً للعجز الحاصل في الحساب الجماري لموازين مدفوعات هذه الأقطار, 
وللطرق المختلقة التى لات إليها تلك الأقطار لتمويل هذا العجز. وطبقا للبيانات المتاحة 
(من التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 148) يتضح ؛ أن مجموعة الأقطار العربية النفطية 
ظلت تحقق فائضاً في حساباتها الجارية حتى عام 1187» وابتداء من عام “19417 تسجل هذه 
الحسابات عجزاً مرا وصل إلى 4, ٠١‏ مليارات دولار في عام 4 »:؛ كنتيجة لانهبيار 
أسعار النفط وعوائده. مما دفع بعدد من هذه الأقطار إلى تسييل بعض استثماراتها واحتياطياتها 
الخارجية؛ أو اللجوء لمصادر الاقتراض الخاصة:, لمواجهة هذا العجز. أما مجموعة الأقطار 
العربية متوسطة الدخل. ومجموعة الأقطار الفقيرة والآقل عُواًء فقد سجلت حساباتها الجارية 
عجرا مستمراً خلال الفترة المشار |[ إليها في الجدول رقم (-). وقد لجأت هاتان 
المجموعتان من الأقطار إلى زيادة اقتراضههما الخارجي » وبخاصة من المصادر الخاصة لتمويل 
هذا العجز. وم تلعب الاستثيارات الأجنبية الخناصة دوراً يذكرفي سد جانب من هذا 
العجز. 

جدول رقم (؟ - 4) 


تطور عجز الحساب الجاري لمجموعات الأقطار العربية خلال الفترة 191/4 19/484 


(بمليارات الدولارات) 
-+-م/, 


مجموعة الأقطار النفطية 
مجموعة الأقطار متوسطة الدخل 0 
مجموعة الأقطار الأقل موا 


ورفلا | كركذ | ؛رلكا 
-لاره | درلا | حلارن 
-ة,١1‏ |إحكرك ]عفرا 


المصدر: جامعة الدول العربية: الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي ل كروك 
تحرير صندوق النقد العريء ص .787-78١‏ 


)١١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» المصدر نفسه؛ ص 6خ"ا. 


إأطفا 


بيد أنه من الملاحظ في السنتين الأخيرتين لجوء عدد من أقطار هاتين المجموعتين إلى 
انتهاج سياسات انكاشية, وبخاصة تلك الأقطار التي اضطرت للاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي. بعد أن ضاقت أمامها فرص الاقتراض الخارجى ومحاصرة الدائنين والمنظيات الدولية 
لما في مفاوضات إعادة الجدولة. وربما ينعكس ذلك على حالات حساباتها الجارية في السنين 
المقبلة . 


١‏ حصاد المديونية الخارجية 


مع النمو المتفجر الذي حدث في حجم مديونية الأقطار العربية» وبخاصة أتطار الععجز 
لماي (وهي مجموعة الأقطار متوسطة الدخل ومجموعة الاقطار الأقل مواً) ومع تعقد وصعوبة 
شروط الاقتراض الخارجي » كان طبيعيا أن تفرز تلك المديونية مجموعة من الآثار السلبية التى 
تعاني منها هذه الأقطار الآن معاناة كبيرة. وراح عدد كبير من الانتصاديين السياسيين 
يتساءلون عن جدوى الاستدانة الخارجية في ظل تفاقم هذه الآثار. صحيح أنه لا يجوز أن 
نتناول تلك الآثار قبل أن نعرف على وجه الدقة كيف استخدمت هذه الأقطار تلك الديون» 
وما هي المجالات التي أنفقت فيها (تكوين رأس المال الثابت؛ التسليح» تمويل الاستهلاك 
الجاري؛ زيادة الاحتياطيات الدولية. . .) وما م النتائج الانجابية (إن وجدت) الي 
تمخضت عنهاء حتى يأتي كشف الأرباح والخسائر دقيقاً وشاملا. لكن الأمر الخير للدهشة» أن 
الباحث في هذا الخصوص لا يجد أية بيانات أو معلومات؛: سواء على الصعيد العالمى أو 
الصعيد القطري ‏ لتوضيح وتحليل هذه القضية. ولا يمكن لتحليل نموذج الفجوتين”" -580) 
(384046 ومع أن يشفي غليل الباحث في هذا المجال» نظرا لما يتسم به من درجة عالية من 
التجريد والعمومية . 


على أي حال» إن قائمة الآثار المرئية الي نجمت عن تفاقم المديونية الخارجية العربية 
طويلة ومؤلة . ويمكن رصد أهم معالمهاء في مرحلة أولى من التحليل؛ فيها يلٍء مع حرصنا 
على تسجيل تلك الآثار في صورتها الراهنة. 

أ أول هذه الآثار وأكثرها وضوحاً. هو ذلك النمو الفلكي الذي تطورت به أعباء 
خدمة هذه المديونية» ونعنى بذلك أعباء الفوائد والأقساط. وطبقاً لبيانات البنك الدولي؛ 
نلاحظ هناء أنه في عام 1477 بلغت قيمة المبالغ التي خصصتها مجموعة الأقطار العربية 
لخدمة ديوها الخارجية 4٠5,8‏ ملايين دولار أمريكي . وكان هذا الرقم يمثل ما نسبته هر" 
بالمائة من إجمالي ما دفعته بلدان العالم الثالث لخدمة ديونها الخارجية في تلك السئة”©. وني 


(؟١)‏ رمزي زكي» أزمة الديون الخارجية: رؤية من العالم الشالث (القاهرة: اليئة المصرية العامة 
للكتاب » ) ص 45 - ١اه,‏ 
(17) زكى» «أعباء الديون الخارجية وآثارها عل الخطط الانمائية باليلاد العربية»» ص ١6‏ . 


يفف 


عام 6 قفزت قيمة هذه المبالغ إلى ؟ ١١,‏ مليارات دولار» ويمثل هذا الرقم ما قيمته 
١١4‏ بالمائة من حملة ما دفعته بلدان العالم الغالك لخدمة ديونها ف هذه السنة9" , ويعكس 
النمو فى نسبة العب* هنا مدى تزايد الوزن النسبي لديون الوطن العري ف حملة الديون 
العالمية . 

ب - إن القفزة الكبيرة التي سجلها رقم خدمة أعباء المديونية العربية من 41٠51748‏ 
ملابين دولار في عام ١9177‏ إلى ١‏ مليارات دولار في عام 1186 يعني أن عب" هذه 
المديونية قد نما بمعدل نمو سنوي (مركب) حوالى 4 , 7١‏ بالماثة . وهو نمو يتجاوز كثيرا معدلات 
و دخول هذه الأقطار ويتجاوز أيضا معدل النمو السنوي لحصيلة صادراتها. وذلك. في 
الحقيقة, أحد المؤشرات الخطيرة لأزمة مديونية تلك الأقطار. 

ج - وبالنسبة لمجمل الفوائد المدفوعة. نلاحظ هنا أنها قد قفزت من ١87,١‏ مليون 
دولار في عام 9107 إلى ”,١‏ مليارات دولار في عام 6 وبعدل نمو سلوي حوالى 54,5 
بالمائة خلال تلك الفترة. لاحظ هناء أن هذا المعدل يفوق معدل نمو إجمالي عب* خدمة 
الدين, دلالة على سرعة زيادة أسعار الفائدة من ناحية» وإلى تعويم هذه الأسعار على جزء لا 
بأس به من إجمالي ديون تلك الأقطار من جهة أخرى. ففي حالة المغرب نجد أن نسبة 
الديون المعومة الفائدة تشكل ,58 بالمائة من إجمالي ديونها في عام 1180 . وني الجزائر 
تصل هذه النسبة إلى "٠‏ بالمائة: وفي حالة الأردن إلى 4 , 18 بالمائة» وفي تونس إلى 1117 بالمائة؛ في 
هذه السنة نفسها أيضاً*2. 

د من المؤكدء أنه مع ارتفاع عب* الفوائد بهذا الشكل المتفاقم ‏ وهي كما نعلم 
تسجل في الحساب الجاري يزان المدفوعات - فإن الفوائد التي تدفعها الأقطار العربية لخدمة 
ديوتها الخارجية» أصبحت سبياً جوهرياً من أسباب العجز الهيكلي لحساباتها الجارية . وخطورة 
الأمر هناء تكمن في الدائرة المغلقة التى أصبحت تدور في نطاقها هذه الأقطار. فالإقتراض 
الخارجي أصبح يزيد من عجز الحساب الجاري, وعجز الحساب الجاري أصبح يتطلب 
مزيداً من الإقتراض, وهكذا دواليك”". من هنا ليس من المتصور علاج أزمة المدفوعات 
الخارجية لتلك الأقطار دون إيجاد حل لتلك القضية والخروج من تلك الدوامة . 

ها أما مدفوعات الأقساط السئوية فقد قفزت من ا ,ا مليون دولار قي عام 
91/7 إلى ”,ه مليارات دولار في عام 6 مسجلة في ذلك معدلا للنمو يقدر في 


(15) تشير جداول البسك الدولي؛ للعام 19817/1947.؛ إلى أن اجمالي ما دقعته بلدان العالم الثالث 
المشمولة 3 هذه الحداول قد بلغ مركم مليار دولار عام هموا. انظر: 
,1987 بلمق8ظ عغط1 :عط ,مماومتطعة/17) 1986/1987 ,امعط نارعجروماءنء 1 1104 رعاموظ 10ءرمث/لا 


0 
)١5(‏ المصدر نفسه. 


(15) رمزي زكي» دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري في 
المرحلة القادمة (القاهرة: مكتبة مدبولي. .)١947‏ ص 560. 


58 


المتوسط بحوالى ١4,١‏ بالمائة خلال تلك الفترة. وهو أيضاً مو سريع جداً. ويعود ذلك إلى 
ارتفاع أحجام تلك الديون من ناحية» وإلى تشويه هيكلها من ناحية أخرى» من خلال 
ارتفاع النصيب النسبي للديون الخاصة والقصيرة الأجل من إجمالي تلك الديون, وهو الأمر 
الذي انعكس في سرعة تواتر الأقساط المطلوبة للسداد سين فترة وأعرى (أنظر الجدول رقم 
(0-5)). 


و ادى النمو في أعباء خدمة الديون إلى حدوث أزمات طاحنة في النقد الأجنبي 
للأقطار العربية المديئنة» وبخاصة في أقطار المجموعتين الثانية والثالثة. فمع نمو عب* الدين 
بأمرع من نمو حصيلة الصادرات؛ كان من الطبيعي أن يرتفع معدل نحدمة الدين مقاساً 

بنسبة إجمالي مدفوعات الأقساط والفوائد إلى حصيلة الصادرات. فكيف إذا علمنا أنه في 
الجمهورية العربية اليمنية ارتفع هذا المعدل إلى 01 بالمائة في عام 21485 وفي جمهورية 
اليمن الديمقراطية إلى 18 بالمائة» وف الصومال إلى 4,8 ؛ بالماثة ٠‏ وفي كل من الجزائر ومصر 
والمغرب يزيد هذا المعدل على ا" بالماثئة في هذا العام نفسه, مع العلم أن هذا المعدل 
(النشور) يسجل فقط المدفوعات المسجلة لا الفعلية» وقد تستبعد منه الفوائد والأقساط 
المدفوعة على بعض عناصر الدين الحامة» كالديون العسكرية والديون الخاصة غير المضمولة. 
ودلالة ارتفاع هذا المعدل» هو أن تلك الأقطار أصبحت تخصص الشطر الأعظم من دخوفا 
بالنقد الأجنبي المتأتي من حصيلة الصادرات لدفع أعباء تلك الديون» وما يتبقى بعد ذلك 
لتمويل وارداتها الضرورية يكون ضئبل وغير كافٍ. وكل ذلك يعني أن القدرة الذاتية لهذه 
الدول على الاستيراد قد تدهورت على نحو واضح., عاكسة في ذلك تفاقم مشكلة النقد 
الأجنبي فيها. 


ز كها أن عب” خدمة الدين مقاساً كنسبة مدفوعات الفوائد والأقساط إلى النانج 
المحلي الإجمالي قد ارتفع أيضاً بشكل واضحء الأمر الذي يعني تصاعد نصيب الأجانب من 
هذا الناتج . ووصل هذا النصيب في حالة كل من موريتانيا والأردن إلى ١١‏ بلمائة» وإلى أكثر 
من 8 بلمائة بقليل في كل من مصر والجزائر والمغرب وجمهورية اليمن الديمقراطبة في عام 
6 . وتلك النسب تزيد بكثير عن تلك النسب التي تزيد بها النواتج المحلية الإجمالية هذه 
الأقطار. 3 أيضاًء إمعاناً في إيضاح الصورة» أن نقيس نمو عب" الدين ووطأته من خلال 
مؤشرات أخرى, مثل نسبة الديون الخارجية إلى الناتج لمحل الإجماليء ونسبة هذه الديون 
إلى الاحتياطيات الدولية» ومتوسط المديوئية الخارجية لكل مواطن » وغير ذلك من مؤشرات 
على أن مدى فداحة عب" الديون وثقل وطأتها تزداد روا إذا ما قارنا تلك رت في 
عام 1186 بما كان عليه الحال في عام 1917 أو حتى ني عام 198٠‏ (أنظر الجدول رقم 
(6-9), 


ع يلاحظ كذلك» أنه م ارتفاع عب" الديون وزيادة المبالغ السئوية أليي أجيرت 
الأقطار العربية على تخصيصها لخدمة تلك الديون» أخذ الانتقال الصافي للموارد الأجنبية إلى 


اهف 


و1 


تطور مدفوعات خدمة الديون الخارجية للأقطار العربية المدينة فيها بين عامي 191/7 و94488١1‏ 


6 


(تملايين الدولارات) 


44# 
كد 
الرل كن 0 
يل 
انياش 
لات 
”1 
ن رفن 7 : اأرعه 
أرمكدر؟ ١]‏ لكك 7" 
1١‏ . 5 كل 
تورك ,4ه , 785 
اليمن الديمقراطية 1" , /لا1 1١‏ 
اليمن العربية رمه : /ار؟١‏ 


(-) غير متو فرة. 
المصدر: ححسبت البيانات من صفحات مختلفة من : 


3 


.87 1986 لهة . (1983 .علمدظ ع1 :.ع. 2 .ومتيمتطكة /3ا) 1983-83 .كعلم انام واراوم[ء 26 ءا إه عءط أممعاعط :وعاطه1 عاءط 0]جوللا .علمدظ 80210 


كفا 


لقومية 


جدول رقم (4 -5) 
المؤشرات الأساسية المباشرة لقياس عب” الديون الخارجية للأقطار العربية المديئة طبقاً للموقف فيه| بين عامي 191/7 و1986 


الموقف في عام 1497 الونف في عام ا الوقف في عام 11 


(*) معدل خدمة الدين هو نسية مدفوعات فوائد وأقساط الديون الخارجية إلى اجمالي حصيلة الصادرات من السلع والخدمات . 
(-) غير متوافرة ‏ 
(+) أقل من واحد بالماثة . 
المصدر : اعتمدنا في حساب التب الواردة فى هذا الجدول على أرقام النائيج المحلي الإجمالي كا وردت تي: الصندوق العري للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات 
للأقطار العربية. 1١941901‏ 1487. (الكويت: الصندوق, 19485). صفحات متلفة. أما أرقام مدفوعات خدمة الدين والاحتياطيات الدولية ققد احتسبت من: 
:1 ,16/87 مه ,1982/83 ..0ز15 . علمدظ لجوج 


هذه الأقطار في التناقص على نحو سريع. بل وتحوّل إلى رقم سالب في بعض الأقطار" . 
راضطر بعضها أن يقترض بالأجل القصير لكي يدفم بعض أعباء ديونه المتراكمة. ٠‏ ونعني 
بالانتقال الصافي هناء الفرق بين القروض الجديدة السئوية, والمبالغ المدفوعة للدائنين في 
شكل فوائد وأقساط . وضاعف من حرج الموقف ايضاً. الانخفاض الحاد الذي حدث في 
القروض ولمعونات العربية الميسرة بعد الهمبوط الشديد في أسعار النفط وعوائده للأقطار 
النفطية . وأدى ذلك إلى زيادة حدة مشكلة النقد الأجنبي في الأقطار المدينة . 


ط ‏ ومع ضعف الانتقال الصافي للموارد الأجنبية. وارتفاع معدل خدمة الدين» وشح 
المعونات الاقتصادية. فإن قدرة هذه الأقطار على الاستيراد وهنت بشكل واضح . ونظرا 
لوجود علاقة قوية بين الواردات من ناحية؛ وبين مستوى الاستهلاك الخاري. ومستوى 
الانتاج المحلي . ومستوى الاستثمارء من ناحية أخرى ‏ وهو الأمر الذي يقيسه عظم ارتفاع 
الميل المتوسط للاستيراد في هذه الأقطار- فإن ضعف القدرة على الاستيراد قد انعكس في 
اختفاء كثير من سلع الاستهلاك الضرورية وإلى ارتفاع أسعارها محلياء وإلى تعطيل قدر غير 
قليل من الطاقات الانتاجية المحلية (نقص السلع الوسيطة المستوردة)» وإلى إيقاف تنفيذ 
برامج الاستثار أو تخفيضها (لعدم امكان استيراد السلع الانتاجية). وساهم كل ذلك بلا 
شك في تدهور معدلات النمو الاقتصادي» وتخفيض مستوى المعيشة. ونفاقم مشكلات 
البطالة والتضخم . 

ي - كذلك أدى تفاقم عب“ الدين مع ندرة النقد الأجنبي إلى الضغط على مستوى 
الاحتياطيات الدولية (65/ارعقع: 8]10881م,12:6) وهبوطها إلى مستويات حرجة. وكان هذا 
المبوط مروعاً في عدد من الأقطار العربية المدينة. فطبقاً لبيانات التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد عام 19487» هيط مستوى هذه الاحتياطيات في الأردن من 6١١‏ مليون وحدة حقوق 
سحب خاصة في عام 1187 إلى 586 في عام 141486. وني تونس من 05٠‏ إلى 27١17‏ وفي 
المغرب من 1١48‏ إلى ٠١5‏ », وفي السودان من ١9‏ إلى ١١١‏ وف الصومال من ١‏ إلى 2١‏ 


(1) تمثل حالة مصر خلال الفترة 1441 - 1487 تموذجاً لسلبية الانتقال الصافي للموارد الأجنبية من 
جراء تفاقم عب' الدين . ولا تتفرد البلدان العربية المديئة بهذه الظاهرة وحدها بل تشاركهاء ف ذلك, مجموعة 
بلدان العالم الثالث. فطبقاً لتقديرات بعض الاقتصاديين» تبين أنه في عام 197/١‏ كانت الموارد المحولة الصافية 
إلى هذه البلدان تعادل 14 بالمائة من اجمالي انسياب رؤوس الأموال المتدفقة إليها. وهذا يعني أن 5" بالمائة من 
جملة هذا الانسياب كان يذهب لتمويل مدفوعات خدمة الديون الخارجية لهذه البلدان. أما في عام 1181١‏ فإن 
هذه النسبة؛ طبقاً لبيانات البنك الدوليء قد انخفضت إلى 7” بالمائة» بل إن عدداً من مجموعة بلدان أمريكا 
اللاثينية أصبح يعاني الآن التدفق السالب للموارد الأجنبية من جراء عب" الديون. انظر؛ زكيى. حوار حول 
الديون والامستقلال مع دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصرء و 
كال بعلا بمملنمآ) كمتعننمن) وامماءسغط عطا هه حوءنتلعاطءك١|‏ أمدمتلمدعنه!ا رخخمطم حون 6 
ل نكا «ر001011412) 8متمماء بع( [ه غطع1 لقمعع)ءرظ عتاطسط غه دلمعء1» بمععرن .12 ب(979١‏ رهوااتموعولح 
71ن0اروعسا أهاره ألهصعءام! علخ علا ]9 تعلادكا أماعمدمدة! 1716 .كلع , للإوقاءةغدط8 .كآ.خ لمة وبرم2م]آ 


-126 6ه اطعد»آ اأقممع عاط 11> ,ععصومك! لمة ب(1980 ,كقعءط تراتوىء لونلا لعمكء:0 تامملا بوعل) مملر0 
.«امعصاكن زلة4 أه معدوععمعط لهمرعنم1 لمة كعأاميدهك عمزمماء 


ضرف 


خلال الفترة نفسها”". ومن المعلوم أن هبوط مستوى الاحتياطيات الدولية دون مستوى 
تعن وياعتبارها صمام أمان لمواجهة ظروف الطوارىء والدقاع عن سعر الصرف والأهداف 
الاقتصادية والاجتاعية للقطرء عرض أسعار الصرف في عدد لا بأس به من الأقطار العربية 
المدينة للتدهور الشديد وللضغوط الخارجية ؛ وبعخاصة بعد أن أصبعحت الاحتياطيات الدولية فبهالا 
تكفي لتغطية قويل واردات القطر لشهر واحد أوأقل. 


ك - وني ضوء المطالب المتزايدة لخدمة أعباء الديون؛ اضطرت الأقطار المديئة إلى 
الإفراط قِ تصدير ثرواتها القومية المادية والبشرية اليد العاملةء والطاقة. والمنتجات الزراعية» أو 
المنتجات الصناعية القادرة على المنافسة بفضل رخص اليد العاملة: وليس هذا إلا شكلا من أشكال تصدير اليد 
العاملة) ‏ كما يقول جورج قرم"". وهكذا تم ارتهان قدر كبير من ات النمو في الوقت 
الراهن. وعل مدار المستقبل المنظور لعدةّ سئنوات مقبلة لحساب الوفاء ب«فائورة الدين», 
وهو الأمر الذي يفسر لنا ذلك التناقض الشرس والمتنامي بين عب” الدين من ناحية, 
وامكانات النمو المستقبلي لهذه الأقطار من ناحية أخرى. 

هذه هي بنود «القائمة السسوداء» لنتائج أزمة الديون الخارجية في الأقطار العربية 
المدينة» وبخاصة في مجموعة الأقطار متوسطة الدخل ومجموعة الأقطار الأقل غوأ وهي بلود 
تدل بما فيه الكفاية على شراسة الفخ الذي وقعت فيه هذه الأقطار من جراء استدانتها 
المفرطة . لكن تسارع هنا إلى الإشارة. إلى أن تلك الآثار لم تظهر بشكل متتاثل ني هاتين 
المجموعتين من الأقطار بسيب تباين الظروف والمشكلات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية 
فيا بينها ٠‏ لرهما تَثْل حالة مصر والسودان وموريتانيا والصومال؛ وإلى حد ما حالة المغرب» 
تجسيداً كاملا لجميع بنود هذه القائمة ئمة. أما باقي الأقطار العربية المايئة فقد ظهر فيها يعض 
هذه البنود/ الآثار. ومن المحتمل أن تتوالى باقي تلك البنود في الظهور عبر الزمن» لو سارت 
الأمور فيها على نحو ما كانت تسير عليه في الماضي . 


على أن أخطر آثار الأزمة تتمثل في النتائج التي ترتبت على تلك القائمة السوداء. 
وأدت في اللهاية إلى شُللٍ في حرية حركة هذه الأقطارء وإلى تعميق تبعيتها للدائنين 
وللمنظيات الدولية (أساساً صندوق النقد الدولي)» بل وإلى تعرضها لنوع من الإرهاب المالي 
الدولل الذي استهدف إخضاع السياسات الاقتصادية والاجتاعية للأقطار المديئة لنوع صارم 
من الرقابة الخارجية وفاءًٌ لدفع الديون. ويبدو هذا بشكل واضح في حالة الأقطار العربية الي 
انتهى بها ال حال إلى طلب إعنادة جدولة ديوها الخارجية وإجبارها على تنقيذ ما يسمى 


(14) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العري الموحد. 19445؛ 
ص "اكا. 

(19) جورج قرم » التتمية المفقودة : دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية العربية (بيروت: دار 
الطليعة, .)194١‏ ص .١١97‏ 


يفف 


«عمليات التكيف». ولن نتعرض هنا لمناقشة دقائق عملية إعادة الجدولة”“. ولكئنا سنهتم في 
هذا السياق بمناقشة سياسات التكيف التي يصرّ الدائنون داخل جبهة نادي باريس. ومعهم 
في ذلك صندوق النقد الدولي» على فرضها عل البلدان التي تضطرها ظروفها الاقتصادية 
الطاحنة لطلب إعادة الجدولة والإذعان لشروط نادي باريس. 


؟ - عمليات التكيف بين الحقيقة والوهم 


تنطلق الأسس النظرية لعمليات التكيف التي يطالب بها الدائنون وصندوق النقد 
الدولي ويصرون على فرضها على البلدان المدينة ذات الأوضاع الحرجة. من نظرية ميزان 
المدفوعات التى بلغت ذروة نضجها في كتابات جيمس ميد"", إذ استخدمت هذه النظرية في 
تحليل سياسات التجارة الخارجية للبلدان الرأسمالية الصناعية ثم في تحليل الصلة القائمة بين 
تراكم الديون الخارجية والتكيفات الضرورية التي يتعين تنفيذها داخل الاقتصاد القومي 
لتصحيح عدم التوازن الحاصل في ميزان المدفوعات"". والنقطة الجوهرية في هذا الخصوص 
هي «أن ميزان المدفوعات يعتبر في حالة توازن إذا استطاع البلد خلال الفترة الزمنية المعنية الوفاء بمدفوعاته 
العالمية من متحصلاته العالمية من العمليات الجارية والتدفقات العادية التلقائية إلى الداخل من رأس المال؛ دون 
اضطرار إلى تحمل عب' زيادة كبيرة في البطالة أو تقييد الواردات لمجرد تجنب العجز ني ميزان المدفوعات. 
وعندما لا يغطى العجز في الحساب الجاري عن طريق تدفق تلقائي في رأس امال إلى الداحل. تنش الحاجة إلى 
إجراء عمليات رأسالية أو تسرب الذهب إلى الخارج (لتفريج الآزمة أو الخطر) ويعاني البلد حينئذ من اختلال 
خارجي يتطلب إجراء علاجيأ»”" . وتنطلق النظرية الشائعة في هذا السياق؛ من أن انعدام 
التوازن الخارجي عا يعبر عن غم توازن داحلي. فالعجن. بكل بساطة. يحدث إذا كان 
مستوى الانفاق القرمي في سنة معيّلة يزيد عن الناتج المحلٍ زائداً الموارد النيي يمكن الحصول 
عليها بالانسياب العادي لرأس المال إلى الداخل في هذه السنة نفسهاء وهو الأمر الذي 
يتطلب انسياب رأس المال إلى الداخل (عن طريق الاقتراض أو الاستثار) أو بخروج الذهب 
إلى الخارج . وفحوى ذلك كله. وني ضوء هذا التشخيصء هو أن العجز الحاصل في ميزان 
المدفوعات. والذي يجد تجسيده في فجوة التجارة الخارجية (الفرق بين الصادرات والواردات) 
هو في التحليل الأخير انعكاس لوجود طلب فائض. معبرا عنه في فجوة الموارد المحليةء أي 


)1١(‏ رمزي زكي : «إعادة جدولة الديون ومستقيل التنمية في مصري» في: رمزي زكي » بحوث في ديون 
مصر الخارجية (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 6)») ص 2177-3750 وأزمة القروض الدولية: الأسباب 
والنتائج مع مشروع صياغة لرؤية عربية (القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 15857). 

(1؟) .(51ا ,جوم" تالدع طتدنا لرولء0 تمملوما) ماتمصروط زم معرمواه8 ع1 رعلنعقا معصود 

)١١(‏ قابل في هذا اللخصوص: 
«, ناكا للم أن كمجمنءم0"! أمععاما لمن مععاميام0 ومتممافتط أن أطغ© لأفممعاءع معطا ,معموعر 
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في الفرق بين الاستثار المحلي والادخار. وبين الإنفاق الحكومي والضرائب» وذلك بغض 
النظر عن تأثير العوامل الخارجية (حالة الاقتصاد العالمى). 

ومن المعلوم. طبقاً للأسس النظرية السائدة عن توازن ميزان المدفوعات أن هناك 
ثلاث طرق أساسية يمكن من خلاها القضاء على العجز واستعادة التوازن المفقود.» وهي: 

أ تنفيذ بجموعة من التغيرات العمدية في النشاط الاقتصادي يدف تغيير هيكل 
ومستوى الطلب الكل المحلي بحيث يتم القضاء على فائض الطلب المسبب لعجز الميزان. أي 
من خلال اتباع سياسة انكاشية» تتوافق مع الموارد المتاحة. ويأتي في مقدمة هذه التغيرات 
تخفيض القيمة الخارجية لعملة البلدء وخفض العجز في الموازنة العامة. وتقليل معدلات نمو 
عرض النقود (وقد سبق بيان ذلك) . 

ب التأثير على مكونات ميزان المدفوعات من خلال مجموعة من الإجراءات التدخلية 
المباشرة مثل دعم الصادراتء وتقييد الواردات, والحد من تصدير رؤوس الأموال. وفرضص 
الرقابة على الصرف. 

جَ الاقتراض الخارجي وتشجيع الاستثار الأجنبي . 

ولا يخفى أن الطريقة الأول تستهدف استعادة التوازن في ميزان المدفوعات من خلال 
القبول بآليات السوق. أما الطريقتان الغائية والثالثة؛ فيفترض فيهما أنه لا تأخذان بتلك 
الآليات, وإنا تعتمدان على التدخل الحكومي لتوجيه النشاط الاقتصادي نحو الوضع 
المرغوب فيه. ولا يخفى أيضاً أن صندوق النقد الدولي» المروج منذ فترة ل وضر ورة تكييف 
البلدان المتخلفة المديئة». إنما يأخذ في تشخيصه العام لحالة العجز المزمن في موازين 
مدفوعات تلك البلدان وما نجم عنبا من نمو كبير في ديونهاء بنموذج فائض الطلب المحلٍ» 
ويتبنى بإصرار شديد الطريقة الأولى (آليات السوق) كعلاج لأزمة موازين مدفوعات هذه 
البلدان. فهو يرى أن تلك البلدان التي تسود فيها الآن ضغوط تضخمية (كتعبير عن فجوة 
الموارد غير المشبعة) ولا تستطيع الحصول على مزيد من الاقتراض الخارجي , أو أنها غير قادرة 
على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة. يرى أنه يجب تخفيض إنفاقها القومي إل 
مستوى يتناسب مع الموارد المناحة لهاء على أن يتوافق ذلك مع قدرتها على خدمة ديونها 
الخارجية:. وذلك من خلال حزمة من السياسات النقدية والمالية والتجارية التي اشتهرت 
نحت مصطلح «وصفة الصندوق». 

وقبل أن نناقش رؤية الصندوق واقتراحاته بشأن متطلبات التكيّف. لعل من المفيد أن 
نلقي إطلالة سريعة على نميرة الماضي القريب. إن تلك الخبرة تشير إلى أن عددا كبيرا من 
مجموعة البلدان المتخلفة عقب تحررها السياسي - ومنها الأقطار العربية ‏ كانت حتى عهد 


1( المصدر ئقسة.؛ ص ١8»؛‏ وأندرو كروكيت» وبعض المسائل المتعلقة باستخدام موارد المندوق»» 
التمويل والتتمية (البنك الذولي وصندوق النقد الدولي). اللنة وك العدد ؟ .)١587(‏ 


نوفا 


قريب تأخذ بالطريقتين الثانية والثالثة (المشار إليهها آنفاً) كاستراتيجيات ضمنية لمواجهة العجز 
في موازين مدفوعاتها. وكان تبئيها للطريقة ة الثانية أشد وضوحاً في الفترة الي امتدت فيها بين 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينات. فقد لجأت إلى تطبيق حزمة من السياسات 
النقدية والتجارية. مثل فرض الرقابة على الصرف» ودعم وتشجيع الصادرات» والرقابة عل 
الواردات» والحد من تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج» والتوسع في عقد اتفاقيات التجارة 
والدفم الثنائية» والاقتراض الخارجي . . . إلى آخره؛ كوسائل مناسبة للحد من تأثشير 
الصدمات الخارجية التي يتلقاها قطاع التجارة الخارجية» ولمواجهة مشكلة فجوة الموارد المحلية 
وما يقابلها من فجوة في تجارتها الخارجية. وآنذاك (في الخمسينات والستينات) ظل العجز في 
موازين مدفوعاتها وديونها الخارجية في مستوى معقول وغير مزعج . ويمكن تفسير ذلك من 
خلال فاعلية تلك الأساليب من ناحية. ومن خلال ملاءمة المناخ العام الذي كان يعيشه 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وهو مناخ اتسم كما نعلم» بنمو مزدهر ومستقر (معدلات مرتفعة 
للنمو الاقتصادي وللتجارة العالمية» واستقرار نسبي واضح في نظام النقد الدولي» وضآلة 
معدلات البطالة والتضخم في البلدان الرأسالية الصناعية. . .) من ناحية أخرى . 

وعند مشارف السبعينات تفقد هذه الأساليب فاعليتها في الحد من خطر الصدمات 
الخارجية التي تتلقاها موازين مدفوعات هذه البلدان» وبخاصة بعد أن دخل النظام الرأسمالي 
العالمي ني أزمته الميكلية الحادة (التي لم يخرج منبا حتى الآن). وني هذا السياقء وكا ذكرنا 
في دراسة سابقة : «إن هذه الاساليب سرعان ما فقدت فاعليتها لأنها لى تكن مستندة إلى جبهة قوية من 
الجهود الفاعلة قٍِ اتجاه تغيير هيكل التخصص وتقسيم العمل الدولبين الذي اندبحت فيه هذه الدول قِِ العهود 
الماضية, ولأنها لم تكن مستندة إلى ايديولوجية تنموية مستقلة تهدف من خخلال العمل . لا الشعارات ‏ إلى اقامة 
اقتصاد وطبي يعتمد على سوقه المحلية أساساء ويتميز بتنوع هيكله الانتاجي وترتفع فيه درجة الاعتماد على 
الذات2”"ا, 

وعلى أية حالء حينا انقلبت أوضاع الاقتصاد الرأسلي العالمي في عقد السبعينات 
(إنجيار اتفاقية بريتون وودز» ارتفاع أسعار النفط. الركود الاقتصادي في البلدان الصناعية 
الرأسالية, فوضى أسعار الصرف. الإفراط في ضخ السيولة العالمية من خلال تموسع سوق 
الدولارات الأوروبية, نمونزعة الحاية. تدهور الطلب العالمي على المواد الأولية. . . إلى 
آخره). اتبهت موازين مدفوعات بلدان العالم الثالث ‏ ومعها الأقطار العربية غير النفطية ‏ 
إلى تسجيل عجز في معدلات كبيرة. وقد اتجهت مجموعة هذه البلدان إلى الإفراط في 
الاستدانة الخارجية كمخرج رئيسي لتسوية ذلك العجز. وآنذاك وحتّى عام 1987. استمر 
نظام الاثتمان الدولي الذي طورته الأسواق النقدية العالمية في إمداد تلك البلدان بما كانت 
تحتاج إليه من سيولة وموارد مقترضة, وبسخاء لا مثيل له بخاصة بعد أن أصبح النشاط 
الإقراضي للبنوك التجارية دولية النشاط يحقق معدلات مرتفعة للأرباح. في ضوء ارتفاع 


» رمزي زكيء «أزمة الديون الخارجية للدول المتخلفة وعلاقتها بأزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي ؛‎ )1١9( 
1 في: زكيء بحوث في ديون مصر الخارجية,‎ 


ضف 


أسعار الفوائد وتعويمها. وظلت هذه البنوك تتسابق فيما بينها لإقراض تلك البلدان دون أن 
تراعي قدرتها على السداد مستقبلا. 


وقد استندت التشكيلات الاجتماعية المهيمنة في البلدان المتخلفة إلى هذا السخاء 
الإقراضيى في إهمالمها قضايا مواجهة الأزمة من الداخل والتصدي لتحطيم قيود التبعية 
للاقتصاد الرأسمالي الععالمي . وفي هذا الخصوص سبق أن كتبنا: «ورغم أن بداية الأزمة في 
السبعينات كانت تتطلب من الدول المتخلفة انتهاج سياسات اقتصادية حازمة من أجل تعبئة الفائض الاقتصادى 
فبها (لتقليل فحوة الموارد المحلية) وترشيد استخدام سوارد التق الاجنبي وتقليل الاعتماد على العام المخارجي 
(لتخفيض فجرة الموارد الأجنبية) وانتهاج سياسات تموية مستقلة, إلآ أن السياسات الاقتصادية التي تتارك 
عليها التشكيلات الاجتاعية المهيمنة في تلك الدول اتسمت بالتراخي الواضح . وبمعايشة الأزمة ومجاراتهاء. مس 
خلال زيادة الاعتماد على الخارج. والمزيد من الانفتاح عليه. والاندماج فيه""2. وساعدها على اتتهاج 
تلك السياسات هستريا الإقراض التي مارستها البنوك التجارية دولية النشاط؛ إذ حدتما 
لفترة؛ لعدم التصدي ال حازم لمشكلات الواقع الاقتصادي الاجتماعي لبلدانها. كها أن هذا 
النشاط الحستبري للإقراض قد مكن تلك البلدان من الابتعاد عن التعامل مع صندوق النقد 
الدولي والخضوع لشروطه القاسية. كان هناك وهم مسيطر على صانعي القرار في هذه 
البلدان. فحواه أنه من الممكن تجاهل مشكلات الواقع. والعمل على زيادة مستوى المعيشة 
(لفئات اجتاعية محدودة) والاستمرار في عملية التنمية بالاعتماد المفرط على الخارج. 


وجاءت بداية الصدمة في خريف عام 1487 . 


فحين! توقفت آنذاك البرازيل والمكسيك والأرجئتين (وهي من أكبر مديني بلدان العالم 
الثالث) عن دفع أعباء ديونها الخارجية للبنوك الدائنة (الي تحتل نصيب الأسد في المديونية 
الخارجية لهذه البلدان) يقع النظام المصرفي الدولي؛ وبخاصة شبكة البنوك الأمريكية دولية 
النشاطء في ورطة شديدة لأن توقف تلك البلدان عن الوفاء بعب* دينها الخارجي معناه 
إفلاس هذه البنوك وإحداث ذعر مالي خمطير في أسواق النقد. هنالك خيّم شبح الكساد 
الكبير مرة أخرى. لككن مراكز القيادة الاستراتيجية في الاقتصاد الرأسالي العالمى (الولايات 
المتحدة. صندوق النقد الدولي, البنك الدولي؛ وبنك التسويات الدولية) تسارع عل القور 
إلى مخاصرة الأزمة بتقديم حزمة من الموارد هذه البلدان”"» إنقاذا للبنوك الدائنة» وليس 
إنقاذا لتلك البلدان كما شاع آنئذ*. وظهر منذ ذلك الوقت ما يسمى عمليات الإقراض 
الإجباري (01288هء.آ رغةمناهم1) الذي أصبحت البنوك التجارية والبلدان الرأسمالية 
والمنظمات الدولية الكبرى تضطر لنحه للبلدان ذات المديونية الخارجية الثقيلة والتي تمثل في 


)١١(‏ رمزي زكي . المشكلة السكائية وخرافة الالتوسية الجديدة. سلسلة عالم المعرفة؛ 44 (الكويت: 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١8‏ )., ص ١‏ ١غ.‏ 
(/ا١؟)‏ -ثاوظ ورمع لاعملال! عرز زه «اااتطماى عن فرره أطعطط أماروأنمرعاس! ,عماعك .1 سمتتاكلا 
.(1983 ,[.طم.م] 2.0.١‏ ,مماومتطمو/؟؟) ع )بمرمعط امام للعلا[ ثرا عاوبرأوسف نو 


.144 زكي» أزمة القروض الدولية: الأسباب والنتائج مع مشروع صياغة لرؤية عربية» ص‎ )١8( 


وفرانا 


الوقت نفسه خطورة على الدائنين لو توقفت عن السداد. وهذاء في الحقيقة. عنصر قوة 
تتمتع به الآن البلدان المديئة الكبرى في أمريكا اللاتينية (المكسيكء البرازيل» الأرجنتين) 
لأنها تعتير من قبيل «المدين الخطير». بعكس حالة المدين الضعيف أو المحزيل عاطسدة) 
(02]مع0 الذي تتسم به مديونية الأقطار العربية. 

ومهما يكن من أمرء فإنه بعد إندلاع تلك الأزمة» انخفضت بشكل حاد معدلات نمو 
الإقراض المصرفي العالمي ‏ انظر الشكل رقم -)١  4(‏ بعد أن بدأت البنوك تراجع سياستها 
الاثتمانية» وتضع شروطاً متشددة لتحديد ما يسمى الجدارة الاثتمانية (كعسنطاءه«نةء:0) 
للبلدان التى تطلب الاقتراض منها أو تلجأ إليها لإعادة جدولة ديونها. ويأي في مقدمة ذلك 
أن على البلد» وبخاصة إذا كان وضعه حرجاً بالنسبة لمدفوعاته الخارجية وتدهورت ثقة 
الدائنين وأسواق النقد العالمية في جدارته الاثتمانية» أن يذعن أولآا للشروط التي يفرضها 
صندوق النقد الدولي في برامج التكيّف, كشرط مسبق للحصول على مزيد من القروض أو 
للموافقة على إعادة الجدولة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح صندوق النقد الدولي يلعب دور 
الشرطي في ساحة معركة الديون الخارجية. وهو دورء كما سنرى, منحاز للدائنين. كما أنه 
دور أعطاه إمكانات التوجيه المركزي المباشر لاقتصادات البلدان ذات الأوضاع الحرجة. 
ودعَم من هذا الدور قبول واستعداد الأنظمة السائدة في هذه البلدان للوقوع في هذا الشرك, 
وخاصة بعد الهبوط الحاد الذي حدث في) يسمى «معونات التلمية» ‏ (القروض الميسرة 
نسبياً) التى كانت تقدمها حكومات البلدان الرأسالية الصناعية إلى البلدان المتخلفة بعد حملة 
اهجوم الضاري على المعونات والدعوة للبديل عنباء وهو الحصول على الاستثهارات الأجنبية 
الخاصة المباشرة . 

وهكذا هبطت حرارة السيولة المفرطة التى خدرت البلدان المديئة في عالم السبعينات 
وتحولت إلى برودة قاسية, أي إلى شح شديد. ولم يعد في مقدور هذه البلدان أن تحصل على 
تلك السيولة إلا تحت رقابة ووصاية الطبيب/ الصندوق وتوجيهاته الصارمة» وهي توجيهات 
لا تيدف إلى علاج المريضء وإنما إلى نقل الدم منه إلى عروق الدائنين. وما يؤسف له أن 
عدداً من الأقطار العربية المدينة واقعة الآن تحت سيطرة هذا الطبيب. 

ونعود الآن لتشخيص صندوق النقد الدولي ووصاياه المقترحة لعلاج أزمة المديونية. 
فالصندوق كما رأينا آنفاء ينطلق من أن حالة العجز في موازين مدفوعات البلدان المدينة وما 
بترتب على ذلك من مديونية مرتفعة, إنما تعود إلى وجود فائض في الطلب المحلي يتجاوز 
إمكانات البلد وما يمكن أن يحصل عليه من تدفقات تلقائية لرؤوس الأموال الأجنبية. وفي 
ضوء هذاء فإن الاستثئارات التي ينفذها الاقتصاد المدين خلال فترة معينة بشكل يزيد | 
أمكن تدبيره من المدخرات المحلية؛ لا بد أن تتم عن طريق إحداث فائض في الواردات» 
أي من خلال تمويل عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. أي أن9": 


(9؟) كيث مارسونء «الضرائب والنموء» التمويل والتنمية, السنة ,٠١‏ العدد" (أيلول/ سبتمبر 
1947). 


لبارفا 


شكل رقم (4 )١-‏ 
انخفاض سرعة الإقراض الدولي بعد عام موا 


سب ء ب البلدان الأعضاء في ال 0868© 0 
ل 0 البلدان الاشتراكية 15 
مم مب سم بلدان نامية أخرى ْم 
ال بلدان الأريك 
حسم سيم د وب ١‏ 
الدلافى بوسط الجراعة 
يه / © متوسط السرعة ليل 
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0 - الواردات 
ع2 - الصادرات 
* - عجز الحساب الجاري 


لخي 


ولا كانت الاستمارات والمدخرات في الاقتصاد القومي موزعة عادة فيها بين الحكومة 
والقطاع الخاصء» فإنه يبدو من الواضح أن الفجوة القائمة بين استثئارات ومدخرات القطاع 
الخاص والعجز أو الفائض الحكومي, إثما تساوي وضع الحساب الجاري» وذلك على النحو 
التالي : 

69 .86-7 > يق - يآ) + (م5 -10) 


حيث م1 الإستثار في القطاع الخاص 
,5 > الإدخار في القطاع الخاص 
- الإستثار في القطاع الحكومي 
,5 - الإدخار في القطاع الحكومي 
ومن الواضح أن الفرق بين استثمارات ومدخرات القطاع الحكومي إنما يعكس لنا حالة 
الفائض أو العجز في الموازنة العامة للدولة. وانطلاقا من المعادلة رقم (؟) يتضح لناء أن 
مواجهة المصاعب التي تنشأ من العجز في الحساب الجاري لليزان المدفوعات (وهوما يفترض 
أن يكون الشغل الشاغل لصندوق النقد الدولي)» إنما يتحقق من خلال: 
- السياسات التي تؤثر على صافي مدخرات القطاع الخاص. 
- السياسات التي تؤثر على العجز المالي للحكومة . 
وإذا كانت هذه السياسات ‏ من وجهة نظر الصندوق - ستعمل على تقليل عجز 
الحساب الجاري. وهوما ينعكس في تقليل الحاجة إلى الاستدانة مستقبلاء إلا أن ما بهم 
الصندوق» يشكل خاص » هو رفع قدرة الدولة على الوفاء بعب” دينها الخارجي المثراكم . ولا 
كانت تلك القدرة تتحدد أساسا ‏ في التحليل الأخيرء بقدرة الدولة على الحصول على النقد 
الأجنبي (القابل للتحويل)؛ فإن برامج التكيّف تحتوي أيضاً على بعد ثالث هو: 
- السياسات الي تساعد البلد على الحصول على النقد الأجنبي . 
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالسياسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقليل فجوة الموارد 
() تخفيض الضرائب على الدخحول والابرادات التي يحققها قطاع الأعمال الخاص» 
حتى يمكن زيادة صافي عوائده (بعد أداء الضرائب. اعتقادا بأن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى زيادة 
الحوافز على الادخخار والاستثهار وتطبيق التقائة الجديدة وانتقال الموارد (العمل ورأس المال) إلى 
القطاعات الأكثر انتاجية . 
(ب) تقديم إعفاءات سخية من الضرائب المفروضة على الأرباح والدخول التي يحققها 
المستثمرين على زيادة استثاراتهم وتشجيعهم على الاستشهار في المجالات ذات الأولويةء 
وبخاصة قطاع الصادرات. 
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الخاص وترك قوى السوق لتحديد أسعار منتجات هذا القطاع. 


(د) تقديم تيسيرات جمركية محسوسة على الواردات الاستئارية والوسيطة للمشروعات 
الاستثارية الجديدة حتى يمكن خفض ثفقات الانتاج فيها وتحقيق معدللات مرتفعة للأرباح 


(ه) زيادة سعر الفائدة على الودائع الإدخارية حتى يمكن حفز القطاع العائلي عل 
القيام بالإدخارء وإعفاء هذه الفوائد من الضرائب. ١‏ 


تلك هي أهم الإجراءات المالية والنقدية التي يشترطها صندوق النقد الدولي في صدد 
رؤيته لتقليل فجوة الموارد في القطاع الخاص . ويعتقد خبراء الصندوق أن هذه الإجراءات. 
وإن كانت ستؤدي إلى خفض موارد الدولة الضريبية؛ إلا أن هذا الخفض سيكون مرقتاً. 
ذلك أن من شان هذه الاجراءات أن تحدث اندفاعة سريعة للتموه إستجابة لمذه الحوافيز. فترتفع 
الدخول. وتحلن فرصا جديدة في السوق المحلي؛ مما يحفز المزيد من نمو الناتج. وهذا بدوره يجلب عائدات 
ضريبية أكبر» ويتيح للحكومات توسيع خدماتها العامة واسسشاراتها في الوقت الذي تبقى فيه أمعار الضرائب 
ونسبتها عند مستويات منخفضة نياع" . 


أما في ما يختص بلمطالب التى محددها صندوق النقد الدولي والتى تتعلق بقضية العجز 
في الموازنة العامة للدولة, فإنبا تنطلق من رؤية محددة للصندوق» مفادها أن هذا العجز إنما 
050 في التحليل الغبائي طلب فائض (لمقسوط 5<055) في الاقتصاد القومي . ولا كان 
الإنفاق العام بشقيه الجاري والإستشياري» 0 نسبة لا يستهان بها ني الطلب الكلي 
القرمي . فإن محاصرة العجز بالموازنة العامة وما ينجم عنه من مشاكلء؛ يتطلب العمل على 
كبح نمو الإنفاق العام وأن تعمل الحكومة في الوقت نفسه على زيادة مواردها العامة. وبناء 
على تلك الرؤية» فإن «النموذج العام» للمطالب التي يحددها صندوق النقد الدولي في برامج 
التثبيت الاقتصادي والتى تستهدف ‏ من وجهة نظره ‏ تقليل العجز في الموازنة العامة يمكن 
رسم معاله الأساسية في الأمور التالية : 

(]) التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة من جراء وجود 
وحدات انتناجية في القطاع العام تحقق خسارة. ويكون ذلك من خلال تصفية هذه الوحدات 
أصلة' أوبيعها من القطاع الخاص» أو العمل على إدارتها بعنصر أجنبي على أسس اقتصادية 
وتجارية لكي تحقق ربحاًء ويكون ذلك من خلال زيادة أسعار منتجاتها النهائية التي تقدم إلى 
السكان””2, 


.78 المصدر نفسه.ء ص‎ )"١( 

(61) من الطبيعي أن يتفق البنك الدولي مع شقيقه صندوق النقد الدولي في معاداة القطاع العام 
والسعي إلى تصفيته. فقد جاء في تقرير البنك لعام ١9447‏ مايل: «ويمكن تخفيف العب”* المالي والاداري 
للمشروعات المملوكة عن طريق تصفية المشروعات غير الصالحة للبقاء» إضافة إلى بيعها على أساس انتقائي. - 


"4 


(ب) إجراء خفض كبير في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي » ويخاصة 
ماهو متعلق بدعم أسعار السلع التموينية والضرورية”". وهنا يوصي الصندوق بعدة 
أساليب» أفضلها من وجهة نظره» الإلغاء الكل هذا الدعم مرةٌ واحدة. من خلال زيادة 
أسعار هذه السلع حتى تتساوى مع تكلفتها (على الأقل). أما إذا حالت الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية دون ذلك» نتيجة للاضطرابات التى تنشأ في حالة إلغاء الدعم فجأة. فلا بأس من 
اتباع سياسة «الخطوة خطوة»؛ ويكون ذلك من خلال الارتفاع التدريجي لأسعار هذه السلع» 
ممع تقرير شدذرات من علاوات الغلاء للموظفين والعهال ذوي الدحعل المحدود» وبشرط أن 
تتمخض تلك الأساليب عن تحقيق خفض مستمر لنسبة تكاليف الدعم السلعي إلى الإنفاق 
العام الإجمالي في كل سنة من سنوات البرامج . 

(ج) زيادة أسعار مواد الطاقة وبخاصة الي تستخدم ني أغراض الاستهلاك العائلي» 
والاقتراب من الأسعار العالمية لحاء فضلا عن زيادة أسعار الخدمات العامة للحكومة؛ مثل 
خدمات النقل والمواصلات والاتصالات» والتعليم والخدمات الطبية . . . إلى آخره. 


(د) تغيير سياسة الدولة تجاه التوظف, ويكون ذلك برفع يدها تدريجياً من الالتزام 
بتعيين الخريجين الجدد من المدارس الفنية والصناعية والمعاهد والجامعات» حتى يمكن إعادة 
الحياة لعلاقات العرض والطلب في سوق العمل» حتى لو أدى ذلك إلى زيادة معدلات 
البطالة في السنوات الأولى من تنفيذ البرنامج , 

(ه) ويوصي الصندوق بضرورة أن تكفٌ الدولة عن الولوج في المجالات الاستثمارية 
التي يمكن للقطاع اخاص (وبالذات الأجنبي أو المشترك) أن يقوم بساء مثل مشروعات 
المناعات التحويلية» وأن ينحصر دور الاستشمار العام فقط في المجالات المتعلقة ببناء 
واستكمال شبكة الببى الأساسية . فالقطاع الخاص أكفاً. بنظر الصندوق» من القطاع العام في 
إنشاء وإدارة هذه المشروعات. 


(و) كا يحرص الصندوق على المطالبة برفع فئات بعض الضرائب غير المباشرة» وتجميد 
الأجور والرواتب والعلاوات للعمال والموظفين في الحكومة والقطاع العام , 


(ز) وأخيراًء وليس ذلك أقل أهمية» وحتى يمكن وضع نوع من الإجبار أو الضوابط 
على تنفيذ تلك المطالب» فإن الصندوق يصرٌ على وضع حدود عليا للاثتمان المصرفي المسموح 


حوهذه الحلول ينبغي ألا تعامل عل أنها بنت لحظتهاء وإنما باعتبارها أجزاء متكاملة لعملية استبدال عب" الادارة 
المركزية بقوى السوق اللامركزية». انظر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم. 1487 (واشنطن: دي. 
سي . : النك. 1984), ص .١٠١١‏ 

(1) هئاك نخدعة يروّج ها الصندوق وأنصاره تتمثل في الاقتراح الذي يقضي بتحويل الدعم السلعي 
إلى دعم نقدي للوي الدخل المحدود., إذ تعطى لهؤلاء تعويضات نقدية مباشرة في مقابل الارتفاع الذي 
سيحدث في أسعار السلع المدعومة بعد رفع الدعم عتها. انظر: زكي » دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع 
استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. ص 59 - 97,. 


حقل 


بيهللحكومة والقطاع العام خلال فترة البرنامج » وإن كان لا يضم هذا الشرط بالنسية 
2 . 9« 9و ع ١ ١‏ 

للاثتهان المصرق املسموح للقطاع الخاص. كنا يصرّ الصندوق على ضرورة وضع حل أقصى 
لإجمالي عجز الموازنة ونسبته إلى الناتج المحلي الاجماللي خلال سنوات البرنامج . 

أما في ما يتعلق بالإجراءات والسياسات التي تبدف إلى زيادة قدرة الدولة في الحصول 
على النقد الأجنبي » فإن القضية المركزية في وصايا الصندوق هي تخفيض القيمة الخارجية 
للعملة (1060311809): توهما بأن شروط نجاح تلك السياسة متوافرة في هذه البلاد (شرط 
مرونات العرض والطلب» وعدم حدوث التضخم . 8 الخ). ومن هنا فالزيادة قٍ النقد 
الأجنبي من خلال التخفيض سوف تتحقق عبر: 

زيادة الصادرات , 

تقليل الواردات. 

5-5 انجاه الموارد إلى الاستثار في قطاع الصادرات. 


وكل ذلك لا بد أن يتم في إطار من «تحرير التجارة الخارجية؛ أي إلغاء القيود النوعية 
والكمية على الواردات والاكتفاء بالرسوم الجمركية؛ والغاء الرقابة على الصرف؛ والسماح 
بدخول وخروج النقد الأجنبي . وإلغاء انفاقيات التجارة والدفع الثنائية. وإعطاء الحوافز ‏ 
كل الحوافز ‏ للاستثارات الأجنبية الخاصة. . . إلى آخره. 


تلك هي أهم المطالب والإجراءات المالية والنقدية التي يصرّ صندوق النقد الدولٍ على 
تنفيذها في برامج التثبيت الاقتصادي مع الدول المتخلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك 
المطالب والإجراءات لا تصاعغ بشكل عام وتجريدي, وإنما تحدد قِ شكل أهداف كمية 
ورفمية محددة يتعين تحقيقها خلال فترة البرنامج وني ضوء جدول زمني معين. ويتضمن 
البرنامج عادة شرط أداء مالي أو معايير للأداءء بمعنى وجود شروط يجب أن تتحقق وألا 
يوقف حق الدولة العضو في الحصول على الموارد المقدّرة في البرنامج . ويرسل الصندوق إلى 
الدولة » بعثاته كل ستة شهور للتأكد من مطابقة الأداء مع ما ورد في البرنامج9". 


والأسئلة التي تُثار الآن هي : ما مدى واقعية وملاءمة هذه الرؤية في ما يتعلق بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية في البلدان المديئة المتخلفة؟ وهل أدى التطبيق العمل لمحتويات هذه 


التكيف,» انظر لد 

رقاهع لطأكنازله أه ممعاطهج عط قسة ععمةأنادمة لأهدمناألمه© 'لصسظ ع15» بممفسطءاع8 .1.84 

6 ,02أناك بوك8 :(1978 تعطمءءء) 4 .مم ,15 .701 لاع سمماءنوط هاه عم «,1973-1975 

زوعم 22 ومتعاده/!! رع نفتاكمآ غمعمرمماءمع12 كقع كل 01 روسرو رو معط :رملامع ]| تماد زه كنتعده8 34 اكمي) 

عرزا ا( عالاعمعصا1 انه طارع راكد[ 4 بلع ماعتلاتك1 هه لمة ,(1981 ,عأسكتاكمآ ع1 نمملهمة) 3 .0م 

-ء2 هوعوقء؟0 :مولممآ) لاط «جماع ملل أمددمامسعاارا عا عزن عام 186 بععأصلامن وااوماء م122 
(1982 ,عغأنطفتاممآ امعمرمماء؟ 


اودكا 


الرؤية حقاً إلى تقليل فجوة الموارد بالقطاع الخاص» وساعدته على زيادة موارده وحفرزته على 
استخدامها بشكل رشيد يخدم أغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي ينتمي 
إليها؟ وهل أدت التجارب العملية لتطبيق بنود هذه الرؤية إلى تضييق العجز في ميزان 
المدفوعات؛ ومن ثم تحسين وضع ميزان المدفوعات؟ وما هي النتائج الاجتماعية والسياسية 
التي تمخض عنها التطبيق العمل لتلك الرؤية؟ 

تبدأ أولاً بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتأشير هذه الإجراءات المالية والنقدية على 
القطاع الخاص. ونسارع هنا إلى القول؛ إن أحداً لا يشك في أن الاعفاءات والتيسيرات 
الضريبية والجمركية التي تقررت في مثل هذه البرامج أدت فعلا إلى إحداث زيادة يعتدٌ بها في 
موارد القطاع الخاص . بيد أن هذه الزيادة قد تحققت. في كشير من الحالات؛ على حساب 
نقص الموارد المتاحة للقاعدة العريضة من السكان. الأمر الذي يعني أن تلك الإجراءات قل 
تمخضت عن إحداث تفاوت شديد في توزيع الدخل القومي, على الرغم من نفاوته أصلا في 
هذه الدول”". يؤكد ذلك أن هذه الاجراءات قد تمت في مناخ يشوبه التضخم وبطء نمو 
الناتج المحلى الإجمالي . أما في ما يتعلق بكيفية تخصيص القطاع الخاص لتلك الموارد المتزايدة» 
فإن هذا القطاع. بحكم طبيعته التي تستهدف أساساً تحقيق أعلى ربح ممكن, قد اتجه ببذه 
الموارد تحت تأئير التضخم والتفاوت الشديد في توزيع الدخول» إلى تلك المجالات التي تتميز 
بارتفاع معدلات الربح . ولا تخفضع إلى أية رقابة سعرية أو تنظيمية من جانب الدولة. وقد 
مئلت تلك المجالات في القطاعات الخدمية (مثل بناء المنازل والعمارات الفاخرة. والمشروعات 
ذات الطابع الخدمي ء كمشروعات السياحة والنقل والمال والتوزيع). كما أن جانبا كبيراً من 
استثارات القطاع الخاص أصبح يستغل في مجال الاستيراد. وبالذات في مجال السلع الكمالية 
الي تتميز بندرتها في الداخل وبعدم وجود رقابة سعرية عليها. أما بالنسبة إلى القطاع الخاص 
الذي يعمل في مجالات الانتاج السلعي. وبخاصة في الصناعات التحويلية: فإن الاجراءات 
الليبرالية المصاحبة لبرامج التثبيت الاقتصادي ‏ وبالذات حرية الاستيراد وعدم فرض القيود 
على المدفوعات الخارجية القصيرة الأجل ‏ دمرت نشاط هذا القطاع في تلك المجالات؛. تحت 
تأثير المنافسة الشديدة غير المتكافئة بين منتجاته والمنتجات المائلة الواردة من الخارج . 

وصفوة القول إذأء إن تأثير الاجراءات المالية والنقدية التي تنطوي عليها برامج التثبيت 
الاقتصادي؛ وإن كانت قد أثر ت ايجابيا على صافي مدخرات القطاع الخاص. إلآ أن النمط 
الليبرالي المصاحب لمذه البرامج. مع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وغياب 
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استراتيجية واضحة للتقدم؛ قد أدى إلى توجيه تلك المدخرات إلى قنوات استكارية أقل نفعاً 
وضرورة مله البلذان في المرحلة الراهنة, وإلى هروب جزء كبير منها للاستثار في الخارج . 
ونأتي الآن إلى التساؤلات الخاصة بأثر هذه الإجراءات على عجر الموازئة العامة للدولة 


في البلدان المتخلفة,. وهل أدت فعلا إلى تضبيق هذا العجز؟ وما هي الكلفة الاجتماعية 
والسياسية لتلك الاجراءات؟ 


وأول ما نلحظ في هذا الخصوص, هو أن تلك الإجراءات قد انطوت على خسائر 
كبيرة في الموارد الضريبية التي كان من الممكن للدولة أن تحققها لولا وجود هذه الإجراءات. 

0 الضخمة؛ والدخول الكبيرة التي حققها القطاع الخاص والشركات دولية النشاط» 
قد تمتعت رسمياً بإعفاءات ضريبية سخية. كيا أن هذا الحو السخي هذه الإعفاءات قد ضع 
بالكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية لأن تطالب أيضاً بأحقيتها في التمسع بتلك 
الاعفاءات؛ ومن هنا صدرت بعض القوانين والإجراءات الي وسعت من نطاق الإعفاءات 
الضريبية. كا أن هذه المزايا التي تفررت لنشاط القطاع الخاص. المحلي والأجنبي والمشترك 
قد شجعت من عمليات التهرب الضريبي» نظرأً لضعف سلطة الدولة وتشجيعها لظهور 
الثروات والدخول الكبيرة. هذا في الوقت الذي زادت فيه الضرائب غير المباشرة على انتاج 
واستهلاك السلع الضرورية» مما خلق مزيداً من عدم العدالة الاجتاعية في الأعباء الضريبية» 
حيث استفاد الأغنياء من تخفيض الضرائب على حساب الفقراء» وهم أكثر الناس اعتهاداً على 
الخدمات الاجتاعية الى تموها الدولة من عوائد الضرائب. 

حقاً.. . إن أحداً لا نازع في أن «جو الرواج» الذي خلفنه برامج التثبيت 
الاقتصادي» وبالذات في مجال التجارة الداخلية والخارجية؛ قد أدى إلى زيادة الحجم المطلق 
للضرائب المحصلة, بيد أن معدلات نمو الحصيلة الضريبية ظلت تتحرك ببطء شديد, ولا 
تتناسب مع الطاقة الضريبية الممكنة. كما أن هيكل الضرائب؛ الذي يتسم بغلية الضرائب 
غير المباشرة» قد زاد تشوهاً. وهنا تجدر الإشارة؛ إلى أنه في الوقت الذي تضاءلت فيه الطاقة 
الضريبية الفعلية إلا أن الإنفاق العام قد مال تحت تأثير التضخم الذي يسود هذه الدول - 
نحو الارتفاع. وني كثير من الحالات لم تؤثر الإجراءات الانكاشية التي طبقتها الدولة على 
بعض بنود إنفاقها العام؛ في تضييق العجز بالموازنة العامة للدولة. بخاصة ان كثيرا من 
الحكومات قد أدرك؛ من خلال التطبيق العمل لبرامج التثبيت الاقتصادي» إن الافراط في 
هذه الاجراءات الانكاشية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة البطالة وإبطاء معدلات النمو 
الاقتصادي, وتدهور مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من السكان. ومن هنا بدأت بعض 
الدول تتقاعس عن الاستمرار في التزامها الكامل بما جاء في هذه البرامج , الأمر الذي أحدث 
«سوء تفاهم) بينها وبين صندوق النقد الدولي. 

وعموماًء يمكن القول. إن الاجراءات الصارمة؛ النقدية والمالية» التي انطوت عليها 
برامج التثبيت الاقتصادي المتعلقة بعلاج العجز بالموازنة العامة للدولة لم تفلح في إجراء 
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تحسين يعتد به في موازنات الدول التي طبقت مثل هذه البراميج”"”. كما أنباء أي تلك 
الاجراءات؛ قد تمخضت عن كلفة اجتماعية باهظة تحملها الفقراء ومحدودو الدخل. من 
جراء الارتفاع القسري الذي حدث في أسعار المواد التموينية والضرورية., وزيادة معدلاات 
البطالة وإضعاف قدرة الدولة على تقديم خدماتها الاجتماعية للتخفيف عن كاهل الطبقات 
والشرائح الاجتاعية المسحوقة. أضف إلى ذلك أن تلك الاجراءات ‏ وبخاصة ما هو متعلق 
بالقطاع العام في مجاللات الانتاج المادي ‏ قد أدت إلى إضعاف هذا القطاع , وعرضته لكثير 
من المشاكل والضغوط. التي أدثت إلى تصفيته أو بيعه في كثير من الحالات. وهذه النتائج 
تسفر في الواقع عن الهدف الحقيقي لبرامج التثبيت الاقتصادي» وهو إجراء تحويلات هائلة 
للموارد من الحكومة والقطاع العام إلى القطاع الخاص؛ وإضعاف سلطة الدولة في الحياة 
الاقتصادية» ونزع الخيوط الأساسية التي كانت تتحكم بها في ضبط ايقاع حركة النشاط 
الاتتصادي وتوجهاته» وذلك من أجل إفساح الطريق لنمط تنموي رأسإلي تابع ومشوه. 

أما إذا ببحثنا الآن في مدى واتعية الآمال المعقودة على السياسات التي ترد في برامج 
التكييف فيا يخص قطاعم التجارة الخارجية» فثمة ملاحظات مهمة ترد في هذا الخصوص» 
وهى ملاحظات أكدتها خيرة العديد من البلدان التي التزمت بتطبيق هذه البرامج » وتشير 
كلها إلى فشل «وصفة الصندوق الدوي» في الحد من العجز في الحساب الجاري أو القضاء 
عليه" , 

ففى ما يتعلق بمدى فاعلية التخفيض في زيادة حصيلة صادرات الدولة, فإن ذلك 
يتوقف على توافر الشروط التالية : 

١‏ - إن الطلب العالمى على صادرات الدولة يجب أن يكون متمتعاً بقدر كافٍ من المرونة. 
وتتوقف هذه المروئة على نوعية صادرات الدولة ومدى توافر بدائل لما في الأسواق المخارجية» 
وعلى الأسعار المنافسة لما"”, وعلى نصيب صادرات الدولة في الصادرات العاللمية للسلع 
المصدرة , 


" - مدى كمال الأسواق الي تباع فيها سلع التصدير. 
٠"‏ حالة الرواج الاقتصادي في البلدان التي تستورد سلع التصدير. 


؛ - تمنتعم العرض المحلي لسلع التصدير بدرجة عالية من المرونة» أي ضرورة قابلية الانتاج 
المحلٍ للزيادة لكي يواجه النمو الذي يحدث ف الطلب العالمى (بغرضص توفر مرونة هذا 
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(57) زكي » أزمة الديون الخارجية : رؤية من العالم الثالث. ص الاه- 8/ا5. 
(/ا؟) علاط وال اصنامن 8 هه تامتاداءعمعآ عومهطءعط أه امع 1]ظ1» ,ومو .1.0 لمة علقامط .ل.ل 
.58 .م ,(1950 لإتقنارماع1) ومعوروط #إهاى 17811 «راءاع.][ ععلقط أرمم 


ادي 


الطلب). وهذا الشرط يتوافر حينم) تكون هناك طاقات انتاجية عاطلة في القطاع اللتتج 
للتصدير”"» أو حينما يكون بنيان الانتاج القومي على درجة عالية من المرونة بحيث يمكن 
إعادة توزيع وتخصيص الموارد على نحو يزيد من السلع المنتجة للتصدير. 


- وجوب استقرار الأسعار المحلية لسلع التصدير (أي عدم حدوث تضخم محلي)؛ لأنه 
إذا ما ارتفعت الأسعار المحلية بعد تطبيق التخفيض, فإن ما يستفيده المستورد الأجنبي من 
تخفيض سعر الصرف سوف يحسره في ارتفاع الأسعار"” , 


5 - ألا يقابل التخفيض بتدابير ممائلة من الدول الأخرى التي تنتج انتاجاأً تصديرياً 
متشابهاً . 


والواقع أننا لو تأملنا في مدى انطباق هذه الشروط على واقم الحال في البلدان 
المتخلفة, ومنها الأقطار العربية؛ فسوف يتضح لنا غياسا قٍ هذه الأقطار. ومن هنا يصبح 
التسرع في قبول التخفيض»ء أملاً في زيادة الصادرات) نوها تن المغامرة غير المقبولة. ومع 
ذلك تنيغي الإشارة هناء إلى أن بعض الأقطار العربية والنامية التي طبقت سياسة 0 
استطاعت أن تحقق معدلات مو لا باس بها في محال المنتجات الزراعية (وبالذات الغذائية)» 
بيد أن الزيادة التي حدلنت قٍِ تصدير بعض أنواع هذه المنتجات؛ كان على حساب نقص 
انتاج السلع الزراعية الأخرى, أو على حساب نقص المعروض منها في السوق المحلي. من 
هنا مالت أسعار هذه السلع إلى الإرتفاع بسرعة, وبنسبة تفوق نسبة التخفيض في قيمة 
العملة نظراً لما هو معروف من أن استجابة عرض المنتجات الزراعية في هذه الأقطار للطلب 
الفعال المتزايد ضعيفة للغاية» لأن مرونة عرض عوامل الانتاج الزراعي» وبالذات الأرض 
والموارد المائيةء تعتبر ضعيفة المرونة حتى في الأجل الطويل7”»". 


وإذا بحثنا الآن في أثر سياسة التخفيض على إنقاص الواردات؛ بعد ارتفاع أسعارها 
مقومة بالعملة المحلية للبلد. فإن ذلك يرتهن بتوافر مجموعة هامة من الشروط» هي : 


أن الطلب المحلي على الواردات السلعية الأجنبية يجب أن يكون مرناً. وهو أمر 
يمكن توافره في الحالات التالية : 


(8*) رمزي زكي» علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البلاد الآخذة في النمو, مذكرة حارجية؛ 
917 (القاهرة: معهد التخطيط القرمي. 945"5١)؛‏ ص .1١١-1١١١‏ 

(9؟) يشير بولاك وتشانغ إلى مفهوم فاعلية التخفيض (2]100اء66مء(1 ]0 60655 "ناء81]6) في زبادة 
حصيلة الصادرات . وهما يريان أن فاعلية التخفيض تكون مساوية لنسبة ٠٠١‏ بالماثة إذا انخفض سعر الصرف 
وم تنغير الأسعار الداخلية اطلاقاً. أما إذا انخفض سعر الصرف بنسبة معينة ثم تلا ذلك ارتفاع في الاسعار 
الداخلية للصادرات بالنسبة نفسهاء فإن الفاعلية في هذه الحالة تكون مساوية للصفر. انظر: 

.لاط] رومقطك لمع علدامط 
(*؛) زكي» المصدر نفسه.ء ص .١١9‏ 


وفنا 


- إذا كان جهاز الانتاج القومي ينتج سلعاً محلية بديلة» أو أقرب إلى الإبدال» للسلع 
مستوردة . 

- إذا كانت السلع المستوردة من ذلك النوع الذي يمكن للمستهلكين تخفيض 
ستهلاكهم منها يسهولة. 

- إذا كان من الممكن لعوامل الانتاج المحلية أن تنتقل بمرونة للتحرك في اتجاه 
الاشتغال ني القطاعات المنتجة للسلع المحلية البديلة للواردات. 


ب - ضرورة كون مرونة عرض الواردات مرتفعة» وهو ما يعني أن المصدرين الأجانب 
لن يضطروا إلى تخفيض أسعار سلعهم بالعملة الأجنبية لإضعاف فاعلية التخفيض في الحد 
من الطلب على السلع المستوردة . 

وواضح من التأمل في هذه الشروطء عدم توافرها في حالة البلدان المتخلفة والأقطار 
العربية . فالتأمل في هيكل واردات هذه الدول يوضح أن هناك جزءاً مهما من الواردات لا 
ينتج ) أولا يمكن انتاجه محلياً. وقد تكون هذه الواردات من السلع الضرورية» أي لا يمكن 
الاستغناء عنباء مثل السلم الغذائية. والأدوية؛ ومواد الوقودء وقطع الغيار. . . إلى آخره. 
ولذا ليس من المتوقع حدوث خفض ملموس في استيراد هذه السلع دون أن تعأثر بذلك 
مستويات الاستهلاك والانتاج المحليين. أما في ما يتعلق بالواردات الكمالية ‏ وبالذات في 
البلدان الى تتسم بدرجة عالية من التفاوت في توزيع الدخل, فإن الطلب عليها لا يتسم 
بقدر عال من المرونة . ومن ثم لا يتوقع أن تنخفض بعد التخفيض . ولا شك أن الرقابة على 
هذا النوع من الواردات (عن طريق منعهاء أو عن طريق نظام الخصص) أو زيادة الرسوم 
الجمركية هي أفضل الوسائل للحد منها. 

وخلاصة القول.» إنه من المشكوك فيه أن تحدث سياسة تخفيض قيمة العملة أي أثر 
طيب في الحد من الواردات السلعية نظراً إلى الاعتبارات المهمة المتقدمة الذكر. وانه من 
الأفضل للبلدان التامية الي تهدف إلى الحد من بعض بنود وارداتها أن تلجأ إلى سبل أخرى 
أكثر فاعلية وواقعية . 

أما إذا تساءلنا عن تأثير الإجراءات التي تشملها برامج التكيّف في امكانية جذب 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة في هذه البلدان» فإن التجارب العملية تشير إلى أن الاعفاءات 
الفريبية والجمركية السخية ٠‏ فضككٌ عن ضيانات الاستئار الي تقررت لهذه الأموال» قد 
سهلت عملية اختراق الشركات دولية النشاط لاقتصادات هذه الدول. حقاًء إن هناك نماذج 
معيّئة من الدول التي سلكت هذا الطريق قد حققت غواً لا باس به في انتاجها المحلي الاجمالي 
وني صادراتهاء مثل هونغ كونغء وسنغافورة» وتايوان» وكوريا الجنوبية؛ إذ استطاعت هذه 
البلدان من خلال ترحيبها المفرط برأس المال الأجنبي والسخاء الكبير في منحه كثيراً من المزايا 
والضمانات؛ أن تهذب بعض الشركات دولية النشاط التي ركزت اهترامها على الصناعات 
التحويلية والتجميعية المنجه للتصدير أساساً (وبخاصة صناعة المنسوجات والالكترونيات). 
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وقد استفادت هذه الشركات من رخص الأيدي العاملة والأراضى ومواد الطاقة والإعفاءات 
الضريبية والجمركية» لكي تحقق معدلات مرتفعة من الربح . بيد أننا لو نظرنا إلى تأثبر نشاط 
هذه الشركات في تطور ميزان المدفوعات, وبالذات الحساب الجاري للبلدان التي تعمل 
فيهاء لوجدنا أن تأثيرها كان سيئاً للغاية. فبالرغم من ارتفاع معدلات تمو الدخل القومي 
والصادرات الصناعية في الدول المشار إليها م إلا أن حالة علاقاتها الاقتصادية الخارجية 
قد تدهورت على نحو ملحوظ . فقد زاد فيها عجز الحساب الجاري» وتضححم حجم ديونها 
الخارجية وزاد عب* خدمة هذه الديون؛ بالرغم من الفائض الذي كان يتحقق في الميزان 
التجاري . وفي هذا الخصوص انتهينا في دراسة سابقة لنا إلى القول: «ليس المهم, إذأء هو تحقيق 
معدلات للنمو عن طريق الاستثمارات والقروض الخارجية مع ما ينجم عن ذلك من ارتفاع نصيب العالم 
الخارجي في ثار التنمية في صورة فوائد وأفساط وتحويلات للأرباح (كما هو الحال في نمط الانقناح): وإثما الأهم 
من ذلك بكثير هو زيادة معدلات النمو من خلال الموارد الذاتية حنى نضمن أن تبقى ثار التنمية بالداخل. بل 
ريما يكون الارتضاء بمعدل خحفيض للنمو ويعتمد عل الموارد المتاحة محلياً مع فدر يسبرمن التمويل الخارجي ؛ 
أفضل بكثير من معدل م رتفع للنمو ويعتمد أساساً على التمويل الخارجي )10 , 

واستكمالا لعرض ملامح التأثيرات المختلفة لبرامج التكيف عل موازين المدنوعات في 
البلدان المديئة لا يجوز أن همل ظاهرة هروب وتهريب رؤوس الأموال من هذه البلاد إلى 
الخارج. وهي عبارة عن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص ينتمون إلى هذه البلدان وتستثمر 
ف شتى أنواع الاستثيارات الخارجية. وقد كشفت الإحصاءات المنشورة عنها مؤخراً حقائق 
مذهلة9*؟. فهناك بلدان هُرّبت منها أموال وطنية تزيد عن حجم حجم ديونها الخارجية. ٠‏ ورغم أن 
صندوق النقد الدولي يزعم بأن إجراءات برامج التكيف سوف تسهم في عودة هذه الأموال 
إلى بلدانهاء إل أن التجربة أثبتت أن تلك البرامج إنما نسهم في زيادة وتعميق هذه الظاهرة 
(حالة بلدان أمريكا اللاتينية خير مثال). ذلك أن تخفيضص القيمة المخارجية للعملة. وإلغاء 
الرقابة على الصرف. وتخفيض القيود المفروضة على المدفوعات الخارجية: وإطلاق قوى 
السوقء ونشاط المشروعات الأجنبية (وبالذات البنوك)» كلها إجراءات تسهّل عمليات 
هروب وتبريب الأموال للخارج”". 


)4١(‏ رمزي زكيء «مأزق النظام الرأسالي»» الأهرام الاقتصادي (أيلول/ سبتمير 1941 - نيسان/ 
ابريل 1987)., الحلقة 14 : «الطريق المسدود للتنمية من خلال النمط الانفتاحي بالبلاد المتخلفة». 

(47) للإحاطة بظاهرة تهريب الأموال من البلدان المدينة, انظر: رمزي زكي» فكر الأزمة: دراسة في 
أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي الغربي (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1941)»: و 
ماع 0 ل8) 7/6600 «رععء أعاونك ومتمماعبعط جوم لقاتمقت آه غطوناظ ع1 ,عطرظ عممدكية 

.(985) بعطررعءءطمعا 

(17) رغم أنه من الصعوبة يمكان حصر وتقدير ظاهرة هروب وتبريب الأموال من الأقطار العربية» فإن 
الشذرات الاحصائية التي تنشر من حين إلى آخرء رغم ما يشويها من مغالاة أو تواضعء تشير إلى حجم 
خطورتها . فهناك تقديرات تشير إلى أن أموال مواطني قطرين عرببين غير أعضاء في مجلس التعاون الخليجي في 
الأسواق الأجنبية بلغت ١5١‏ مليار دولار. وهناك تقديرات أجراها بعض الاقتصاديين المصريين تشير إلى أن 
حجم الأموال المهربة من مصر تراوح بين ١10 4١‏ مليار دولار. وطبقاً لتقديرات الاقتصادية الألمانية سوزان - 


حدق 


كانت تلك بعض الملاحظات الأساسية على برامج التكيّف التي يفرضها صندوق النقد 
الدولي على البلدان الي تضطر للوصول إلى اتفاق معه. كشرط ضروري مسبق لإعادة جدولة 
ديونها الرسمية أو المستحقة لمصادر خاصةء وأمل في استعادة قدرتها على الاستدانة من 
جديد. وواضح لنا من التحليل المتقدم؛ أن المندوق يشخخص أزمة المديونية لهذه البلدان 
على أنهبا راجعة إلى أخطاء السياسات الاقتصادية الداخلية وإلى الطموحات التنموية المفرطة. 
وعليه؛ فإن الحل لا يكون إلآ من خلال تبني برنامج انكماشي تصحيحي. يكفل استعادة 
التوازن الاقتصادي ها (التخفيف من عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة). 
وال هدف الجوهري من وراء ذلك كله هو زيادة قدرة البلد المدين على الوفاء بديله الخارجي 
المتراكم وإحلال قوى السوق مكان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تزيد درجة 
انفتاح البلد على الاقتصاد الرأسلي العالمي والاندماج فيه, وفتح الأبواب على مصراعيها 
لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة كبديل للاعتتماد على الاقتراض الخارجي لمواجهة 
مشكلة نقص الموارد. 

ولا يجوز أن ندسى أن وصفة الصندوق منحازة طبقياً لمصالح الأثرياء والأغنياء ولرأس 
المال الأجنبي. ذلك أن عبئها الرئيسي إفا يقع على عاتق الفقراء وتحدودي الدخل الذين 
يتعين عليهم أن يدفعوا ثمن توفير الموارد اللازمة للوفاء بعب* الدين من خلال قبولهم (ولو 
بالقوة) بتخفيض مستوى معيشتهم وتفشي البطالة بينهم. وهنا لا يعبأ الصندوق بالآثار التي 
تنجم عن ذلك. وكل ما يشير إليه في هذا الخصوص» هو أن ذلك هو الثمن الذي يتعين 2 
على اليلد (والبلد هنأ يعني الفقراء ومحدودي الدخل) دقعه 3 سبيل تصحيح ا 
الاقتصادي. وعلى حكومات البلدان المدينة أن تبدي استعداداً وقوة لقبول هذا الوضع 
ومواجهة نتائجه. وعليها ني ذلك أن تتخذ قرارات سياسية صعبة., تعتبر من وجهة نظر 
الصندوق كا لقدرة الدولة على تصحيح أوضاعها الحرجة. 


كا أن من الواضيح أن السياسات التي تنطوي عليها وصفة الصندوق معطلة للتنمية 
(طاباممع-تادة) . فهى بتركيزها على جانب الطلب وكبحه؛ كسبيل لتحقيق التوازن المزعو. 
وتوفير الموارد. تعطل بالضرورة خطط الاستثمار وتؤجلهاء ويخاصة ما كان منها متعلقا 
بالاستثارات العامة؛ في حين أن مواجهة الأزمة الاقتصادية في تلك البلدان والتصدي 
لأوضاعها الحرجة المددهورة؛ يتطلب تسريع عجلات التنمية وزيادة خحطط الاستثهار 
والانتاج» وبالذات ني قطاعات الانتاج السلعي (الزراعة والصناعة) وني قطاع الخدمات 
والمرافق العامة ذات الأهمية الاستراتيجية لمجمل الاقتصاد القومي (الطاقة, النقل 
والمواصلات, الصحة والتعليم. ..) 


إربه, بلغ حجم التصدير غير المسجل لرؤوس الأموال المنسابة إلى الخارج خلال الفترة 75-11موا لي 
المغرب قرابة ؟ مليار دولار؛ وفي سوريا ١,8‏ مليار دولار؛ في الأردن 57١‏ مليون دولار؛ في تونس 78م" 
مليون دولار» رفي اليمن العربية 144 مليون دولار. انظر: القبس (الكويت). 219481/1١١/١8‏ ص 231١7‏ 
و8/5/77 نر .161 ,رعطرظ . 
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ورغم اعتقادنا الراسخ بأن أزمة المديونية الخارجية لتلك البلدان تعود. في جوهرهاء 
إلى علاقات التبعية والتبادل اللامتكافىء والاستغلال التي ترتبط بها مع الاقتصاد الرأسالي 
العالمي ؛ وإلى فشل أنظمتها الاجتماعية في تحقيق مهام التحرر الاقتصادي والتنمية المستقلة 
والاعتماد على الذات» ورغم إيماننا بأن هناك مجموعة من العوامل الداخلية المسؤولة عن تفاقم 
أوضاع مديونيتهاء إلا أنئا مع ذلك نرى أن الصندوق يتجاهل ‏ عن عمد حجم المسؤولية 
الضخمة التي تقع على «العوامل الخارجية؛ ‏ أي متغيرات الاقتصاد الرأسالي العالمي - والتي 
العقد الأخير. ويأتي في مقدمة ذلك9»“: 

)١(‏ الفوضى التى عربدت في نظام النقد الدولي بعد تعويم أسعار الصرف وتزايد 

(؟) الارتفاع غير العادي الذي طرا على أسعار الفائدة: بل وتعويمها في أسواق النقد 
الدولية . 


(7) زيادة أسعار الواردات الي تستوردها البلدان المدينة . 

(:) أثر الكساد الاقتصادي العالمي وما باشره من تأثير سلبي على حصيلة صادرات 
البلدان المدينة . 

)6( تذهور حجم معونات التنمية والقروض الميسرة الرسمية. 

() هزال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في إمداد هذه البلدان بالسيولة 
الميسرة غير المشروطة. 

(0) تنامي نزعة الحماية التجارية في البلدان الرأسالية الصناعية غير الدائنة وتأثيرها في 
إعاقة ماع صادرات هذه البلدان 3 

)0ن( الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها البنوك التجارية دولية النشاط قُِ سعيها المحموم 
لإقراض هذه البلدان فا وراء الأرباح المتحققة من أسعار الفائدة المرتفعة والمعومة . 


وبالإضافة إلى ما تقدمء لا يجوز أن ننسى أن برامج التكيّف, المستندة أساساً إلى 
فلسفة النقديين (150:ة840866)؛ تهمل تماماً قضايا الاختلال الفيكلٍ الموجودة في تلك 
البلدان» والني يشكل تجاوزها أحد مهام التنمية والتحرر الاقتصادي وهي اختلالات لا 
يمكن علاجها 5 آماد قصيرة. أو من خلال الآليات النقدية والمالية الضيقة. رهي تختلف 


(44) رمزي زكي» التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكوين التاريمي 
للتخلف في بلدان العالم الشالث؛ سلسلة عالم المعرفة؛ ١١8‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» /امةاع)ء ص ”717, 


1١ 


الآنء من الناحية النوعية والكمية ‏ اختلافاً واضحاً عن مقولات عجز ميزان المدفوعات 
واختلالاته التي استند إليها الصندوق حينم أنشىء عام 6 ولا تختلف رؤية البنك 
الدولٍ ‏ المؤسسة التوأم للصندوق ‏ عن رؤية الصندوق حتى فيما ابتكره مؤخراً من قروض 
طويلة (قروض 2 الميكلي)”*. فالهدف يبقى دائياً هو تكيّف البلد المدين طبقاً الحاجات 
ورؤى الدائنين» بهدف استرداد الديون وإدماج البلدان المديئة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي . 


على أن أخطر ما في وصفة الصندوق» هو التدخل السافر لصندوق النقد الدولي في 
الشؤون الداخخلية للبلدان المدينة. وهو أمر يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لتلك البلدان. 
والبلدان الي تذعن لشروطه تدرك ذلك تماماً . ولهذا فهي لا تنشر خطابات الئيات المتبادلة 
بينبا وبين الصندوق نظراً لما يسببه لها النشر من حرج سيامي . 

أضف إلى ذلك أن الصندوق» وهو يتعامل مع تلك البلدان» يؤسس وصفاته عللى 
ايديولوجيا النظام الرأسمالي ويعادي أشكال التدخل الحكومي كافة في النشاط الاقتصادي, 
وبالذات في مجال الملكية العامة (القطاع العام) وني مجال توجيه آليات السوق. من هنا فهو 
غير محايد على الإطلاق. وهو يحارب ويعارض حق تلك البلدان في اختيار طريقها الإنمائي 
المستقل وتحديد أهدافها التنموية الوطنية. وبخاصة إذا كان ذلك يتعارض مع النظام 
الرأسمالي العالمي ويصطدم مع مصالحه. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه؛ رغم الصرامة الشديدة 
التي يبديها الصندوق في تعامله مع بلدان العجز المالي» من فئة المدين الضعيف, فإنه يقف 
موقف المتفرج والمؤيد تجاه بلدان العجز الكبرى من فئة المدين القوي (الولايات المتحدة 
الأمريكية) أو تجاه بلدان الفائض (ألانيا الاتحادية واليابان): رغم أنحالتي العجز والفائض 


(45) تحت تأثير الآثار الاجتماعية والسياسية المتفجرة التي نجمت عن التطبيق العملي لبرامج التكيف 
لصندوق النقد الدولي في البلدان التي اضطرت إلى» وتسرعت في قبول وصفته. وتحت تأثير الانتقادات العنيفة 
التي جاءت من الخبراء والمفكرين والسياسبين لتلك البرامج . قام البنك الدولي في عام 148١‏ بابتكار ما يسمى 
«قروض التكيّف الميكل»؛ وهي فروض تهدف إلى تسهيل مهمة تطبيق برامج الصتدوق في الأجل القصير 
وامتصاص بعض آثاره القاسية. فالإقراض الخاص بالتكيف اليكل «يبدف إلى توفير التمويل السريع للإنفاق 
المترتب على الإجراءات الرامية إلى ندعم ميزان المدفوعات». وهو يمتد من خمسة أعوام إلى عشرة. وبذلك يدعم 
ويؤازر الصندوق في مهمته لضبط وتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان. وكها يقول بيار م . 
لاند ميلس» ان جوهره يتمثل في تمويل تلك الاجراءات الرامية إلى تكيف هيكل الانتاج المحلي مع آخر 
التغيرات التي طرأت عل الاسعار الدولية . وكل ذلك من خلال «وضع ججموعة من الانشطة والأعيال الي يلبغي 
للحكومة المعنية اتخاذهاء إما لزيادة الابرادات من العملات الأجنبية أو للمحافظة عليها». والهدف الخفي من 
وراء ذلك جل للغاية. فهر رقع قدرة البلد على دفم دينه . وقروض التكيف الميكلي هي فروض مقيدة 
ومشروطة, ولا تعطى إلا إلى البلدان التي قبلت الإذعان للصندوق مسبقاً . انظر في شرح هذه القروض من 
وجهة نظر البنك الدولي: بيار م. لاند ميلسء «الإإقراض الخاص بالتكيف الميكلي: تجربة أولى»» التمويل 
والننمية؛ السنة 19؛ العدد ؛ (كانون الثاني/ يناير ),)١98١‏ ص9١‏ - 18. أما في خصوص نقد هذه 
القروض وشرح مراميها وأهدافها من وجهة نظر نقدية, فانظر: زكي» أزمة القروض الدولية: الأسباب 
والتائج مع مشروع صياغة لرؤية عربية ص 25١8-15١١‏ 


يفف 


تتساويان كمظاهر للاختلال في ميزان المدفوعات ويتعين التصدي له 
الصندوق. من هنا ما أصدق كليات إعلان «مبادرة أروشا» حينا أشارت أ, 
العجز عل فتح أسواقها أمام الواردات مقابل أن تتدفق إليها كميات محدودة من الاثتان الذي 
المندوقء نجد أن دول الفائض لا مطلق الحرية ني أن نتصرف لحل مشكلات الأجل | 
تصدير الانكياش والبطالة. وحتى من خلال تبتي إجراءات الحماية ضد صادرات بلدان العالم ال 


ع بيع مشروعات القطاع العام لتسديد الدين, أخطر 

مراحل المديونية حالياً 

انضح لنا فيما تقدم. أن بلدان العالم الثالث المديئة بشكل ثقيل؛ ومعها بالطبع بعض 
البلدان العربية؛ تتعرض الآن لما يمكن تسميته «الإرهاب المالي الدولي» بعد أن تورطت في 
السير على طريق الاستدانة المفرطة. على أن ذروة هذا الإرهاب تأخذ الآن شكل خطر 
«الاحتلال الأجنبى من قبل الدائنين للأصول الانتاجية» التى بنتها تلك البلدان عبر جهودها 
الانمائية المتعثرة في ربع القرن الماضي وعلى نحويعيد إليها السيطرة الأجنبية المباشرة على ثرواتها 
وقطاعاتها الانتاجية الأساسية . وهي السيطرة التي فقدتها البلدان الاستعمارية بعد أن نالت 
هذه البلدان استقلالها السياسي. فبعد وصول أزمة الدين إلى هذا المستوى الحرج الذي بلغته 
الآنء وبعد التعثر الشديد في تطبيق برامج التكيّف التي يدعمها صندوق النقد الدولي وما 
تلاقيه الآن من معارضة شديدة» سياسية واجتماعية وجماهيرية» وبعد أن ترشخ 95 الذهن 
لدى عدد كبير من الدائنين عدم قدرة هذه البلدان على الوفاء بجبل ديوتها المثراكم » لامعالا 
ولا مستقبال ظهر مؤخراً أنجاه بين صفوف الدائنين يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي ببعض 
الأصول الانتاجية في البلدان المدينة. أي مقايضة الديون بحقوق ملكية في المشروعات التي 
تملكها الدولة في هذه البلدان (5م592 تزاتناوء ,ه؟ غ15). وهو اتجاه يؤسس نظرته إلى مشكلة 
المديونية في تلك البلاد على أنها مشكلة إفلاس (1050196309) وليس على أنها مشكلة نقص 
سيولة ((1010نو11!1) . ومن المعلوم جيداً - وكا يقول البنك الدولي في أحد تقاريره؛ أن حالة 
«نقص السيولة» تختلف عن حالة «الإفلاس». ذلك أن نقص السيولة ا وعندما يصبح البلد 
المقترض عاجرا عجزأ موقتأ عن كسب أو اقتراض نقد أجنبي كاف للوفاء بمدفوعات خدمة دينه, لأن أسعار 
الفائدة نفسها قد ارتفعت ارتفاعاً غير متوقع. أما الإفلاس فله دلائل أكثر خطورة. فالمقترض بكل بساطة لا 
تتوافر لديه الموارد اللازمة لخدمة دينه» حتى ولو كان يستخدم الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل)9" , 

وبناءٌ على تلك النظرة . فكما يحدث في حالة | إفلاس المشروعات الاقتصادية الخاصة؛ 
يقوم الدائنون بتصفية المؤسسة من خلال الحجز على أصوها وموجوداتها وتباع وفاء للديون 


(47) انظر: زكي» التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي 
للتخلف في يلدان العالم الثالث. ص 701-79 و 
7 .م , (1980) 2 .20 ,عناعماعة1 نمع تترمماعتع 2 جرع ل9تقاقتائمآ قأفصط ع 1» 
49) البنك الدوليء تقرير عن التنمية في العالم» 47 (واشنطن» دي. مي. : الببك. 2)1١19854‏ 
ص ,1١١5‏ 


نف 


المستحقة لهم فإن عددا من المؤسسات المالية والنقدية الدائنة للبلدان المديئة لا تمانع الآن 
في تصفية موقف (أو جزء من موقف) دائنيتها لتلك البلدان من خلال ساح المدين للدائن 
بأن يحول أصل دينه (من شكله المالي) إلى تملك أصول ومساهمات عينية في البلد المدين. 
وكان أول من طرح هذا الاقتراح اللعين هو الاقتصادي ألان ملتزر, ثم تبعه في ذلك صف 
طويل من الاقتصاديين والخيراء المدافعين عن مصلحة الدائنين. كما حظي هذا الاقتراح 
مؤخراً بتأييد عدد من حكومات البلدان الرأسالية الصناعية» وقام البعض منها بالسماح 
للبنوك بالإقدام على تطبيقه. وهناك مباركة وتأييد واضحان لهذا الاقتراح من قبل صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. 

وليس يخفى أن هذا الاقتراح يمثْل «الورقة الرابحة الأخيرة» في يد الدائنين في لعبة 
المديونية الخارجية . لأنه إذا ما تمء سوف يحسن من طبيعة محافظهم المالية» لأنه يحول الديون 
المشكوك تماما في تحصيلها إلى أصول انتاجية ذات عوائد مستمرة. وهنا يتحول الدائنون إلى 
مستثمرين » وتتحول أعباء الدين (الأقساط + الفوائد) إل أرباح ودخول وتوزيعات محولة إلى 
الخارج في حالة إدارة المشروعات المسيطر عليها بشككل ناجح . وبذلك يتحول الدين» من 
شكله المالي» إلى دين مؤبد. 

ومن الناحية العملية. تتلخص فحوى هذا الاقتراح» في أن عملية مقايضة الدين 
بتملك أسهم أو أصول إنتاجية لبعض مشروعات الدولة, تبدأ حينه) يودٌ بنك يواجه 
ما (وهو غالباً ما يكون شركة متعددة الجنسية) ثم يقوم هذا المستثمر - إذا ما توافر قبول البلد 
المدين ‏ بتحويل دينه المستحق على هذا البلد إلى العملة المحلية لذلك البلد المدين, ثم 
يستخدم حصيلة هذا التحويل ني الاشتراك في ملكية بعض الأصول الانتاجية القائمة؛ أو 
الأصول الجديدة. ولمزيد من الايضاح لآلية تحويل الدين إلى حقوق ملكية, قام البنك 
الدولي. وهو من المروجين بشدة لهذا الاقتراح . في تقريره الأخير بعرض مبسّط لآليات هذا 
التحويل (أنظر الشكل رقم 5-5). 

ويقول مؤيدو هذا الاقتراح : «ولا شك في أن عمليات المقايضة (الاستبدال) بهذا الشكل تنطوي 
على عدد من المنافع والمزايا التي تعود على الأطراف المعنية. فبالسبة للبلد المدين» فإن هذه العملية تمككنه من 
العملات الصعبة. هذا من جانب ؛ ومن جانب آخخرء فإنه يترتب على هذه العملية التقليل من عب خدمة 
الدين الخارجي على الدولة المديئة . إضافة إلى ما ينتج عنها من توجيه للمزيد من الأمرال نحو مجالات الاستثهار 
المختلفة . وبالنسبة للبنك الدائن» فإن هذه العملية تمكُنه من تحصيل جانب من ديون كان مشكوكاً في تحصيلها 
نما يساهم في تعزيز مركزه المالي. وبالنسبة للمسثمر: فإنه يستيد كذلك من شراء الدين مقابل حسومات 
كبيرة) وهر وإن كان يحصل على قيمة القرض بالعملة المحلية من البلد المدين» إلا أنه لم يكن ليُقبل على مثل 
هذه العملية ما لم يكن يرى فيها مصلحة له)), 


(18) انظر: «مقايضة الديون بحقوق ملكية في الدول المديئة»؛ نشرة ضهان الاستثمار (المؤسسة العربية 
لضمان الاستشار)؛ العدد ؟3؟ (تشرين الأول/ اكتوبر /1941): ص .١‏ 


نا 


هوه" 


شكل رقم (4 -؟) 
كيفية استبدال الديون يحقوق ملكية 


: يريد الامتثار ل 
(3) ددلارات التديل بدولارات أمربكية 


أمر يكية 


() دولارات 


أمريكية 


يعتري أذونات 
الدين المقرمة 
بالدرلارات بخصم 


يفوض بسكا في الشلي 
لبادلة أذرنات الدين 


في مقابل أذوتات 


الدين التشبلي 


أنوتات () 


دولارية 


أذرنات © 


دولارية 


يحصل عل موانثة المدين عل 

إعادة تقريم إشمار أذونات 
الدين بالعملة المحليةوترخيص 
البنك المركزي لاسثار 


المصدر: البنك الدوليء تقرير عن التثمية في العالمء /احىة 1١‏ (القاهرة: مؤسسة الأهرام, /1ا12)» ص 736. 


ولا يشك أحد في أن عملية مقايضة الدين الخارجي بحقوق ملكية تعود بالنفع علل 
الدائن والمستعمر الأجنبي . فالاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة» كانت ولا تزال؛ الشكل 
الذي يفضله الأجانب في نبب خيرات وموارد بلدان العالم الثالث. ولا حاجة بنا لكي نعيد 
إلى الأذهان «التاريخ الأسود» الذي لعبته تلك الاستثيارات في تخلّف هذه البلدان وتشويه 
مسارات تموها وإضعاف امكانات التراكم والنمو فيهاء وادماجها في النظام اللامتكاقء 
للتخصص وتقسيم العمل الدوليين. أما بالنسبة إلى البلدان المديئة التي قبلت» أو ستقبل هذا 
الاقتراح» فإنه من المؤكد أن ذلك سيكون خسارة فادحة هاء للأسباب التالية: 

! صحيح أن هذا الاقتراح سوف يؤدي في الأجل القصير إلى التخفيف من عب* 
الدين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون الي ستقايض بحقوق 
ملكية. وربما يؤدي ذلك إلى التخفيف من مشكلات السيولة الدولية وعجز ميزان المدفوعات 
لتلك البلدان. ولكن لا يجوز أن ننسى - ولو للحظة واحدة ‏ أن تحويل الأرباح والفوائد 
والدخول والتوزيعات التي سيجريها الأجانب (الملاك الجدد للمشروعات) سيؤثر في الأجل 
المتوسط على زيادة العجز في موازين مدفوعات هذه البلدان. وهذا ما تثبته حقائق التاريخ 
وشواهد الوقت الراهن. 

ب - مع قبول هذا الاقتراح سوف يصبح للأجانب نصيب معلوم في الدخل المحلي 
3 في البلدان المديئة . وهو نصيب سوف يتصاعد مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق 

. ملكية. وسيظل هذأ النصيب قائياً بشكل مستمر طلما بقيت المشروعات المملوكة للأجانب في 
العمل والإنتاج. من هناء فعب* هذه الاستشيارات سيظل مؤيداً في حين أن عب* الدين 
الخارجي مهما طال أمذه ‏ فهو عب* موقت لأنه ينتهي بدفع آخر قسط. 


ج- - نظراً إلى أن المستثمر الأجنبي » الذي سيقدم علي تلك المشروعات» أو المساهمة في 
ملكيتها سيكون من فئة «الشركات متعددة الحنسية). ونظراً إلى ما مان من خطورة هذه 
الشركات وصعوبات محاسبتهاء وقدرتها الفائقة على المراوغة والتلاعب في الإفصاح عن حقيقة 
نانج أعالهاء فمن المشكوك فيه تماماً أن يتمخض نشاطها الأخطبوطي في البلدان المدينة عن 
أية فائدة لتلك البلدان. 

د أضف إلى ذلك أن عملية مقايضة الدين بحقوق ملكية لن تتم إلا إذا تمكن 
المستثمر الأجنبي من فرض شروطه على البلد المدين في ما يتعلق بحريته في تحديد الأسعار 
ومستويات الأجور وسياسات العمالة والتقانة» ناهيك عما يطلبه من مزايا أخرى يتعين على 
الدولة أن توفرها له. كالإعفاء الضريبي والجمركي وحمايته ضد أخطار تقلبات أسعار 
الصرف. وتوفير الطاقة له بأسعار رخيصة. . . إلى آخره . وكل ذلك سيتعارض مع الأهداف 
والسياسات الاقتصادية والاجتاعية للبلد ان بل إن القبول بتلك الشروط قد يقتضي 
تغيير دساتير هذه البلذان وقوانينها الأساسية9)» . 


(44) صرح جورج بوشء نائب الرئيس الأمريكي سابقاً. والرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية,» - 


كنا 


ه ‏ وإضافة إلى ما سبق, لو تخيلنا أن هذا الاقتراح سوف يتزايد قبوله وتطبيقه في 
البلدان المدينة» فإنه ينطوي ولا ريب على لمحاطر عودة سيطرة رأس المال الأجنبى على 
الحكم في هذه البلدان. وستتكون معه شرائح اجتماعية كومبرادورية ترتبط مصالحها بالتعاون 
مع الأجنبي » مما يتعارض مع الاستقلال السياسي والاقتصادي هذه البلدان. وفي ذلك لا 
شك - نكسة خطيرة في المكاسب التي حققتها حركة التحرر الوطنى في صراعاتها المريرة إبَان 
معارك الاستقلال السياسي وما بعدها في سبيل السيادة الوطنية والتحرر الاقتصادي . 


و وأخيرأء وليس ذلك أقلّ أهمية, تجدر الإشارة إلى أن تصاعد هذا الافتراح 
والترويج له بشكل محموم. إنما يتم في ضوء المطالبات المتزايدة البي ينادي بها عدد من 
المفكرين والخبراء» بل وعدد من البلدان الرأسمالية الصناعيةء بضرورة إلغاء ديون العام 
النالث؛ أو على الأقل إلغاء جزء محسوس منها. وهناك نحطوات ايجابية اتمحذت فى هذا 
السبيل”. ولا شك أن البلدان المدينة التي تتسرع بقبول هذا الاتتراح ‏ تحوبل الدين إلى 
حقوق ملكية ‏ تخسر إمكانية إلغاء ديونها الخارجية (أو بعضها) مستقبلاً. 

وأيا كان الأمرء لو نظرنا الآن إلى خريطة البلدان المدينة في العالم الغالث. فسوف نجد 
أن استبدال الديون بحقوق ملكية قد تحقق في عدد من هذه البلدان, مثل التشيل واليرازيل 
والفيليبين وتركيا”»: من خلال بعض الشركات متعددة الجنسية. وهناك بلدان أخرى تدرس 


في لقاء له مع الصحافيين عقده في نادي الصحافة الوطنية في واشنطن, بأن «ميادلة الديون بحصص في شركات 
ومؤسسات في البلد المدين تمثل أقضل حل لمشكلة الديون العالمية». انظر: الوطن (الكويت), 21488/1/11 
ص 8. 

(00) قام بعض الدول الرأسمالية الدائئة مؤخراً بإلغاء بعض ديونه المستحقة على بلدان العالم الثالث. 
فقد قامت الانيا الاتحادية وهولندا وسويرا بشطب بعض ديونها تجاه بعض البلدان الفقيرة. كا أن بنك بوسطن 
قد أعلن أن ٠‏ مليون دولار من مجموع الديون المستحقة له على البلدان المتخلفة (ومقدارها ٠٠٠١‏ مليرن 
دولار) ستعتبر ديونا غير محسوبة في ميزانية البنك. كبا أعلن بنك وسيتي كورب»6. وهو من أكبر بنوك الولايات 
المتحدة, في أيار/ مايو /1941. تجئيد "ا مليارات دولار من أرصدته لاستخدامها في تغطية الخائر الناجمة عن 
عدم وفاء البلدان المدينة لديونها للبنك. يضاف إلى ذلك أن البئوك اليابانية الدائئة للبرازيل كانت قد أعلنت في 
شباط/ فبراير 1941 شطب مليارين من الديون المستحقة لما على البرازيل. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن 
هولندا أعلنت في كانون الثاني/ يناير 1984. أنها قد أعفت مصر من سداد متاخرات أقساط خدمات ديون 
قيمتها ؛,؛ ملايين دولار مستحقة عن عامي 1985 و14487. انظر: الأهرام. 00/١‏ ص 21 
والرطن 1188/1/48. ص 5 . 

(01) انظر: أسامة غيث؛» «الاصلاح والتكيّف في تركياء» الأهرام. ,19817/1١/17‏ ص 24 حيث 
يشير إلى أنه «تحت الدراسة منذ ثلاث سئوات أوضاع 5 شركة قطاع عام تركية لتحديد كيفية طرح أسهنها 
للبيع في البورصة. وهناك فريق عمل ملحق بمكتب رئيس الوزراء يشاركه خبراء من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي وهيئة المعونة الدولية الأمريكية, لإعداد الدراسات التفصيلية لاوضاع كل شركة عل حدة وكيفية 
تأهيلها للبيعم. وتشمل قائمة مشروعات القطاع العام التي يدرس عرضها للبيعء جزئيا أو كلياء شركات 
الأسمدة والالكترونيات والتبغ والسجائر والخطوط الجحوية التركية». 


لاه" 


خططاً مائلة (الآرجنتين ونيجيريا)”” . 


وفي أقطارنا العربية المديئة» بدأت تظهر بوادر هذا الاقتراح على مضضء مع عحاولة 
تهيئة المناخ لتنفيذه. فها هو أحد رجال القانون في مصر ينشر» وبجرأة شديدة, اقتراحا في 
جريدة «الأهرام» المصرية يدعو فيه وببساطة شديدة ‏ إلى إنشاء شركة مساهمة دولية تشتري 
قناة السويس»ء وذلك بطرح أسهم للبيع بما قيمته ٠‏ مليار دولار يتملك فيها الأجانب 
48 بالمائة من رأسمالهاء وتستخدم حصيلة الأسهم المتبقية في سداد ديون مصر الخارجية, 
حاولا في ذلك إحياء تجربة مصر الأليمة إيَان عصر الخديوي اسماعيل حينها اضطر تحت ضغط 
الإفلاس الناجم عن عب” ديون باهظة لبيع ما كانت تملكه مصر من أسهم في قناة 
السويس”. ونظراً إلى خطورة هذا الاقتراح وما يمثله من انتكاس شديد في الوعي الوطني 
وتهديد خطير لأحد المرافق الحامة للاقتصاد المصري الذي تبلورت حوله أغر معارك النضال 
والتحرك الوطنى فإن جمهرة واسعة من الكتاب والمفكرين والاقتصاديين المصربين قد وأدت» 
وبسرعة مشهودة, هذا الاقتراح. بيد أن أنصار هذه السياسة؛ راحوا يطرحون مقترحات 
أخرى» تتعلق بمنشآت القطاع العام الأخرىء؛ كالفنادق؛ والمصانع. وشركة مصر 
للطيران. . . إلى آخره. 

وبالنسبة للسودان» تشير بعض المصادر إلى أن «مجموعة من البنوك الدولية قامت مؤخراً بيع 
ستين مليون دولار من ديون جمهورية السودان الخارجية لبنوك أخرى بتسية خصم عالية. إلا أن هذا الإجراء هو 
مجرد مقايضة دين بدين» وهو يختلف عن مقايضة دين بحقوق ملكية من خلال تملك الأسهم والخحصص في 
شركات الاستثار المحلية . . . 204 . ويشير المصدر نفسه : «أن مقايضة الدين باستثارات محلية أصبحت 
تشكل ظاهرة جديرة بالاهتمام خاصة من قبل الدول النامية التي ترزح تحت وطأة تزايد عب“ خدمة مديونيتها 
الخارجية. إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يواكبه اهتهام تماثل». وسعي متواصل لتحسين مناخ الاستثار في تلك 
الدرل مما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين المرتقبين وحفزهم للإقدام على خوض التجربة)*" . 


وفي الأقطار العربية الأخرى» هناك من يدعو إلى هذه السياسة والتفكير في وضع خطط 
ممائلة لعملية استبدال الديون بحقوق ملكية. وتعتمد عمليات تهيئة الجو لتلك السياسة على 
ترويج ونشر عدة مقولات مشكوك فيهاء من بينها أن القطاع العام أصبح عبئاً على الدولة في 
إدارته وفي إمكانات تطويره: وأنه يتعرض دوما للخسائرء وأن القطاع الخاص أكثر كفاءة منه 
في تخصيص واستخدام الموارد» وأن بيع القطاع العام سوف يوفر موارد للدولة يمكن أن 


(07) البنك الدولي. نقرير عن التلمية فق العالىء /81 (واشنطن» دي. مسي. : البنك, »))١988‏ 
ص .7١‏ 

(05) تجدر الإشارة إلى أن السادات كان قد أعلن في أحد خطاباته بصراحة أنه على استعداد لأن يرهن 
قناة السويس لدى الأقطار العربية لكي يكون ايرادها ضماناً لسداد قروض رآها ملححة لتجتاز مصر أزمتها 
الاقتصادية آنذاك . انظر: أحمد عامرء ومن يشتري قناة السويس؟» الأهرام الاقتصادي. السنة 4 العدد ه45 
(أيار/ مايو /1941)» ص ١4‏ . 

(5ه) انظر: «مقايضة الديون بحقوق ملكية في الدول المدينة». 

(06) المصدر نفسه, ١‏ 


لكا 


تستخدم 5 مجالات أخرى. وأن عودة المستثمر الأجنبي لتملك أو إدارة متشات هذا القطاع , 
سوف يأ قَّ ركاها أحدث فنون الإدارة والتقانة . 3 اك آخره . 


وني هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أنه مع تدهور الجدارة الاثتبانية لعدد من الأقطار 
العربية المدينة» بسبب الصعوبات التي تواجهها في سداد أعباء ديونهاء وطلباتها المتكررة 
لإعادة جدولة هذه الديون. وتدني أسعار الصرف فيهاء وتدهور الاحتياطيات الدولية» فإن 
عدداً من الدائنين لهذه الأقطار قد بدأوا في عرض بيع الديون المستحقة لما على كل الدول 
بأسعار خصم مرتفعة للغاية» تخلصاً من المخاطر التى تكتنف سداد هذه الديون في المستقيل . 
ويوضح لنا الجدول رقم (5 -7) استعار ديول بعفن الأقظان العربية طبقاً للأسعار المعللة في 
سوق لندن في كانون الأول/ ديسمير عام 1188 وكانون الثاني/ يناير عام 1184. ومنه 
يتضح لنا أن ديون مصر والمغرب والجزائر والعراق تعرض للبيع بأسعار خصم تتراوح ما بين 
"١٠‏ بالمائة. أما في حالة السودان؛ فإن ديوتها تباع بسعر يراوح ما بين 4 إلى ١‏ بالمائة 
من قيمتها. وإذا تخيلنا, جَيْدَلا أن هذه الأفطار سوف تقبل مبدأ مقايضة ديوما بأصول 
انتاجية وطنية» لتبين لناء إلى أي مدى سوف يربح هؤلاء الستثمرون الذين يقبلون بشراء 
هذه الديون بتلك الأسعار المتدهورة؛ حينما يحولون هذه الديون إلى أصول انتاجية في هذه 
الأقطار. 


؛ - مخاطر الوضع الراهن للمديونية العربية 

ظلت أزمة المديونية الخارجية في غالبية الأقطار العربية المدينة محدرة, أو نائمة؛ خلال 
عقد السبعينات؛ وإن كانت تلك الأزمة قد انفجرت مبكراً في البعض منبا (حالة مصر في 
عامي ١417/7‏ و978١).‏ وظلت هذه الأقطار تدير مشاكل عجزها الخارجى بوسائل مختلفة 
وبعيدة عن الإذعان لشروط الدائنين وصندوق النقد الدولي. وكانت أهم العوامل التي 
عطلت إنفجار هذه الأزمة كيا يلي : 

أ إن هيكل مديونية تلك البلدان كان يغلب عليه طابع الديون المستحقة لمصادر 
رسمية» إذ اعتمد عدد كبير من هذه البلدان على سد عجر الحساب الجاري على القروض 
الميسرة نسبياً وعلى المعونات والمشح العريية التي كانت تقدمها أقطار الأوابك العربية إبان 
فوران أسعار النفط وهي تدفقات نتسم. على وجه العموم. بانخفاض تسبي في سعر 
فائدتها, وبطوها الزمني ) وبوجود فترة مه » وإن كان هذا لم يملعم بطبيعة الخال 
من لحوء عدد من هذه البلدان إلى مصادر الاقتراض الخاصة لاستكمال النقص في الموارد 
0 لسد فجوة العملات الأجنبية. 

اعتماد عدد لا بأس به من هذه البلدان (حالة مصرء السودان, الأردن» سورياء 
ل تونس» اليمنين) على التدفقات المتنامية لتحويلات العاملين في الخارج كمصدر مهم 
من مصادر النقد الأجنبي » الأمر الذي ساعدها كثيراً على مواجهة عجز موازين المدفوعات 
ودعم قدرتها على الاستيراد. 


لجنا 


جدول رقم (4 -07) 
أسعار بعض ديون الأقطار العربية المتداولة في سوق لندن 
في “8/1/1817 


سعر الديون(النسبة المثوية من قيمتها الأصلية) 


لا توجد طلبات عند هذا السعر. 
لا توجد طلبات. 


توجد بعض الطلبات على 

الأوراق التجارية. 

توجد طلبات على الأوراق التجارية 
التى تعدّت موعد استحقاقها . 
مفاوضات اعادة الجدولة 

جعلت السوق غير مستقرة. 


هذه الأسعار معلنة في سوق لندن في الساعة ؟١‏ ظهراً طبقاً للتواريخ الواردة في الجدول وجميع هذه 
الأسعار خاصة بالديون الحكومية: ومعير عنها بالدولار. 


المصدر: 00 سآ رلع اانا ,عأمفظ امقطعوع84 مقطعتد0ء151 12م 


اج الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وزيادة الحصيلة منه؛ وهو ما يبدو على وجه 
الخصوص في حالة الأقطار العربية شبه النفطية», مثل مصرء. وتونسء» وسورياء والأقطار 
العربية النفطية, مثل الجزائر العراق؛ ممان» البحرين. قطر. 

د إن عدداً كبيرأ من هذه الأقطارء وبخاصة الأقطار متوسطة الدخحلء كان بإمكانما 
أن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي من أسواق النقد الدولي (سوق الدولارات الأوروبية) بسهولة 
ويسر. حينما كانت هناك تخمة في السيولة الدولية» وسخاء في القروض التى تمنحها البنوك 
التجارية دولية النشاط. وبخاصة في ضوء سلبية سعر الفائدة الحقيقي الذي كانت تقترض 
له , 

في ضوء هذه العوامل» استطاعت مجموعة الأقطار العربية المدينة أن تواجه خدمة أعباء 
ديونها الخارجية وتمويل عجز موازين مدفوعاتها. دون أن تواجه مشكلات عويصة:؛ أو أن 
تضطر لطلب إعادة جدولة ديونها. ولعل عدم ظهور هذه المشكلات آنذاك. قد ساعد على 
ترسيخ الاعتقاد الواهم, بأنه من الممكن الاستمرار في زيادة مستوى الاستهلاك الترفى 
(لفئات محدودة من السكان) وسد فجوة الموارد» من خلال الاستدانة بشكل مستمرء ودوك 


5 


الاهتام بتعبئة الفائض الاقتصادي الممكن وضبط ايقاع الحركة في قطاع التجارة الخارجية؛ 
وذلك دون التعرض لمآزق شديدة في الأجلين المتوسط والطويل . بل ان عدداً من المسؤولين في 
هذه الأقطار كان يزهو بالمقدرة المتزايدة على الاقتراض. تحت وهم أن ذلك دليل ثقة في 
الاقتصاد القومى لبلده. وكان البعض يرى أن الاقتراض المتزايد, في ظل التضخم وسلبية 
سعر الفائدة الحقيقي , يؤدي عبر المدى المتوسط إلى تحقيق مكاسب رأسالية للبلد الذي 
يقئرض » قاشياً مع القاعدة المعروفة «إنه من الأفضل لك أن تكون مديئاً في ظل أحوال 
التضخم». 

لكن دوام الحال من المحال. كما يقولون؛ والاعتماد الشديد على العوامل الخارجية التي 
يصعب التحكم فيهاء كاعتماد من يبني قصوراً على الرمال. 

ففي ضوء الاضطرابات الشديدة التي يشهدها الاقتصاد الرأسالي العالمي الذي نتبعه 
وتندمج فيه الأقطار العربية» سرعان ما تنقلب الأمور رأساً عل عقب. فأسعار النفط تشهد 
على مشارف الثمائينات إنكساراً حاداً في إتجاههاء يتبعه هبوط مروع في إيرادات الأقطار 
العربية النفطية. والتدفقات الميسرة والمنح العربية التي اعتمد عليها كثير من الأقطار العربية 
المديئة سرعان ما تنكمش (انظر الجدول رقم (5 - 8)). وتقوم الأقطار العربية النفطية في 
منطقة الخليج العربي بتخفيض انفاقها وتحد من خططها الاستثارية التوسعية لمواجهة النقص 
الشديد الذي حدث في إيراداتباء بل يضطر البعض منها للسحب من احتياطياته وفوائضه 
المالية المستشمرة بالخارج لمواجهة عجز الحساب الجاري . ناهيك عن الآثار التي أحدئها 
استمرار الحرب العراقية ‏ الايرانية. وكان من نتيجة ذلك أن انخفض عدد العمال العرب 
العاملين 5 هذه الأقطار» وانخفضت مستويات دخوهم» وبالتالي حجم التدفقات النقدية 
التي كانوا يرسلونها إلى بلادهم”". ومع إنفجار أزمة الديون المصرفية عالياً في خحريف عام 
ولحوء البنوك التجارية دولية النشاط إلى تخفيض معدلات نمو إقراضها لبلدان العالم 
الشالث وتشددها في طلب الضمانات وتعقيد شروط الاقراض»؛ جعل الكثير من الأقطار 
العربية المديئنة» وبيخاصة الدول الفقيرة» عاجزة عن الوصول إلى أسواق النقد الدولية. 


(01) يشير التقرير الاقتصادي لنظمة الإسكوا لعام 148١‏ إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث في 
تحويلات العاملين العرب في الخارج كان مؤثرا بشكل واضح في حالة مصر والأردن واليمن. ويذكر التقرير أن 
وتحويلاات العيال المصريين الني بلغت 1/81 مليون دولار عام 1986/19/14 لم تتعدٌ "٠٠‏ مليون دولار عام 
5,٠6‏ أي أنها انخفضت بنسبة ٠١‏ بالماثئة. وبالمثل؛ انخفضت تحويلات العمال الأردنيين من /1 ٠١‏ 
مليون دولار عام 4 إلى 848 مليون دولار عام 1987/1946. والخفضت تحويلات عمال اليمن 
الديمقراطية من 45 مليون دولار عام 1480 إلى 87 مليون دولار عام 1487. أما تحويلات عمال اليمن 
المربية التي بلغت 1777 مليون دولار عام 1480/19484 فقد هبطت إلى 1١59‏ مليون دولار 
عام21495/19/86. انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)؛ مسح التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية في منطقة اللجنة. 1485 (نيويورك: الأمم المتحدة, 1941). ص 75 ورمزي زكي» محرر 
تحويلات العاملين العرب بالخارج : آثارها ووسائل تنظيم الإفادة منها (نيقوسيا: دار الشباب للنشر والترجمة 
والتوزيع . .)١941/‏ 


وضاعف من حرج الموقف حلول ماما ير من القروض الميسرة وغير الميسرة الي 
كانت هذه الأقطار قد اقترضتها في حقبة السبعينات» في الوقت الذي تعرضت فيه مواردها 
من العملات الأجنبية للانكياش الشديد. ويكفي في هذا الخصوص أن نلقي اطلالة سريعة 
على الحدول رقم (5- 4) الذي يوضح لنا أعباء خدمة الديون الخارجية طويلة الأجل لبعض 
الأقطار العربية المدينة خلال الفئرة 1984 1997 طبقاً لوقف المديونية عام /21941 أي 
بافتراض عدم زيادة الدين الخارجي . وزاد الطين بلة» تراجم معدلات التضخم على الصعيد 
العالمي » وزيادة سعر الفائدة الحقيقي ‏ الأمر الذي فاقم من عب' الدين. ثم جاءت أحوال 
الركود الاقتصادي 0 معدلات النمو في البلدان الرأسالية الصناعية» وتزايد نزعة الحاية 
التجارية» لتحكم دائ كه شار اما : 


جدول رقم (؟ -8) 
تدفقات المساعدة التساهلية إلى بعض الأقطار العربية المدينة من البلدان المائحة الأعضاء في 
الأوبك 
(بملايين الدولارات) 


ذل د اف كن ف م 


امن الديمقراطية 
اليمسن العربية 


المصادر ؛ /312/:/4 :(01801(0) امعمرمماعبع2آ لمج مودعم 00-0 عأمسمممع8 عم «مأعدجتموع 01 

-و0-0© انزع 1تروماءم16 لمة ,(1986 ,01010 :كتيوط) أجممء!1 كوكم سمط 985[ ومتدعبجرءاوروناى :ذه ا1 

00 ,(1987 ,08010 نوتموط) ا«مورء غ1 1986 ,11011هه 

اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا (الاسكوا), بسح للتطورات الاقتصادية والاجتاعية في منطقة اللجنة 
(ثيويورك: الأمم المتحدة. 1487)), ص 1لا . 


في ضوء هذا الاتقلاب الصامت الذي حدث في العوامل الخارجية» مع استمرار بقاء 
العوامل الداخلية على حالها دون تغيير» انتعشت مسببات تفجير أزمة المديونية الخارجية في 
عدد لا بأس به من الأقطار العربية . وخلال السنوات الأولى من الشمانينات اضطر عدد من 


وا 


جدول رقم (4-5) 


المبالغ المتوقعة خدمة أعباء الديون الخارجية الطويلة الأجل لبعض الأقطار العربية 
فترة م98١‏ - 1١93417‏ 
(بملايين الدولارات) 


1554 
ال كن 
111/1 
111 
اردخذاط 
أرخكم 


يكييول لفك 
١1114‏ ل الشنيل 
14 مرحاةا 
تم ليان 
الفا أر/اتا١ا‏ 
ا" بكرفييل 


١1‏ لضن 
كول اركتكما 
١18١4‏ مركا 
لقنا 1١4‏ 
لايعلا ارالاة 
#رامه ل كنا 


احتسبت البيانات من صفحات مختلفة من: 


7 وكاس ه00 واتوماءبء 7 عزو اطعط أمممعاري :ععاطه1 اطعط هارملا ,لم8 لإروللا 


وأ 


هذه البلدان لمواجهة الأزمة إلى الضغط على الواردات والسحب من الاحتياطيات الدولية, 
بيد أنه من المعلوم أن ثمة حدوداً معينة للضغط على الواردات لا يجوز تخطيها وإلآ تعرّض 
البلد لأزمات اقتصادية واجتماعية» وربما سياسية» نظراً إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين مستوى 
الواردات من ناحية» ومستوى الاستهلاك المحلي والانتاج الجاري والاستثمار المنفذ من ناحية 
أخرى. كما أن انخقاض الاحتياطيات الدولية دون مستوى معين, يعرض سعر الصرف 
للتدهورء ويضعف من الجدارة (أو الثقة) الاثتمانية للبلد في أسواق النقد الدولية. وكل هذا 
شدد من زيادة الحاجة إلى الاقتراض الخارجى في الوقت الذي ضعفت فيه المقدرة على 
الاستدانة. وزاد من حدة الأزمة مؤخراء تأثير الفوضى المتزايدة في نظام النقد الدولي, 
والحروب والتجارة النقدية القائمة بين مراكز منظومة الاقتصاد الرأسالي العالمى (الولايات 
المتحدة؛ غرب أوروباء اليابان) وبخاصة ذلك الأثر الناجم عن تردّي سعر الدولار عالمياً 
خلال السنوات القليلة الماضية”©. 


هكذا دقت نواقيس الخطر لأزمة المديونية العربية بعد التخدير المصطنع الذي كانت 
تعيش فيه. وسرعان ما وجدت كثير من الأقطار العربية نفسها في المأزق الحتمى للإستدانة 
المفرطة . وهو المأزق الذي تتبلور معالمه في تفاقم عب” الدين وسرعة تواتر خدمته من ناحيةء 
في الوقت الذي تدهورت فيه موارد هذه الأقطار من النقد الأجنبي من ناحية ثانية. مع عدم 
توافر فرص كافية (غير مشروطة) للاقتراض الخارجي » من ناحية ثالثة. وهنا يعبر هذا المأزق 
عن نفسه في شكل تناقض حاد بين استمرار القدرة على الوفاء؛ وبين عدم القدرة على ضمان 
الحد الأدنى من الواردات الضرورية. فالاستمرار في الدفع يعرض قدرة البلد على توفير 
وارداته الضرورية للحصار الشديد. والتوقف عن الدفع كإجراء راديكالي غير مطروح تماماً في 
أقطارنا العربية» نظرا إلى أنها تدخل؛ كما أشرناء في عداد فئة «المدين الضعيف». من هنا 
يكون رجاء التأجيل وطلب الدخول في مفاوضات لإعادة جدول الدين المخرج المطروح أمام 
الأنظمة الاجتماعية في هذه الأقطار لمواجهة الأزمة. وتلك هي الأرضية التى ينصب فيها فخ 
الوقوع في صندوق النقد الدولي وإملاء شروطه. وهذا ما حدث بالفعل لعدد من الأقطار 
العربية التي تواجه منذ فترة وحتى الآن هذا المأزق شديد الوطأة. 


(01) إن الانخفاض الحاد الذي سجله سعر الدولار عامياً سوف يؤثرء بشكل واضح. في زيادة عب* 
الديونية الخارجية, بخاصة لتلك البلدان التي يتكون شطر محسوس من ديونها من عملات أخرى غير الدولار. 
وقد أشار نقرير منظمة التعاون الاقتصادي والاماء للعام 14485 إلى أن انخفاض سعر الدولار عام 1985 ققد 
أدى إلى زيادة ديون بلدان العالم الثالث طويلة الاجل بمقدار م مليارات دولار بالسبة إلى أصل الدين» ويمقدار 
7 مليار دولار بالنسبة إلى خدمة هذا الدين, وذلك بعد أن تم في هذه السنة نفسها نمحويل نصف ديون هذه 
البلدان إلى عملات أخرى غير الدولار. وقد يبدو هذا الأثر واضحاً في حالة ديون المغرب العربي التى تشكل 
مديونيتها بالفرنك الفرئسي وبالعملات الأخرى نسبة مهمة من إجمالي مديونيتها. أضف إلى ذلك تأليراً آخر وهو 
أن انخفاض قيمة الدولار عالياً سوف ينعكس مباشرة على أاضعاف القوة الشرائية لصادرات الأقطار العربية 
المدينة الي تتكون حصيلتها أساسا من الدولار. انظر: الوطن» 1988/1/9. 


"35 


ولا توجد لدينا تفصيلات كافية عن اتصالات بعض الأقطار العربية المدينة وذات 
الوضع ا حرج مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على «شهادة حسن السير والسلوك» الِي 
تمكنها من الدخخول في نادي باريس وإعادة الجدولة واستعادة بعض قدرتها على الاقتراض 
الخارجي . ولكن من الواضح أن الناذج الصارخة والمعلومة في هذا الخصوص تتمثل في حالة 
مصر والسودان وتونس والمغرب. فهناك اتصالات جارية منذ فترة بين هذه الاقطار والصندوق 
للوصول إلى اتفاق بشأن برامج التكيف التي يتعين عليها تطبيقهاء حتى تعاد جدولة ديونها 
وتقترب مرة أخرى من أبواب أسواق النقد الدولية» والسحب من موارد الصندوق المشروطة . 
وهذا فقد بدأ الصندوق يحتل وزناً خطيراً في إدارة أزمة المديونية الخارجية لمذه الأقطار» وإن 
كان نصيبه في إجمالي مديونيتها لا يزال (وسيظل) تافهاً للغاية ‏ أنظر الجدول رقم (© - .)١١‏ 
بيد أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الاتفاقات التي حدثتء أو التي ستحدث في القريب 
العاجل مع الصندوق», تختلف في مضمونها وشروطها العامة عم) هو معروف عن مضمون 
وشروط تلك البرامج . فهي «وصفة؛ واحدة تعطى لأي مريض مهما كان سبب مرضه . 

وخلاصة القول إن خخطر المديونية الخارجية قد تفاقم في السئوات الأخيرة بشكل يدعو 
للقلق الشديد في عدد لا بأس به من الأقطار العربية المديئة. وهناك أقطار أخرى مرشحة في 
القريب العاجل ان تدخل دائرة هذا الخطر. وهو خطر ليس أهم معاله تزايد عب' الدين 
واستدزاف موارد هذه الأقطار وتعطيل التثمية فيهاء وفرض قوى الانكاش عليها واعتصارها 
حتى آخر رمق لدفع مستتحقات ديوما. . . وإئما الخطر الأكبر هو فقدان حرية اتخاذ القرار 
الاقتصادي. وعودة السيطرة الأجثيية المباشرة للهيمنة على مقدرات هذه الأقطار والتحكم في 
تشكيل توجهاتها الانمائية والاجتماعية» بل والسياسية أيضاً. 


ورب سائل الآن: ما العمل إذاً؟ وهل هناك مخرج آخر؟ ‏ ونؤجل الإجابة عن هذا 
السوّال إلى نباية هذه الدراسة: بعد أن نتناول قضية الدائنية الضعيفة للأقطار العربية. 


ثانياً:. حول الدائنية الضعيفة للأقطار العربية 


ذكرنا في بداية هذه الدراسة أن بعضاً من الاقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط قد 
دخل مؤخراً دائرة المديونية» بعد التدهور المروع الذي حدث في أسعار النفط وعوائده. ومع 
ذلك يظل موقف مجمرعة هذه الأقطار دائن. بشكل عام» نظرا لما تملكه من فوائض مالية 
ضخمة مستثمرة بالخارج . وهي الفوائض الي تكونت إبانْ فورة أسعار النفط خلال الفترة 
.148٠/141074--7/4/1 91/0‏ فقد ظلت هذه الأقطار تنشج الفط وتصدّره بأكثر من 
احتياجاتها الفعلية» إذ كانت ابراداتها تزيد كثيراً عن الحدود التي يتطلبها توازن الحساب 
الجارى لموازين مدفوعاتها. من هنا راحت الفوائض الي تحققت في هذا الحساب تبحث عن 
مجالات للتثمير في الخارج» وبخاصة بعد أن حرصت البلدان الرأسالية الصناعية والمراكز 


دلها 


امالية والنقدية العالمية على إعادة اجتذايها. وهذه الفوائض» سواء ما كان منها رسمياً (أي 
قامت به الحكومات) أو ما كان منها خاصاً (أي أن الذي قام باستثمارها مجموعة من أثرياء 
العرب وكذلك المصارف والشركات الآهلية (العربية)) تشكل دائنية هذه الدول للعالم 
الخارجي . على أنه ابتداءً من عام 214417 ينقلب الوضع ء حين تصبح عوائد النفط أقل من 
أن توازن الحساب الجاري ؛ ولهذا تسجل موازين مدفوعات هذه الأقطار عجرا وتسجل 
الفوائض من ثم انحساراً واضحاً (انظر الشكل رقم ( - ")). 

وبادىء ذي بدء. يجب أن يرسخ في الذهن أن ثمة فارقاً تجنوهريا بين طبيعة دائنية 
الأقطار النفطية ؛ وبين دائنية الرأسالية الصئاعية. فهذه الفوائض التي كونت تلك الدائنية لم 
تكن شل جزءأ من الدخول المدخرة لتلك البلدان؛ وإنما كانت قثل أصولاً عينية (ثروة 
طبيعية)؛ تحولت من مال سائل (نقود)» اته إلى الاستثمار في الخارج. أما دائنية البلدان 
الرأسالية الصناعية؛ فهي تمثل ءا من المدخرات الفائضة (بشكل نسبي) الداجمة عن 
تيارات تدفق الدخول القومية في هذه الدول. من هنا فإن دائنية الأقطار النفطية تمثل» في 
التحليل رصيداً (51001) من ثرواتها الطبيعية القابلة للنضوب» ف حين أن دائنية 00 
الرأسالية تمثل جزءاً من تيارات (51085) دسحوها القومية المتجددة دوم وعليه فإن الضرورة 
تقضي بالمحافظة على القيمة الحفيقية لتلك الفوائض المالية؛ لأنهبا صارت ءا من «الأصول 
الانتاجية» للدخول القومية. وحين) تتدهور قيمة هذه الأصولء فإن ذلك يعني السماح 
بإضعاف انتاجيتهاء وتآكلها عبر الزمن؛ ومن ثم التأثير على دخوها القومية مستقبلً. ناهيك 
عن أنه تر لاعتماد هذه الفوائض (المدخرات) على مورد وحيد وناضب» فإن ذلك يثير قضية 
التناسب بين حق الجيل الحالي في هذه الفوائفض وحق الأجيال القادمة. وهي إشكالية نظرية 
مهمة#8" , 

هذا الفارق الجوهري بين طبيعة دائنية الأقطار العربية النفطية» ودائنية الأقطار الأخرى 
يطرح مجدداًء وبالذات ني هذه الآونة» وسائل وسياسات حماية هذه الدائنية وتأمين الضمانات 
الكافية هاء وإبعادها عن أية مخاطر اقتصادية أو سياسية. 


وقبل أن نبحث في هذه القضية؛ يتعين علينا أولآء أن نتعرف على حجم هذه 
الدائنية» وأين توجد. وما هي أشكاها في العالم الخارجي . ولكن ما يشير الدهشة, هو أنه 
رغم انقضاء حمسة عشر عام على بروز هذه الفوائض » ورغم تطور الفلون الاحصائية 
وامكانات النشرء إل أنه ليس هناك حتى الآن تقدير دقيق وموحد عن هذه الفوائض. وحتى 


(08) عبد الوهاب التبارء الأصول الالية الخارجية لأقطار الجزيرة العربية النتجة للنفط: نشأتباء أداؤها 
ودورها المأمول في تطوير التئمية المحلية (الكويت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع. ))١1986‏ 
ص 01957-185 او 


«رعاطقاعامء(1 ته عاتملط ذز ومع ناودع 8 عط ؤه علع3]0 عط معط 5م02 لاتلاسلام0» ,رمذمعلهم. 1.2 
(1972) كمة ورمع “ره أمجناهل 


7” 


جدول رقم (؛ - )٠١‏ 
مستحقات صندوق النقد الدولي على الأقطار المدينة طبقاً لموقف المديونية في عام 1446 
(مليون دولار) 
مستحقات لصندورق 


النقد الدولي'" (5): (ل) 
4 


الأقطار متوسطة الدخل 
الأردن 


تونئس 
سوريا 
لبنان 
امسر 
المغسرب 


الأقطار الأقل نموا 
لسودان 
الصومال 
موريتانيا 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


(-) غير متوافرة . 
)١(‏ تعني أقل من واحد بالمائة. 
(*) احتسبت بيانات مستحقات صددوق النقد الدولي» من: 3865م كناولقة/ ,.ل11 ,علمدظ 0لرمللا , 
(**) احتسبت بيانات الدين الخارجي من: 
بقع501172 ومتلصة8 تعطاه ممه سا1 8/11 ل رأهده تأ قسمعان1 علممظا-)1 15م 


الأرقام الموجودة عنباء فإنها قِ الغالب تشير إلى هذه الفوائض بشكل مطلق. دود أن تميز بين 
الفوائض المملوكة للحكومات» وتلك المملوكة للأفراد. وريما يعود ذلك إلى تدوع هذه 


الأموال» وكثرة من بملكونهاء وتوزعها على عدد كبير من البلدان الأجنبية واستثمارها في قنوات 
متعددة. ناهيك عن أن البلدان صاحبة هذه الفوائض لا تنشر عنبها أية تقديرات. 


ينف 


شكل رقم (؟ - ") 
الحد الأدنى من انتاج النفط اللازم لموازئة الحساب الجاري لأقطار الأوبك ومقارنته بالانتاج 


الفعلى 9/ا 19 ١985‏ 
1 مليون برميل 
في اليوم 
م 
ور 
4 
بف 
14 
ديق 
]الو 
14 
1 
ل ١587 1١417‏ أىوةا 15 ادحل 


المصدر: 
ع8 ك0 «رع لم1 01 10ئه/178 مز غأمعمممماعبوع7 عمععع 1 لمة بوانلاطة)5 أعامد84 11ز0» ,داتلنصسعل1 1 
,م ,(1985 مستضترق) ,3 .20 , 9 .آمب ,عتبر 


ورغم أن ثمة تغيرات قد حدئت في أشكال تثمير هذه الفوائض الدائنة» بتحوها من 
حال إلى آخرء ومن عملة إلى أخرى؛ ومن بلد إلى آخرء إلا أنها تكاد تكون قد حافظت على 
هيكلها خلال الفترة 191/0 وحتى الآن (انظر الشكل رقم (* - 5)) حيث ظل الاستثيار في 
المجالات عالية السيولة هو الشطر المسيطر على كتلة هذه الفوائض. وسوف نرى فيها بعد أن 
ذلك يعرّض دائنية العرب لمخاطر جمة ويضعهم في موقف الدائن الضعيف. 

وفي ما يتعلق بالتقديرات المتاحة. ثمة تفاوت كبير بين هذه التقديرات. فطبقاً للتقدير 
الذي تنشره بشكل دوري مجلة بنك انكلترا (البنك المركزي) التي تصدر ربع سئوية عن 
فوافض أقطار الأوبك المستثمرة ة بالخارج , يتضح أن آخر عدد من هذه النشرة (تشرين الغاني/ 
نوفمير /19817) يقدّر هذه الفوائض بمبلغ ٠‏ 0 مليار دولارء بعد أن كانت :٠8,١‏ مليارات 
دولار في عام "1941ء مسجلة في ذلك زيادة مقدارها “,58 مليار دولار وبنسبة ١7‏ بالماثة. 
وهذه الفوائض تتوزع د لحسبا هذا التفدير على بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
والدول الراسالية الأخرى» ومجموعة البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي 
(050). ومراكز المناطق الحرة (الأفشور )» والاستثار في البلدان النامية» وني الاعتمادات 


ليلا 


الممنوحة لغير البنوك» وصندوق النقد الدولي. وطبقاً ل «نشرة الخليج الاقتصادية والمالية التي 
يصدرها بنك الخليج الدولي يقدّر أن 550 بالمائة من تلك الفوائض الدائئة تعود إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي, مما يعني أن الفوائض العربية (مع استبعاد العراق؛ وليبيا وغيرها) 
تعادل 59778 مليار دولار*. ى] تقدر هذه النشرة» أن حوالى 17 بالمائة (أي حوالى 1951 
مليار دولار) على هيئة موجودات عالية السيولة؛ أي في شكل ودائع مصرفية. وذهب. 
وأرصدة لدى صندوق النقد الدولي وأوراق مالية حكومية واستثمارات قصيرة الأجل". في 
حين تستثمر النسبة الباقية (أي ما يعادل ٠١١,8‏ مليار دولار) في موجودات ذات آجال 
أطول» مثل صناديق الإقراض للبلدان النامية» والاعتمادات الممنوحة لغير المصارف؛ وغيرها 
من الاستثارات بما في ذلك الأسهم والعقارات (أنظر الجدول رقم (4 .))١١-‏ 


شكل رقم (6 -4) 
تطور التركيب اليكل للأصول الخارجية لبلدان الأوبك للفترة 191/0 19417 


نسبة مئوية من اجمالي الأصول 
1 


2-2 
00 
يي 


المصدر: (1985 طععها/!) تناءاايا8 درارع 2/4 0ارماع ارخا [ه 86:1 


(094) نشرة الخليج الاقتصادية والمالية (بنك الخليج الدولي)؛ السئة “ا, العدد 4 (تشرين الشاني/ نوفمبر 
/1ا4١)),‏ ص > , 
(56) المصدر نفسه. ص 7 . 
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جدول رقم )١-4(‏ 
الموجودات الأجنبية للأقطار المصدرة للنفط 
(بمليارات الدولارات) 


او لي 1 ال اك ل ١ ١‏ 1 


البلدان الصناعية 
بريطانيا (الا جمالي) 
الودائع المصرفية بالاسترليني 
الودائع المصرفية بالعملات العالمية 
ستدات حكومية 
إستثارات أخرىي 


بلدان الوق الأخرى ر(الإجمالي) 
الودائع المصرفية بالعملات المحلية 
الودائع المصرفية بالعملات العالمية 
سندات حكومية 


الولايات المتحدة الأمريكية (الإجالي) 
الودائع المصرفية 
سندات حكومية 

استثمارات أخرى 


اللدان الأخرى انظمة التعاون الاتتصادي والتنمية 
الودائع المصرفية بالعدلات المحلية 
الودائع المصرفية بالعملات العامة 
سندات حكومية 
استثيارات أخرى 


مراكز الأندرر : الودائع المصرفية 


مسيست_-_ إنناند ات اند اند 
اسسسسمسد__ إل اناد 


(#) النصف الأول. 
المصادر : :(1987 لإمقتصاع) ب(1985 ععطميععئح7آ) مقاءاايا8 برارعامه6 0 4نرماعارط ره 82011 
مهصة ,(1987 ععطسعمون]8) لمه ,(1987 طعموكة) 
لشرة الخليج الاقتصادية والمالية (بنك الخليج الدولي)ء السنة ؟» العدد 4 (نشرين الثاني / توفمبر :)١1981/‏ 
ص 37 


لدانلا 


7 


وفلقا مدن قن تقر فيه الموجودات الخارجية التي تملكها حكومات دول مجلس 
التعاون الخليجي بنحو 7٠١"‏ مليارات دولار, تتوزع على أنواع متعددة من الاستثمار في 
السندات والأسهم والعقارات والاستثارات المباشرة في الشركات الصناعية والتجارية» أضافة 
إلى قروض ممنوحة لدول اسلامية وصديقة. ويقدر هذا المصدر نفسه, أن الفوائض التي 
يستثمرها القطاع الخاص في الخارج تقفذر بحوالى 16١‏ مليار دولار”27 ثما يعني أن جموع 
تلك الفوائض الدائنة يقدّر بحوالى 701 مليار دولار. ويعتقد هذا المصدر أن ثلث هذه 
القيمة موظفة في الأسهم والسندات (أي حوالى ٠٠١‏ مليار دولار)9". بيد أن مصدراً العاةة 
يقدر الموجودات العربية المستشمرة في الخارج بحوالى 5٠١‏ مليار دولار» منها حوالى ٠٠١‏ مليار 
خص الحكومات.» وحوالى ١٠م‏ مليار دولار بخص القطاع الخاص*" , 


وهكذا نجدء أن التقديرات المتاحة تشير إلى أن حجم دائنية الأقطار العربية النفطية 
للعالم الخارجي تتراوح فيا بين 87”٠٠١‏ 2 ١دهم‏ مليار دولار. وأيا كان التقدير الصحيح . فإله من 
المؤكد أن تلك الاستثارات ليست بالقدر البسيط. ولهذا كانت إعادة تدويرهاء أي جذبا إلى 
البلدان الرأسالية. أحد الاستراتيجيات المهمة التى حرصت عل تنفيذها تلك البلدان 
المذكورة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي كانت ولا تزال ‏ تعاني منها. فقد مكنها 
جذب هذه الفوائض من تمويل العجز الذي حدث في موازين مدفوعاتها دون أن تتحمل 
التكاليف أو التضحيات (التكيّفات) التي يتعين تَحمّلها في حالة غياب هذه الفوائض 
(كتخفيض الواردات» وسعر الصرف, والاستهلاك المحلى. . .). كما أن تلك الأموال. من 
ناحية أخرىء أعيد اقراضها (أو جزء هام منها) إلى بلدان العالم الشالث» وحققت بذلك 
منافع جمة (زيادة التصدير إلى تلك البلدان» الحصول على فوائد مرتفعة) . 


وفي ما يتعلقٍ بالتوزيع الجغراني لتلك الفوائضء ليس معروفاً على وجه الدقة مواطن 
تركزها. ولكن طبقاً لبعض المصادر, هناك من يشير إلى أن حوالى ثلث تلك الفوائض يستثمر 
في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء والئلث الثاني يتركز في مجموعة البلدان الأوروبية 
(فيها عدا بريطانيا) والثلث الأخير يتركز في البلدان النامية والمراكز المالية الدولية والمؤسسات 


(11) انظر: «تأثير اهيار البورصة العالمية على الاستثمارات العربية.» الاقتصاد والأعمال (تشرين الثاني/ 
توثمير /ل1ا948١).‏ ص 59 ,. 

(11) المصدر نفسهء ص 59 , 

(78) المصدر نقسهء ص 759 , 

(14) مروان اسكندرء «خسائر العرب في الأسواق المالية الدولية»؛ في: 

6-7 .مم ,(1987 ععطمعمءطآ) 0اللطلة 

(16) المصدر نفسه. ص 8 حيث يستند اسكندرء في تقديره هذه الاموال الضخمة التي تعود إلى 
القطاع الخاص» إلى بعض الحجج . منها أنه خلال العامين الماضيين تمت عمليات تحويل كبيرة للأموال التي 
يملكها مراطنون من هذه الأقطار إلى الخارج؛ بسبب تصاعد حذة الحرب العراقية ‏ الايرائية؛ فضلا عن 
الانخفاض الكبير في ودائع بنوك الأفشور في البحرين في السنتين الماضيتين, الأمر الذي يبين رغبة الأفراد ني 
إبعاد ودائعهم عن المنطقة» ولو جزئيا. 


ىف 


الاقنصادية العالمية خارج أوروبا والولايات المتحدة”". وفيها يتعلق بنصيب الدول النامية من 
تلك الأموال العربية» يقدر أنها قد حصلت على ما نسبته ١6‏ بالمائة في المتوسط من مجموع 
تلك الاستثمارات خلال المدة ما بين ١9417‏ - 2214486 في شكل قروص واستثارات . 

على أننا إذا نظرنا إلى الأشكال التى يتخذها استثمار هذه الأموال في أكبر البلدان 
الرأسالية (وهى الولايات المتحدة الأمريكية)» فسوف نجد أن البيانات التي تنشرها الخزانة 
الأمريكية عن الوضع الاستشماري لبلدان الشرق الأوسط. المصدرة للنفط ربما فيها ايران) في 
داخل الولايات المتحدة» توضح ‏ وعلى نحو ما ترويه لنا البيانات النواردة في الجدول رقم 
(-؟١١)‏ أن مجموع هذه الاستشمارات أخذ في التناقص مؤخراً. فبعد أن كانت تلك 
الاستثمارات تعادل 87,7 مليار دولار في عام ظلت تناقص 0 نحو مستمر إلى أن 
بلغت ه,"ه مليار دولار في عام 17 ؛» مسجلة في ذلك الخفاضاً يقدّر بحوالى 76 بالمائة 
خلال المدة المذكورة. وثمة احتمالات تفسر هذا الانخفاض» متهالة©: 


١‏ أن بعضاً من الأقطار العربية بدأ يقلل من حجم استثاراته داخل الولايات المتحدة 
بخاصة بعد تجميد الحكومة الأمريكية للأرصدة الليبية عقب النزاع العسكري الذي نشأ 


؟ ‏ رغبة الأقطار العربية في التحول عن الاستثار بالدولار إلى عملات أخرى أقوى. 


- لجوء بعض الأقطار العربية إلى سحب جانب من تلك الأموال لمواجهة العجز في 
موازناتها . 
ونلاحظ أيضاً من الجدول المذكور أن الاستثار في السندات الحكومية يستوعب النسبة 
الكبرى من تلك الاستثارات (حوالى 5 بالماثئة). يليها في ذلك الاستشمار في أسهم وسئدات 
الشركات الأمريكية (4 ,17 بالماثة)» ثم الاستشمار في الودائع المصرفية تحت الطلب ولأجل 
٠١(‏ بالمائة). أما النسبة الباقية فتتوزع على الالتزامات ا والالترامات على 
الحكومة الأمريكية (شهادات الإيداع طويلة الأجل القابلة للتفاوض)» والاستثمارات 
المباشرة. ودلالة هذاء. هو أن الاستثار في الأصول عالية السيولة لا يزال يمثل الشطر الأكبر 
من تلك الاستئارات العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية,. حيث بلغت نسبة الاستفهار 
في هذه الأصول /8,1/ بالماثة. 


(55) طلال أبو غزالة, «حماية الاستثمارات العربية»» ورقة قدّمت إلى: منتدى الفكر العربيء ندوة 
«المديونية والأرصدة العربية في الخارج»» عان» ١7-١١‏ كانون الثاني/ يناير /1941: ص 4 . 

(509) المصدر نفسه. ص 4. 

(18) نشرة الخليج الاقتصادية والمالية» ص ". 


يفف 


اوففا 
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(ج يكسم ص رترط) بعتي كع صمو صرق ركم ف جسم ولعسمرر لسسع وعيم رسيم لسعم لتوم 
ىق لع معد 


مصادر ضعف الدائئية العر بية 


في دراسة مهمة كانت قدمت إلى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب 
التحضيري لمؤمّر القمة العربي الحادي عشر (عّان »)١198٠١‏ أشارت بحقء إلى أنه عقب 
ظهور الفوائض النفطيةء أخذ العالم أجمع ينشغل بها. فهناك من حاول إعادة تدويرهاء 
وهئاك من أراد أن يحصل عل المزيد من المساعدات والقروض الميسرة من البلدان صاحبة 
هذه الفوائض. . . وفي هذا كله لم تحظ مصلحة الأقطار النفطية ذاتها بأي اعتبار» كما لو 
كان جرد ارتفاع عد النفط الذي تفرضه دول الأوبك كافيا لحاية هذه المصالح . والحقيقة 
أن سياسة الأسعار وحدها غير كافية لحماية مصالح هذه الدول*©. وكان هذا تشخيصاً 

فمع بداية عقد الثانينات سرعان ما فقدت هذه السياسة فاعليتها تماماً. فقد مالت 
أسعار التفط إلى الهبوط بشكل مروع (لأسباب متعددة معروفة). وبلغ هذا الهبوط ذروته في 
نيسان/ ابريل ١987‏ - حوالى عشرة دولارات للبرميل ‏ وهو ما كان يقل آنذاك عن السعر 
الحقيقي للنفط قبل عام '19177. ثم ء عادت الأسعار بعد ذلك إلى التوازن الموقت عند سعر 
إسمي يتراوح ما بين ٠6‏ و8١‏ دولاراً للبرميل. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المهم ليس السعر 
الإسمي الذي يباع به التفط. وإنا الأهم من ذلك بكثير هو القوة الشرائية الحقيقية لهذا 
السعر. وهذه القوة تتحدد بالقيمة الحقيقية للدولار (باعتبار أن النفط يسعٌر ويباع هذه 
العملة) وبشروط التبادل .التجاري للأقطار المنتجة للنفط. وعليه؛ فلو حسبنا السعر الحقيقي 
لبرميل النفط فسوف نلحظ مدى الفجوة القائمة بين هذا السعر وسعره اللإسمي . ونتيجة 
لذلك سبلت الأقطار العربية المصدرة للنفط حجر كبيراً من الخسائر. وقد قمنا بحساب قيمة 
هله الخسائرء بناءً على بيانات منظمة الأوابك» في ضوء المعادلة التالية : 

السعر الحقيقي 


قيمة الخسائر في سئة معينة -ح ‏ لت «<« ٠١١١‏ (قيمة الصادرات النفطية) 
وطبقاً للبيانات المناحة (انظر الججدول رقم »))١7  5(‏ تبين أن القيمة الإسمية 
للصادرات النفطية للأقطار العربية الأعضاء بالأوابك قد بلغت حوالى ك4 مليار دولار 
خلال الفترة 1945-194٠‏ ., أما مجموع الخسائر التي أصابت تلك الأقطار نتيجة لتدهور 
السعر الحقيقي لبرميل النفط فقد بلغت 4 رالا مليار دولار» أي بنسبة ل ,7ه بلمائة خلال 
الفترة نفسهاء وهي خخسارة هائلة جداً فهي تزيد قليلاً عن حجم فوائضها افده الحالية, 


(14) انظر: جامعة الدول العربية: الأمانة العامة الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ نحو تطوير 
العمل الاقتصادي العربي المشترك. سلسلة دراسات ووثائق اقتصادية» ج17 (تونس: الجامعة. 4) 
ص 7784 . 


تفف 


جدول رقم (؛ -؟١1)‏ 
حساب الخسائر التي أصابت الأقطار العربية الأعضاء في الأوابك نتيجة لشدهور السعر 
الحقيقي لبرميل النفط خلال الفترة ٠5-194مؤ١‏ 


السعر ا حقيقي نسية قيمة الصادرات 
بالدولاره» ة | النفطية ‏ مليار 


دولار»م 


(*) السعر يشير إلى معدل أسعار البيع من منظمة الأوبك؛, وسنة الأساس هي 19474 لاحتاب 
التضخم وسعر صرف الدولار مقابل عملات اليابان وألمانيا وفرنسا وايطاليا. 

(##) تشمل صادرات مصر وتونس. 

المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» تقرير الأمين العام السنوي الشالث عشرء 
5ه-1185م (الكويت: الأوابك, /194481): ص 38 ولالا. 


لح الم عي اي سر ا 0 وبعى اللنا ؛. بباطة 


وهو المصدر الذي كانت تعتمد عليه هذه ه الأقطار في وي فوائضها مالية,. 

عل اذ ساد ضعف الداثنية ا الممثلة ٍ الفوائض المالية اكير ة في الخارج؛ 
رت 5 بشكل حاد في الآونة ا وسوف كتفي هنا بإلقاء الضوء على أهم هله 
المخاطر وهي : 


. الخطر الناجم عن تدهور قيمة الدولار عالياً.‎ ١ 

١‏ الخطر الناجم عن تدهور العوائد. 

الخطر الناجم عن تفاقم مشكلة المديونية العامية. 
وإليك الآن نبذة سريعة عن تلك المخاطر. 


نيف 


١‏ الخطر الناجم عن تدهور قيمة الدولار عاليا 


يمثل الخطر الناجم عن تدهور سعر الدولار عالياً تجاه العملات الأخرى. أحد أهم 
وأكبر المخاطر الرئيسية التي بدد داثنية الأقطار العربية النفطية. . صحيح أننا لا نعرف على 
وجه الدقة ما هي نسبة استثار الدولار بتلك الفوائض» بيد أنه نظراً لأن العوائد النفطية 
تتكون بالدولار» ونظراً لما هو معروف من أن الدولار (رغم أمراضه) ما زال يلعب دور 
العملة الدولية رغم فصم العلاقة بينه وبين الذهب منذ آب/ اغسطس »147١‏ وني ضوء ما 
هو ثابت من تنامي العلاقات الاقتصادية (امالية والنقدية والتجارية) بين البلدان النفطية 
والولايات المتحدة الأمريكية» نعتقد أن الشطر الأعظم من تلك الفوائض المالية مستثمر 
بالدولارء رغم لجوء بعض الأقطار العربية النفطية في السنوات الأخيرة إلى زيادة ما تملكه من 
الحافظة (20::01:0) المالية بالعملات الأخرى. من هناء فإن كل خفض في سعر الدولار» 
على النطاق العالمي؛ يوازيه مباشرة خفض في القيمة الحقيقية لتلك الفوائض الدولارية. 
وتزداد قيمة هذا الخفض» طبعاء إذا كانت القيمة السوقية لتلك الاستئارات الدولارية آخذة 
أيضاً في التدهور. 


وتجدر الإشارة إلى أن المتأمل في المسار التاريخي لتطور سعر الدولار عالمياً من ناحية» 
وأسعار النفط في السوق العلمية» من ناحية أخرى. سيلحظ أن ثمة علاقة عكسية بين هذين 
المسارين؛ بمعنى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط خلال الفترة ١917/4/11‏ 
وحتى 1980/1410/4ء نلاحظ أنها هى الفترة التى سجل فيها سعر الدولار انخفاضاً محسوساً 
تجاه العملات الأجنبية الأخرى. بسبب تنامي العجز في الميزان التجاري الأمريكي والموازنة 
الفيذؤالية.. قفن تلك القترةببويعد القبؤل سيائنة أمهار الصرق الكوة ايحت الولايالت 
المتحدة الأمريكية سياسة ما يُعرف بمصطلح التجاهل السمح ,78681660 هم:8) لسعر 
الدولار, فتركته مببط إزاء تلك العملات» في محاولة منها لاسترجاع قوتها التنافسية في السوق 
العالمية"©. وعندما بدأت أسعار النفط في الهبوط عالياً من عام .198١‏ كانت قيمة الدولار 
على الصعيد العالمي ترتفع. بعد تولي إدارة ريغان مقاليد الأمورء وبخاصة بعد تبنيها لسياسة 
النقديين (0تقتة!ء7840), وهي السياسة التي اعتمدت على زيادة أسعار الفائدة وتخفيض 
الضرائب لاجتذاب الأموال الفائضة ني العالم لتمويل العجز الداخلي والخارجي للاقتصاد 
الأمريكي . واستمر الدولار في الارتفاع بعد ذلك. في الوقت الذي سجل فيه سعر النفط 
هبوطاً مستكمراء بلغ منتهاه في نيسان/ ابريل ٠ 1١985‏ وني الفترة التي تلت بدأ سعر 
برميل النفط في الارتفاع تدريياً. إلى أن وصل إلى 14 دولاراً 0 حلال هذه الفترة عاد 
سعر الدولار إلى الهبوط مرة أخرى (أنظر الشكل الكروكي رقم (4 - 


)٠١١‏ لمزيد من المعلومات في هذا الصدد. انظر: زكي » التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أشر نظام 
النقد الدولي على التكون النارخي للتخلف في بلدان العالم الثالث, ص 7145 7577, 


لحف 


شكل رقم (4 - ه) 
العلاقة العكسية بين سعر الدولار عالياً وسعر برميل النفط 


4 دولاراً للبرميل 
١/14 ١38١/1/4 ١‏ 


ا 
١‏ 
أقل من ٠١‏ دولارات للبرميل 


هذه العلاقة العكسية الخبيثة التي نشأت بين قيمة الدولار عالميأء وقيمة النفط» تشير 
إلى أن الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حرصت على أن تمتص أثر ارتفاع 
سعر النفط على الاقتصاد الرأسالي العالمي» للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمسك 
بخناقه منذ بداية عقد السبعينات وحتى الآن0ى وأن تسلب دول الأويك جزءاً تا ف 
إيراداتها النفطية الحقيقية. 


ومههما يكن من أمر, فإنه لئن كانت تلك الخسائر الضخمة التي حققتها دول الأويك 
من جراء تقلب سعر الصرف للدولار في مساره العكسي مع مسار حركة أسعار النفط» لم تحظ 
ف الماضي بالقدر الذي تستحقه من اهتمام ومن تحركات مضادة فاعلة من قبل هذه الدول 
لحاية مصالحهاء فإن التدهور الشديد الذي يسجله سعر الدولار في الآونة الراهنة لجدير 
أكثر من أي وقت مضى - بأن يجعلنا نسرع لوقف هذا الخطر الذي يتهدد الفوائض النفطية 
المستثمرة في الخارج . ولا يجوز الظن بأن ما يحدث الآن من تغيرات دراماتيكية في أسعار 
الصرف على الصعيد العالمي هي من قبيل التغيرات التصحيحية التي من شأنها أن تعيد 
الأمور إلى أوضاعها السليمة. ذلك أن ما يحدث الآن من حروب نقدية بين عملات الاقطاب 


)/١(‏ اسماعيل صبري عبد الله «أنهيار نظام بريتون وودز والامبريالية النقدية الامريكية.» ورقة قدّمت 
المصريين » القاهرة ‏ تشرين الثاني / لوفمير 61١9815‏ ص '1. 


ذف 


الثلائة للاقتصاد الرأسالي العالمي (الولايات المتحدة» غرب أوروباء اليابان) هوء في الحقيقة 
انعكاس لتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية . وهي أزمة ليست ذات طابع دوري كتلك الأزمات 
الدورية الي شهدتها بلدان العالم الرأسمالي فيها بين ١455‏ و1ا19ء بل هي أزمة هيكلية, 
طويلة المدى. وليس هناك الآن ما يشير إلى امكانات الخروج منباء أو وقف ترديها”" . 

فالإنبيار الحادث الآن في سعر الدولار عالمياًء هو التعبير الصادق عن الأزمة الصعبة 
التي يجتازها الاقتصاد الأمريكي. وهي أزمة تعكس - في التحليل الأخير- أزمة هيمنة هذا 
الاقتصاد على مجمل النظام الرأسمالي العالمي» وعجز هذا الاقتصاد عن تولي قيادة هذا النظام 
الذي بموج الآن بعلاقات تمو غير متكافئة وبعلاقات صراع طاحنة . وفي ضوء ذلك» وفي ظل 
الصعوبات التي ستواجه الاقتصاد الأمريكي في المستقبل المنظور» من المتوقع أن يتردى سعر 
الصرف للدولار إلى أغوار أعمق» ومن ثم من المنتظر أن تكون خسائر الأقطار النفطية الدائئة 
أكبر في الآونة القادمة, بخاصة وأنه من المعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعمد 
تخفيض قيمة الدولار في محاولة منها لاسترجاع توازنها الاقتصادي . 

فالولايات المتحدة تعيش منذ فترة طويلة بموارد هي أكثر ما تملك حقيقة. فهناك عجز 
داحلي (تعكسه الموازئة الفدرالية) وععجز خارجي (يعكسه الميزان التجاري) تقذّر نسبة 
مجموعه إلى اجالي الناتج القومي الأمريكي بحوالى ١7‏ بالمائة. وهي نسبة ليست بسيطةء 
وهي آخذة في التزايد. 

وفي فترة من الفترات جاءت معظم الأموال الي سدت ببا الولايات المتحدة هذا العجز 
من بلدان الفائض (البلدان النفطية وبعض بلدان غرب أوروبا واليابان) سواء على شكل 
أموال حكومية أو خاصة, حين!ا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة (وصلت إلى ١9‏ 
بالمائة) وذلك من خلال شراء الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية أو للاستثار في السوق 
الأمريكي الداخلية. ومع الخفاض سعر الفائدة الأمريكي, وانحسار لعا 00 
العربية, بدأ القطاع الخاص يبتعد عن شراء السندات؛ وأصبح الشطر الأعظم من 
الأمريكي يمول من خلال البنوك المركزيةء وفي مقدمتها البنك 0 الياباني9" , 0 00 

من أمرء فقد كان من جراء هذا الاعتماد المتزايد للاقتصاد الأمر يكي على الاقتراض الخارجي 

لد هذا العجز لمتنامي, واستسهال الإدارة الريغانية لمذه الوسيلة بدلا من إجراء 
التصحيحات اطيكلية المطلوبة» أن تحولت الولايات المتحدة الأمريكية. ولأول مرة منذ عام 
5 » إلى أكبر دولة مدينة في العالم. فقد زادت قيمة مديونيتها الخارجية (أي حجم الأموال 
الأجنبية المستثمرة في داخلها في شكل أسهم وسندات وودائع مصرفية واستثئارات أخرى) 


(71) زكي , الأزمة الاقتصادية العالمية الراهئة : ماهمة نحو فهم أفضل . 

(9/) يشير بعض المصادر إلى أنه خلال النصف الأول من عام /اىمة 1١‏ مؤلت البنوك المركرية حوالى هلا 
بالمائة من ععبجز الموازنة الفدرالية الأمريكية؛ وكل العجز المتحقق في الحساب الجاري للولايات المتحدة. انظر: 
الاقتصاد والأعمال (تشرين الثاني/ نوفمبر ,)١1941/‏ ص 77. 


ييف 


عن قيمة مرجو داتها وأصوها في العالم الخارجي (ني شكل قروض واستثمارات مباشرة) (انظر 
الشكل رقم (5 -5)). وأصبحت هذه المديونية الخارجية الصافية, التي تقدر الآن بما لا يقل 
عن "٠٠‏ مليار دولار والتي من المتوقع أن تصل إلى ترليون دولار في عام ,.154٠‏ تتطلب 
مبالغ باهظة لخدمة أعبائها. ففي عام 7 اضطرت الولايات المتحدة أن تدفع إلى العالم 
الخارجي ما قيمته ٠١‏ بابارات حلا لخدمة تلك الديون (في شكل فوائد وتوزيعات وريع). 
وفي عام 64 وصل هذا الرقم إلى ١‏ مليار دولار. وفي العام القادم (/1918) من المتوقع 
أن يصل الرقم إلى 1" مليار دولار» وني عام 14484 إلى 1٠‏ مليار دولار. وفي أوائل العقد 
القادم سبصل الرقم إلى 5٠‏ مليار دولار"". وهي أعباء من الضخامة بحيث لن يستطيع 
الاتتصاد الأمريكي أن يفي بها في ظل أوضاعه الميكلية الراهنة دون أن يستمر ني الاقتراض 
الخارجي . من هنا بدأ المستثمرون مؤخرا يفقدون الثقة في مستقبل الدولار في ظل هذا العجر 
الأمريكي المهائل . 


شكل رقم (4 -5) 
تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة مديئة صافية بعد عام 1486 


عجز الحساب الجاري 


المديوئية الخارجية الصافية 


4م 5م ١م‏ 4لا ولا/رهاؤا 


المصدر: .م ,(1987 تعوامء0 24) اكزج8010 


(: لا) تعطصعبده1! 16) )زعملا ككمااعياظ أعرمتمصعام!ا «تعناطط وعمرهن الزظ عط «ملط لمخ» 
.44-47 .مم ,(1987 


فا 


وهناك الآن الكثير من المؤشرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية 0 
الدولار ليهبط عالياً, وبخاصة في ضوء الفشل الذي منيت به اتفاققات بلازا المعقودة في 7" 
أيلول/ سبتمير 1986 بين البلدان الراسمالية العشرة الكبرى وعدم الالتزام باتفاقية اللوفر في 
7١‏ شباط/ كران 307 . وهما الاتفاقيتان اللنان انطوتا على التعهد بالمحافظة على سعر 
الدولار مقابل مساعدة الولايات المتحدة في زيادة صادراتها. وفي ضوء ذلك بعد كنس من 
الخبراء أن قيمة الدولار ستهبط في المستقبل كثيراًء وربما بأسرع مما نتوقع» وبهذا ستلقي 
الولايات المتحدة على حلفائها وعلى المستثمرين الأجانب الذين وثقوا بصلابة اقتصادها 
وقوتهء» كلفة الخروج من أزمتها. 

فعلل سبيل المثال: وطبقاً للحسابات التي أجراها الاقتصادي المعروف أوتمار أينمغرء 
ولكي تتخلص الولايات المنحدة من عنجز حسابها الجاري في أوائل العقد القادم» يتعين أن 
عط الدزلان بعئنة 6 بالمائة سنوياً خلال الفترة 1445 - 1488 ثم يستقر بعد ذلك عند 
مستوى يقل بنسبة ٠١‏ بالمائة عن مستواه عام 14868*", (انظر الجدول رقم  6(‏ 18)). 
وهناك من يرى - في ضوء التطورات الراهئة ‏ أن الهيوط ربما يكون أكبر من ذلك بكثير. 
فطبقاً للتقديرات التى أجراها الاقتصادي 313:15 دءطمء:5 من معهد الاقتصاديات الدولية 
في واشنطن» من المتوقع أن ينخفض الدولار بنسبة 49 بالماثة بالمقارنة مع مستواه السائد في 
يوم 7١‏ أيلول/ سبتمير 0141» أو بحوالى 1 بالمائة بالمقارنة مع مستواه في بداية شهر كانون 
الأول / ديسمير الماضي (11417)» وستكون نتيجة ذلك اشتعال حدة التضخم مرة أخرى في 
الولايات المتحدة وزيادة أسعار الفائدة*© , 

ومهما يكن من أمرء فإننا نعتقد أنه من المشكوك فيه أن تنجح سياسة تخفيض قيمة 
الدولار في علاج أزمة العجز الأمريكي, وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن العجز الخارجي للولايات المتحدة ليس سببه الدولار المرتفع القيمة. بقدر ما هو 
ضعف الموقع التنافسي للصادرات الأمريكية في الأسواق الخارجية, لأنها تعاني من تخلف 
نسبي لا بأس به بالمقارنة مع التقانة الغربية (وبالذات الآلمانية) واليابانية. من هنا ليس من 
التوقع أن تحدث قفزة يعتدٌ بها في حجم وقيمة الصادرات الأمريكية من جراء تخفيض قيمة 
الدولار عالميا . 

- كذلك ليس من المتوقع أن تقل الواردات الأمريكية عقب ارتفاع أسعارها محلياً نتيجة 
لتمخفيض قيمة الدولار بسبب موجة الاستهلاك الجنوني النيي أصيب ها الأمريكيون. 
وبسبب طبيعة الانتاج الأمريكي ء إذ إن هناك الآن جزءا من المنتجات التي اعتاد الأمريكيون 
استهلاكها (وبالذات اليابانية) لا تنتج محليا"". ولهذا فقد انخفض معدل الإدخار الأمريكى 


(ة/ض) ,اعمصام1 عأنرم رمك «رعواامط عطا 6ه عام لقهمنافميعام1 ع5 ,رمعومتسمع عوسه 


.8 .م ,(1986) 56 .مم 
(75) انظر في ذلك : 15٠‏ .« ,(1985 ععطامرععءط 18) عممبرطاء1 اوموق 


(77) في الفترة ما بين عامي 5/ا9١1‏ وه191ء حين انخفضت قيمة الدولار عالميا بنسبة ١6‏ بالمائة, 
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جدول رقم :4 َك ع( 
توقعات عجز الحساب الجاري الأمريكي مع افتراض تدهور سعر الصرف 
للدولار الأمريكي خلال الفترة ©1946 148٠‏ 
(الأرقام بمليارات الدولارات والتسب المئوية) 


افتراض بقاء سعر 
الصرف كما هواءه) 


(*) بافتراض أن معدل النمو الحقيقي في الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية وفي الدرل 
الصناعية الأخرى سوف يكون 2," بالمائة سئويا. 
(*:*) مع افتراض أن سعر الصرف سيظل كما كان سائداً في أوائل عام 1485 . 
(*#**) بافتراض أن سعر الصرف للدولار سوف ينخفض بتسبة 15 بالمائة سنوياً خلال القترة 1445 - 
4“ ثم يستقر يعد ذلك على مستوى يقل بنسبة ٠١‏ بلمائة عن مستواه عام 148١‏ . 
المصدر ١‏ ,اعه0م171 ع1ممءظ «رعةاله1 عط عه عام لقممتاممععامآ عط ,ععومتسصمظ عقسنه 
.18 .م ,(1986) 56 .مم 


(إلى حدود ١‏ بالماثة) ولم يعد كافياً لتمويل الاستثمارات المنقذة. وليس من المتوقم إجراء 
تعديل جذري قِ سلوكيات المستهلك الأمريكي من جراء تخفيض قيمة الدولار. 


*- يشير البعض أيضاً إلى أن امكانات تصريف الإنتاج السلعي الأمريكي في بلدان العام 
الثالث ضاقت كثيراً بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها هذه البلدان؛ وفي مقدمتها 


- تراجعث بالفعل الواردات الأمريكية. ولكن في الفترة ما بين عامي /ا/191 و1486»: حين انخفضت قيمة 
الدولار مرة أخرى ينسبة ١5‏ بالمائةء بقي مستوى الواردات الأمريكية على حاله. أما في الفترة ما بين عامي 
ا و/امة١‏ فقد الخفضت قيمة الدولار بحوالى تا بالمائة, ومع ذلك زاد موق الواردات من الناحية 
.7 مم ر«ثعناط وعصصك لالز ع1" ج810 لمف» 


لكا 


آثار الكساد العالمي عليهاء وتفاقم أزمة ديونها الخارجية, وما سبّبته من إزعاج للمصارف 
الأمريكية . 


أما عن العجز في الموازنة الفدرالية؛ فليس من المتوقع أن يحدث تخفيض قيمة الدولار 
أية تأثيرات إيجابية يعتدٌ بها لتضييق نطاقه. ذلك أن هذا العجزء في التحليل الأخير. هو نتاج 
ثلاثة عوامل جوهرية لا علاقة لها بشكل مباشر بقيمة الدولار» وهي: 
أ- زيادة الإنفاق على التسلح (برنامج حرب النجوم)”". 
ب - التخفيض الشديد الذي حدث في الضرائب المباشرة في عهد ريغان"". 
- الركود الاقتصادي العام الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي . 


ولما كانت الإدارة الأمريكية (حتى إعداد هذه الدراسة) غير مستعدة ولا راغبة في تخفيض 
الإتضاق العسكري المائل, ولا أن تزيد من الضرائب» فمن المنوقع أن تستمر الأزمة في 
الاقتصاد الأمريكي لتبلغ مداها الذي ربما يؤدي إلى انهيار عالمي في منظومة الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي. بخاصة وأن فقدان الثقة في الدولار الأمريكي وفي السياسة الاقتصادية الأمريكية 
الذي عبرت عنه أحداث يوم الإثنين الأسود في ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر /19/41» كان يشير 
إلى ما يشبه إشارات الإنذار المبكرء بأن بلدان الفائض لم تعد راغبة في أو قادرة على 
الاستمرار في تقديم مبلغ يصل في المتوسط سنوياً إلى ١‏ مليار دولارء سنة بعد أخرى في 
سبيل أن بد يتمتع الأمريكيون بالعيش في بحبوحة مستمرة على حساب الآخرين. فقد عبرت 
دلالة 5 البورصات العالمية في تشرين الأول/ اكتوبر عن أن زمن الرخاء مع القوة للاقتصاد 
الأمريكي قد انقضى عهده. وحتى الاتفاق الأخير الذي تم بين الحكومة الأمريكية 
والكتوتغرميق الأمريكي ني ,1987/11/7١‏ بشأن الحد من عجز الموازنة الفدرالية في 
الستين القادمتين بمايعادل 78 مليار دولار؛ لم يكن كافياً لاستعادة الثقة في الدولار 
الأمريكي. ومن ثم في منع استمرار تدهوره. 


على أي حال» إن ما يعنينا الآن هو الإشارة إلى أ ثر التخفيض المستمر في قيمة الدولار 
على مستقبل دائنية الأقطار العربية النفطية. فكما أوضحنا سابقاً » إن أي تخفيض في هذه 


(78) تبلغ نسبة الانفاق الأمريكي على التسلح 8,1 بالماثة إلى الناتج القومي الإجمالي. في حين أنها 
تصل في دول أوروبا الغربية» في المتوسطء إلى حوالى ‏ بالمائة 
(9/) استناداً إلى بعض التقديرات يتبين أنه ف ضوء سياسة تخفيض الضرائب التي طبقتها الادارة 
الريغائية على الأثرياء والارباح والدخول المرتفعة ‏ أملل في تنشيط اقتصادات العرض - وما أذت إليه من تفاوت 
شديد في توزيع الثروة وتركزها. فإن أغلى ١‏ بالمائة من سكان الولايات المتحدة أصبحوا الآن. بحسب تقديرات 
عام '1487.؛ يستحوذون على 74,7 بالمائة من إجمالي الثروة في الولايات المتحدة. في حين أن تلك النسبة كانت 
9 بالمائة في عام 1154. انظر: 
7عكسناه” اعوامرط 0 18017 ,انعم م11 00/16 كز عرمم177 :1990 ]ه «مأككمرووط إمع2 1716 يوعاو8 أنه 
.115 .م ,(1987 ,رعأقسطءة لمة سممسية :ملعملا بوع1) 
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القيمة يواكبه تخفيض بالنسبة نفسها في القيمة الحقيقية للفوائض النفطية المستثمرة بالدولار. 

(ناهيك عبا يسببه من انخفاض مواز في القيمة الحقيقية للعوائد النفطية» مصدر دخل هذه 
الأقطار) . وُطنقاً لتقديرات أجراها الاقتصادي ستيفان ماريس» فإنه من المتوقع أن يسيب 
انخفاض قيمة الدولار خسائر تراوح قيمتها ما بين ٠‏ ٠غ‏ مليار دولار للمستثمرين 
الأجانب في الولايات المتحدة الذين استثمروا أموالهم بالدولار في الاقتصاد الأمر يكي! 6 

ومن بيهم بطبيعة الحال المستثمرون العرب. وبناء على التقديرات التي نشرتها مؤخراً وزارة 
الخزانة الأمريكية عن الوضع الاستثشاري لبلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط داخل 
الولايات المتحدة ة (انظر االجدول السابق رقم (4 ))١1١1-‏ والني قدرت تلك الاستئارات في حدود 
٠٠‏ ملياردولارء فإننا نقدر الخسائر التي حققتها دول الشرق الأوسط ربما فيها ايران) في حدود 
- 70 مليار دولار من جراء انخفاض قيمة الدولار خلال الفترة 1486 - /11817 بنسبة 
0١‏ بالمائة. وإذا استمرت قيمة الدولار في الانخفاض في السنين المقبلة فقد يشعر المستثمرون 
العرب بضرورة سحب أموالهم من السوق الأمريكي والسعي نحو عملات أخرى أقوى تحت 
تأثير الشعور بفداحة الخسائر المتحققة؛ أو حتى لمجرد الاستفادة منها في سد عنجز موازناها 
المحلية”». وهنا ستسدد الولايات المتحدة تلك الأموال بدولار منخفض القيمة. بالمقارنة 


(80) انظر: .م بعسياطة 1 فأمصعط 

(81) تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطيات الدولية للأقطار العربية النقطية الخليجية قد 
انخفضت بشكل ملموس خلال الفترة 19417-1945. فقد تراجعت هذه الاحتياطيات في السعودية, 
الكويتء الإمارات العربية المتحدة» البحرين؛ عمان وقطرء من ١,١‏ مليار دولار: في عام 1187: إلى 
4" مليار دولار في آذار/ مارس 194837؛ بسبب اضطرارها لتسييل بعض هذه الاحتياطيات لمواجهة 
عجوزات موازناتها المحلية. انظر: صندوق النقد الدولي: الاحصائيات الالية الدوليةء 14417 (واشنطن: 
دي . سي. : الصندوق: 1988). انظر أيضاً الجدول التالي: 

1 الاحتياطيات الدولية لبلدان الخليج بما فيها الذهب 


(ملاين الدولارات) 
الامارات العر بية المتحدة مره ١موره‏ كله 


2 
قفا 
1ه 
اكان 
ف 


الاحتياطي الاجمالي ا 


المصدر : المصدر نفسه, لكن الجدول احتسب من نشرة الخليج الاقتصادية والمالبة السنة ؟؛ العدد 4 (تشرين الثاني/ نرقمير19810)؛ 
ص ”07 
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رف ل 
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00 


وذننا 


بالقيمة التي كانت عليه إان بجي هذه الأموال إليها, وتكون بذلك قل تخلصت من جانب 
من مديوئيتها. بعد أن تكون قد حققت مكاسب رأسالية (5مندع ادأأمد0) لا بأس مها . 


حرصت الأقطار العربية النفطية إبّان عصر تكوين الفوائض النفطية على تنويع مصادر 

ابراداتباء باستثار تلك الفوائض في الخارج في قنوات استثارية مختلفة. ومع تنامي حجم 
هذه الفوائض في الخارج , زادت الإيرادات النِي تحصل عليها تلك الأقطار من هذه القبوات, 
وأصبحت تشكل نسبة لا بأس بها من مكونات دخلها القومي. ومصدرا هاما من مصادر 
الدخل الحكومى . والدخل الفردي لكثير من العائلات والأفراد الذين استثمروا مدخراتهم في 
الخارج. ومن المعلوم أن قواعد الاستثمار في الخارج تتطلب ثلاثة شروط أساسية هي : 

. العائد المجزي‎ ١ 

. الضمانات الكافية‎  * 

8 السيولة . 

ولسنا في معرض تناول هذه الشروط. ومدى توافرها في حالة الاستشمارات العربية في 

الخارج”", فالذي يهمنا انناف في هذا المجال هو معرفة العائد الحقيقي الذي تدره تلك 
الاستثمارات. وبصفة عامة؛ من المعلوم أن هذا العائد يتوقف على نوع الاستثار نفسهء وعلى 
أسعار الفائدة ومعدلات التضخم, وعلى السياسات النقدية والمالية في البلدان التي اتجهت 
إليها هذه الاستثارات. فضلا عن نوع العملة المستخدمة. وعلى الأحوال الاقتصادية العامة 
في الاقتصاد العالمى. ولا تتوافر لدينا بيانات احصائية دقيقة عن معدلات العائد السنوي 
لشتى أشكال الاستثهارات العربية في الخارج. بيد أنه على ضوء البيانات المتوافرة عن الفترة 
17+4- 198 (انظر الجدول رقم (4 - ))١5‏ يتضح أن معدل العائد الحقيقي السنوي على 
معظم الاستثارات المالية» في أسواق النقد الأمريكية, وسوق الدولارات الأوروبية»؛ وفي 
السندات الأمريكية بأنواعها المختلفة؛ كان مساوياً للصفر أو سالباًء إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار مستوى التضخم الذي ساد في تلك الفترة (4,17 بالمائة). على أن تراجع معدلات 
التضخم في معظم الاقتصادات الصناعية الرأسمالية بعد عام ١‏ جعل معدل العائد 
ا حقيقي للاستثارات المالية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وجا ف كثير من الجاللات. 


أما الاستثارات الخارجية العربية طويلة الأجل» كالاستثار في العقارات والمشاركة في 
ملكية بعض الشركات الصناعية والمالية والتجارية, فإن معدلات العائد منهبا م تكن أحسن 
حال بكثير من الاستئمارات المالية » فلم يزد العائد - في المتوسط عن سعر الفائدة اللإسمي 


(القاهرة: دار المستقبل العري: ص 111-166 


كنا 


جدول رقم (4 )١5-‏ 
المتوسط الحسابي للمردود السنوي على الموجودات الخارجية الأساسية 
للفترة 191/4 - 1١981‏ 


أسواق النقد الأمريكية 

الدولارات الأوروبية فى لتدن 

سندات الخزيئة الأمريكية 

سندات الخزينة الأمريكية طويلة الاجل 


السندات الأمريكية المشتركة طويلة الأجل 
الأسهم الأمريكية العامة 

الأسهم الأمر يكية الصغيرة 

معدل التضخم الأمريكي 


المصدر : عبد الوهاب التمار. الأصول المالية الخارجية لأقطار الجزيرة العربية المتجة للنفط : نشأتها. 
أدوارها ودورها المأمول في تطوير التنمية المحلية. (الكويت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع. 1986): 
ص 16556 
(خلال الفترة 191/4 - 1481) بسبب تدهور معدلات الربح عموماً في البلدان الرأسمالية 
الصناعية . ناهيك عن أن شراء هذه الأصول قد تمء في كثير من الحالات في الوقت الذي 
كانت فيه أغلب الشركات المشتراة تعاني من مشاكل كثيرة في السيولة والمديونية وركود 
الانتاج. كما أن أسعار الشراء لم تكن منخفضة”". 


ولا يجوز للتحليل أن ينتهي دون أن نشيرء ولو بشكل موجزء إلى ما حدث من انيار 
مالي مروع في البورصات العالمية في تشرين الأول/ اكتوبر 1487 ومدى تأثيره على عوائد 
الاستغارات العربية في الخارج. وهو الانبيار الذي وصفه البعض بأنه كان ممثابة مجزرة مالية؛ 
وحمامات دم للمستثمرين في هذه البورصات» إذ خسر كثير من المستثمرين - وبالذات من 
الطبقة الوسطى - ثرواتهم أو الشطر الأكبر منباء في غضون ساعات قليلة. وقد أشرنا في ما 
تقدم إلى أن جانباً مهما من الفوائض المالية العربية قد استثمر في الأسهم وغيرها من الأوراق 
المالية . ولسنا في مجال تحليل أسباب هذا الانبيار ودلالته؛ وتوقعاته؛». لكن ما يبمنا الآن 


(80) المصدر نفسه. ص .١58‏ 

(85) لا يمكن فصل ما حدث من اغهيار عامي ف البورصات الدولية الذي بدأ قٍِ «وول ستريت» ثم 
انتشر بسرعة كانتشار الار في الهشيم إلى سائر بورصات العالم الأخرى (طوكيرء لندن, فرانكفورت, .. الخ) 
عن تعاظم ظاهرة التدويل التي أصبحت تشمل تدويل أسواق الأسهم والسندات» وأسواق حركات الائتهان 
والاستئارء ناهيك عن الاتدماج المتزايد بين الشركات العملاقة الني تنتمي إلى بلدان رأسالية (كالشركات 
المتعددة الجنسية). فقد نجم عن هذا التدويل زيادة درجة ترابط وتشابك الاقتصادات الرأسالية» بحيث أن 
التغير الذي يطرأ على أي من المتغيرات الاقتصادية المهمة؛ في بلد صناعي ماء سرعان ما ينعكس على سائر 
الأسواق والبلدان الأخرى. لمريد من التفاصيل» انظر: 

(1987 ريراناتء/ا ماعند! بمتاعخا) وم مامهلا عر أو وله عار ,متا عتادا لسة تعترمتمتةل أمروط 


هخ4ظ> 


هو أن نشير إلى حجم الخسائر التي أصابت قيمة الموجودات المالية المتراكمة التي تملكها 
الحخكومات العسربية أو القطاع الخاص. لكننا نسارع إلى التنبيه بأن تلك الخسائر لا يمكن 
تقويها تقوياً كاملا بسبب عدم توافر المعلومات الكافية عنهاء وبسبب عدم استقرار الأحوال 

فى البورصات العامية حتى كتابة هذه السطور. بيد أنه طبقاً لبعض التقديرات» يقدّر أن قيمة 
ا لمالية المتراكمة للأقطار العربية النفطية هي حوالى ٠٠١‏ مليار دولار. ولما كانت 
قيمة الأوراق المالية في البورصات العالمية قد انخفضت بنسبة تراوح ما بين 7١‏ - 55 بالمائة 
خلال الفترة من تشرين الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسميرء فإن خسائر المستثمرين 
العرب تقدر بمبلغ يراوح ما بين ١5 - *١‏ مليار دولار”». وطبقاً لتقدير آخرء تصل هذه 
الخسائر إلى ١4‏ مليار دولار”». 


وأياً كان الرقم الصحيح لحجم الخسائر التي تحققت. فمن المؤكد أن المستشسرين 
العرب» حكومات ل قل تأثروا بالا مهيار الذي حدث في البوردصات العالمية» وأن 
منطقة الخليج سوف تتأثر بذلك في الأجل القريب المنظورء بخاصة إذا كان هذا الاهيار 
مقدمة لركود اقتصادي مقبل» سيؤدي» ليس فقط إلى النيل من قيمة الأموال العربية 
المستثشمرة وبعوائدها في الخارج فحسب» بل وريما بالطلب العالي على النفط. ومن ثم 
الخفاض الإيرادات النفطية. وهناك من يرى أنه : «إذا كان ما حدث في الأسواق المالية مؤشراً 
عل بدء الركود الاقتصادي, فيحتمل عندئذ أن يكون الانهيار الأخير بداية مرحلة تتراجع فيها أسعار امهم 
وهو وضع قد يستمر مدة ثلاث ستوات. وفي هذه الحالة ينصح المستثمرون في الأسهم بتصفية ما لديهم عند 
حدوث أية حركة تصحيح تستبع ارتفاعاً في الأسعارع0" , 


وَحَمَوماء فإن ما حدث من تدهور في قيمة الأسهم والموجودات المالية للمستثمرين 
العرب من جراء ما حدث من اجيار في البورصات العالمية» سيؤثر مستقبلاً على عوائد هذه 
الأسهم والأصول. نظراً لتأثر الشركات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية مبذا الانهيار. 
وهو الأمر الذي سيجعلها توقف. أو تقلل من, خططها الاستثارية والتوسعية. ناهيك عم 
سيصيب الإنفاق الخاص من تدهور في الفترة المقبلة نتيجة لأثر الثروة الناجم عن ضياع كثير 


(6) انظر: الاقتصاد والاعيال» ص 8م" : 

(45) اسكندر. وخسائر العرب في الأسواق المالية الدولية»» ص 7-5. 

038 ل كانت الخسائر التي تحققت في «مجزرة البورصات» قد أصابت غالبية المتعاملين في هذه الأسواق 
دونما تميز بين المحافظ المالية التي تملكها الحكومات أو تلك التي يملكها الأفراد أو الشركات والبئوك. تقد اتات 
تلك الخسائر ايها بعض الأقطار العربية المدينة؛ ذلك ان عدداً من البنوك والشركات في هذه الأقطار يحتفظ 
ببعض الأوراق المالية في مصارف عالية. واسعاداً إلى بعض المصادر بلغ حجم الخسائر التي لحقت بأربع 
شركات توظيف أموال مصرية تتعامل في البورصات المالية بسأسماء أفراد وشركات سرية وغير معلنة نحو ١٠م‏ 
مليون دولار» أي مايعادل مليوني جنيه مصري » وذلك خلال الأسبوع الأول من اهيار البورصات. انظر: 
السياسة (الكويت)» ك0 ص ”. 

(88) ثثرة الخليج الاقتصادية والمالية» ص ” - "ا. 

(89) المصدر نفسه.ء ص 5. 


كنا 


من مدخرات الأفرادء عما سيجعلهم أكثر حرصاً في إنفاقهم . وسوف تتأثر لذلك ميزانيات 
الشركات وأرباحها. وكلها أمور لا تدع يمالا للتفاؤل في إنعاش السوق في الفترة المقبلة. 
ولذاء رما تتاثر عوائد الأسهم وأسعارها مرة ة أخرى , 


الأثر الناجم عن تفاقم أزمة المديونية العالمية 


وهناك خطر حقيقي يواجه أيضاً الأرصدة العربية المستثمرة في الخارج. ألا وهو الخطر 
الناثئىء عن احتدام أزمة المديونية العالمية. وهو الخطر الذي تزايدت مؤشراته في السنوات 
الأخيرة حينما زادت عمليات تأجيل السداد وتكرار طلبات إعادة الجدولة . ذلك أن جانباً مه) 
من تلك الأرصدة قد أعيد إفراضه للبلدان المتخلفة التى يواجه الكثير منها الأن صعوبات 
شديدة في تسوية أعباء ديونها الخارجية. ولا نعنى بالخطر هناء المخاطر التى تحيط بتلك 
القروض التي قامت الأقطار العربية النفطية بإعطائها للدول المتخلفة. دون وسيط ثالثء 
سواء في شكل قروض حكومية رسمية (ثنائية) أو في شكل قروض معطاة من الصناديق 
العربية والاقليمية للتنمية. فهذا النوع من الإقراض ليس فيه مشكلات يعتد بهاء وبخاصة 
إذا ما علمنا أن «يجموع قروض مؤسات التمويل العربية إلى البلدان النامية, لا تزيد عن واحد في الماثة 
من مجسوع الدين الخارجي لهذه البلدان)!'2. صحيح أن بعفياً من البلدان التي تلقت هذا النوع 
من القروض تواجه بعض الاعسارات المالية (كالسودان والمغرب ومصر والباكستان. . .) لكن 
ديون هذه البلدان المستحقة للأقطار العربية النفطية ليست ضخمة, ولا تَثّل إلآ رذاذاً 
بالنسبة للفوائض النفطيةء كا أن المشكلات الناجمة عنها لا تتمثل في التوقف عن السدادى 
وإِغا 7 كيفية الاتفاق على عمليات إعادة الجدولة . 


ا فنحن نعني بالخطر في هذا الخصوص. تلك المخاطر التي تحدق بتلك القروض 
البيي 0 مال عري» وذهبت للإقراض لبلدان العالم الثالث عير وسيط ثالث» وبالذات 
عبر وساطة البنوك التجارية الأجنبية دولية النشاط. وقد أشرنا في ما تقدم. إلى أن جانباً كبيراً 
من الفوائض الالية العربية المستثمرة في الخارج قد أخحذ شكل الودائع المصرفية في أسواق 
النقد العالمية . وذهب شطر كبير من هذه الودائع إلى بلدان العالم الثالث في شكل قروض 
وتسهيلات مصرفية . وطبقا لآخر تقدير نشره بنك إنكلترا (تشرين الثاني/ نوفمبر 1941) عن 
قيمة الموجودات الخارجية التي تملكها أقطار الأوبك. يتبين أن مجموع الودائع المصرفية لتلك 
الأقطار يصل إلى 5 ١04,‏ مليار دولار. وهي ودائع بالدولار والاسترليني والعملات الأوروبية 
الأخحرىء المودعة ف بنوك الولايات المتحدة ويريطانيا وبلدان منظمة التعاون 
والتنمية(08©0) فضلا عن مراكز المناطق الحرة (الافشور). ولما كان 51 بالمائة من حملة هذه 
المورجودات يخص العرب. فإن الودائع المصرفية العربية تقدر بحوالى ٠١١‏ مليار دولار. 
(40) خالد الفايزء «أزمة الدين العالمية وسوق رأسن امال الخليجي»؛ ورقة قدّمت إلى : كلية التجارة 
بجامعة الكويت والبنك المركزي الكويتي, المؤتمر الدولي حول تنمية أسواق راس امال في الكويت والخليج 


العربي» الكويت» 7١‏ نيان/ ابريل ‏ © أيار/ مايو 19/84.: ص 1١‏ . 
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اضف إلى ذلك أن جانباً مهأ من استثار الفوائض المالية العربية قد وظف في شراء أو تأسيس 
أو المشاركة في ملكية بعض البنوك التجارية التي تعمل في العواصم والبلدان الرأسالية 
الصناعية . ويشير بعض المصادر «إلى أن رأسمال المصارف العربية التي تعسل في الاستثار والإقراض 
والاقتراضى عير الحخدود القطرية والقومية تقدّر بحوالى مليار دولار»"“. كما يشير بعض البيانات» إلى 
أنه خلال الفترة ما بين 1187-1917 يلغ مجموع ما حققته المصارف العربية في الخارج من 
قروض مصرفية دولية حوالى 55 مليار دولار”". 

ومهما يكن من أمرء فإنه مع تأزم مشكلة المديونية الخارجيةٍ لبلدان العالم الشالث. يحوم 
خطر الإفلاس حول كثير من البنوك التجارية التي استقطبت جانباً من الفوائض الالية العربية 
وغامرت بأموال مودعيها بإقراضها لتلك البلدان» سعياً وراء أسعار الفائدة المرتفعة. ودون 
أن تحسب الطاقة الحقيقية لقدرة هذه البلدان على السدادء وبخاصة في ضوء تردي أحوال 
الاقتصاد الرأسمالي العالمى. وقد زاد بالفعل عدد البنوك التي اعلنت إفلاسها في الولايات 
المتحدة الأمريكية وني بعض الدول الأخرى. وإفلاس البنوك معناه أن البلدان صاحبة 
الإيداعات التقدية الكبيرة لن تتمكن من أن تحصل على ودائعها كاملة. وبذلك 0 تلك 
الودائع الضائعة قد , أسهمت في إيجاد تسوية جزئية لمعضلة المديونية العالمية» دون أن تتحمل 
البنوك الوسيطة عبئاً كبيراً . وفي هذا السياق كتب أحد الاقتصاديين يقول: «إن اعلان إفلاس 
هذه البنوك ما هو إلا محرج قانون لسلب البلدان المودعة تلك الفوائض النقدية التى أودعتها. 
إذ إنه من الملاحظ أن نسبة كبيرة من القروض التي قدمتها هذه البنوك إلى البلدان النامية التي 
تعجز الآن عن تسديدهاء هي قروض ممنوحة لشركات خاصة في بلدان أمريكا اللاتينية. ولا 
يستبعد أن تكون هذه الشركات تابعة أساساً هذه البنوك نفسهاء إذ قامت بإنشائها أو شرائها 
لهذا الغرض . وهذا يعني أن هذه البنوك لم تفلس فعلاء وم تواجه بإحجام حقيقي من قبل 
المقترضين عن دفع كامل ديونهم» وإغما سربت موجوداتها المالية في شكل قروض إلى شركات 
هي في الأصل والحقيقة تابعة لهاء ولكنها تعمل في ظل قوانين بلدان أمريكا اللاتينية حيث 
إمكانية التلاعب بالإلتزامات المالية فيها واردة. ومن ثم الإدعاء بعدم القدرة على الدفع يعتبر 
مكنأ مما يعطي المبرر الكافي للبنوك الدولية لكي تضع البلدان المودعة أمام الأمر الواقم 5 


؛ - تخاطر أخرى لا تقل أهمية 


وإذا كانت الأخطار الناجمة عن تدهور قيمة الدولار عالياً. وعن تقلب العوائد» وعن 
تفاقم أزمة المديونية العالمية» تشكل أبرز مصادر ضعف الدائنية العربية في الآونة الراهنة. 


(1ة) القبس. 57/١١1447/1ء‏ ص 16. 

(47) المصدر نفسهء ص .١18‏ 

(9) أمين بهبهاني. «الديون لعبة أمريكية للسيطرة الاقتصادية على العالم.» الوطن». 2»1984/١١/١5‏ 
ص .١١‏ ولعل ما يؤكد هذه الخطورة ما أشار إليه بعض الاحصاءات في أن نصف الودائع الأمريكية هو ودائع 
أجنبية. انظر: السياسة, 2)1948/1١/1١1‏ ص 4. 
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فهناك أيضاً أخطار لا تقل أهمية. وهي أخطار باتت معروفة ولا تحناج منا إلى التكرار 
والإمعان في تقاصيلهاء » مثل خطر تجميد الأرصدة العربية في الخارج حينم) ينشب خلاف 
سياسي حاد. عربي/ أمريكي أو عربي/ أوروبي (ولنا في التاريخ المعاصر عبرة في ذلك)ء 
( بحيث تصح الأموال العربية أداة ارتبان تسيطر عليها وتحركها البلدان الصناعية المتقدمة وتقدر. من خلال 
هذه السيطرة أن تجهض - أو على الأقل أن تضعف - القدرة العربية المقابلة في استمخدام النفط وسيلة للتأثير في 
القضايا القرمية؛ وأنرزها قضية فلسطين)::0 . وذا اتصبح الأموال العربية جهاز ضغط سياسي على 
العرب» بدلا من أن تكون جهاز ضغط سيامي بيد العرب»*". كما أن تزايد الاعتماد على 
توظيف تلك الأموال في الخارج وبالذات في محالات الأسهم والسندات والودائع المصرفية؛ 
سيعمق الصفقة الريعية للأقطار العربية النفطية وهنالك (إيتسع التباعد بين الجهد والمردود. 
ويصعب فيا بعد إزالة الآثار الاجتاعية الضارة جداً لهذا التطورع:""» 


على أن الخطورة الكبرى التي لا يجوز إغفالها. هي أن اندماج المال العربي النفطي في 
الاقتصاديات الرأسالية الصناعية؛ قد تنامى في الوقت الذي تزايدت فيه أزمة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمى » واشتدت فيه قوى الفوضى والاضطرابات النقدية والاقتصادية. من هنا 
فإن ترك هذا المال لكى اسمن فق | مشيعابة.وإدارته الأسواق المالة والنهدية الخرية “ليه تدز 
مباذرت الأن اكارمن أي وقت امهى شط ضياعة وفقدان فاعليته. 


ثالاً: نحو رؤية عربية لتوظيف علاقات المديونية 
والدائنية العربية لخدمة قضايا التحرر الاقتصادي 
والتنمية المستقلة للوطن العربي 


والآن» وبعد أن رأينا المخاطر التي تحدق بالأقطار العربية المدينة. وبالأقطار العربية 
الدائنة» كيف يمكن الخلاص من فخ المديونية المفرطة وفخ الاستدانة الضعيفة» وعلى النحو 
بادىء ذي بدءء. تجدر الإشارة إلى أنئا لو نظرنا إلى الاقتصاد العربي ‏ ككتلة واحدة- 


فسوف يسترعي النظر أنه دائن صافٍ للعالم الخارجي . فلو قارنا دائنية الطرف مه الممثلة 
5 55 أشكال الاستثهارات الخارجية من الأقطار النفطية وأقطار العجر المالي*", (وقفد 


(45) انظر هذا النص في: جامعة الدول العربية: الأمالة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, 
نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك؛ سلسلة دراسات ووثائق اقتصادية؛ ١‏ (تونس: الجامعة, 
[دا ت.]) ص .١١‏ 

(45) المصدر نفسه؛ ص 1١7١‏ 

(41) المصدر نفسه.ء ص ١؟7١.‏ 

(فلد على الرغم من مديونية الأقطار العربية ذات العجز المالي فإن ما يثير الدهثة هو أن هناك خروجاً 
مستمراً من أمواها وثرواتها نحو الاستثار الخارجي . ومن البديبي أن تلك الأموال تمثل دائئية للعالم الخارجي. - 


اخكنا 


قدّرنا ذلك بمبلغ يراوح ما بين ٠ه‏ 200 مليون دولار) بالمديونية الخارجية لهذه الأقطار 
(وقد قدّرناها بمبلغ يراوح ما بين ٠‏ و١١٠٠‏ مليار دولار) لتبين لنا أن الوطن العربي يكون 
دائناً بمبلغ يراوح ما بين .وم و١0:‏ مليار دولار (أنظر الجدول رقم (5 - .))١7‏ إنه مبلغ لا 
يستهان بهء لأنه يمثل نسبة تتراوح ما بين 55 إلى "١‏ بالمائة منٍ إحمالي المديونية العا وهذا 
يشير بما لا يدع مالا للشكء إلى أن الوطن العربي ليس فقيرا في موارده» بل يعد من اغنى 
مناطق العالى لو كان الغنى يقاس بحجم الموارد دون كيفية استخدامها. ولكن رغم هذه 
الدائنية, فإن العالم الخارجي لا يعاملنا على هذا الأساس» وإنما على أساس أقطار منفردة 
مدينة وأقطار منفردة دائنة» وذلك بسبب حالة التجزئة والتفتت ونزعات الإقليمية التي سادت 
وطئنا العربي في تاريخه المعاصر . 

وكا اتضح لنا في ما تقدّم» سواء كنا مدينين أو دائنين فإننا نخسر دوماً من علاقات 
المديونية والدائنية لأنها تتم في سياق التبعية. ونخضع في هذه العلاقات لشروط الاقتصاد 
الرأسالي العالمي المأزوم الذي لا تهمه إلا مصالحه. مستغلا في ذلك حالة التبعية التي نعانٍ 
منهاء ومستفيداً في ذلك من علاقات القوة والسيطرة التي يتمتع بها في المنظمات الدولية 
والاقتصادية وآليات التجارة العالمية وفوضى نظام النقد الدولي. وتما لا شك فيهء أنه لو 
استمرت الأحوال كيا هي جارية حالياًء فإن علاقات التبعية سوف تترسخ» ومقدار الخسائر 
التي نحققها من تلك العلاقات سوف يتزايد» وإمكانات النمو ورقع مستوى المعيشة للسكان 
العرب سوف تتقلص. وكلها أمور ترسم صورة كثيبة لمستقبل وطننا العربي» وبخاصة في 
ضوء ما يحدق به من أخطار ومطامع امبريالية وصهيونية . 

وإذا شنا البحث عن رؤية بديلة لما هو قائم؛ تستهدف تغيير هذه العلاقات وتوظيفها 
في خخدمة قضايا التحرر الاقتصادي. والتنمية المستقلة ودعم الاعتتاد على الذات وحماية أمننا 
القومي, فلا بد لها من أن تنطلق» إذاً» من موقع مغاير تماماً لا هو جار الآن. ونننا عوك 
بطبيعة الحال ‏ أننا نملك «وصفة جاهزة» تطبيّق فورا فتحيل واقعنا الأليمء بقدرة ساحرة.» إلى 
جنة مبتغاة. | أبعد هذا الوهم عن إمكاناتنا الحقيقية. ولكن حسبئا هنا أن نرسم بعض 
الخطوط الجوهرية» التي نرجو أن تكون مدعاة للتفكير والتأمل والحوار» بهدف تحقيق نتائج 
تلمودة! أففل ومناماة عمل أكفا: 

وأول هذه الخطوط يتعلق بطبيعة وضع الاقتصاد العربي عموماً في منظومة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي . وهو وضع تابع وضعيف بحكم علاقات التخصص وتقسيم العمل 


-وقد استفحلت هذه الظاهرة في العقد المافي تحت تأئير السياسات الليبرالية المفرطة التي انتهجها الكثير من هذه 
الأقطار. بخاصة في مجال التجارة الخارجية؛ وإلغاء (أو تخفيف) الرقابة على النقد الأجنبي» والساح بعسودة 
البنوك الأجنبية؛ وإنشاء المناطق الحرة؛ وحرية التحويل. . . الخ . هذا اضافة إلى حالات الفساد والرشوة 
والتهريب والعمولات غير المشروعة الي حققت للعاملين بها ثروات هائلة, قاموا بتهريبها إلى المارج. وقد 
قدّرنا تلك الأموال ‏ على اختلاف أنواعها للأقطار العربية المدينة كلها بمبلغ يتراوح ما بين ١6١‏ و5050 مليار 
دولارء وهو ما يعادل تقرييا حجم مديونيتها الخارجية . 


ل 


جدول رقم(4 )١5-‏ 
الحساب التقديري لصافي مديونية ودائنية الوطن العرربي 
(مليار دولار) 


أولاً : الأنطار العربية النفطية : 
١-الحكرمات‏ 


أولاً : الأقطار العربية النفطية: 
الإمارات العر بية المتحدة 


استثمارات في الودائع ا مصر فية البحرين 
استثار في الأوراق المالية الجسزائر 
قروض للبلدان النامية العراق 
استثار مباشر مان 
قروض لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قطر 


١‏ الأفراد 
ودائع بالبنوك الأجنبية 
استثار في الأوراق المالية 
عقارات واستثارات أخرى 


ثانياً: الأقطار متوسطة الدخل: 
الأردن 
تونس 


سوريا 

الملجموع لوس لبنان 
ثانياً: الأقطار العربية ذات العسجز المالي ضكر 
لغرب 


الاحتباطيات المستثمرة في الخارج 
استثئارات فروع البنوك الأجنبية في الخارج 
الأموال المهربة أو الماربة والمودعة 

بأسماء الأفراد 


ثالثاً: الأقطار الأقل نمواً: 
جيبوتي 
لسودان 
الصومال 
موريتانيا 

اليمنسان 


الموقف الصاني دائثنية تراوح ما بين .م ٠ن"‏ مليار دولار 


المصدر : قام الباحث بتركيب هذا الجدول من البيانات والتقديرات التي وردت في الصفحات السابقة من 
هذا الفصل . 


الدولية. وبحكم فشل عقود التنمية الماضية 3 تعديل هذا الوضع. وهو وضع شارك و 
همومه ومشكلاته سائر بلدان العالم الثالث التي ننتمي إليها. من هنا توجد بيننا وبين هذه 
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البلدان مصالح مشتركة أكيدة في النضال من أجل تغيير هذا الوضع وتحسين أوضاعنا داخل 
هذه المنظومة . ولن يتأق ذلك إلآ من خلال دعم وتطوير التعاون بيننا وبين هذه البلدان في 
شتى المجالات» التجارية والنقدية والاستثارية والتقانية» والسعي لتوحيد الآراء والمواقف تجاه 
المعضلات الاقتصادية الدولية» ويأتي في مقدمتهاء طبعاء أزمة المديونية الخارجية. فقد 
0 الدائنون على معالجحة وإدارة هذه الأزمة طبقا لمبادىء نادي باريس ورؤية صندوق النقد 
الدولي» الأمر الذي تجسد فيها عرف بمبدأ معالجة الأزمة حالة بحالة (0856 نط 6و0)؛ على 
أساس أن مشكلات الدين الخارجي في كل بلد لما مسببات وصعوبات متباينة. وهي 
معالحة, كا أثبتت الأحداثء لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح المدينين, وإنما تصرّ على 
اعتصارهم حتى آخر مورد ممكن وفاءً للدين. صحيح أننا لا نجادل ني أن مشكلات الدين 
الخارجي ني كل بلد على حدة تشأثر بخصوصيات وبمشكلات هذا البلد وبطبيعة ممارساته 
الاتتصادية» ولكن» كما أوضحنا سالفاً. ثمة إطار عالمي مأزوم» انبئقت فيه هذه المشكلات 
وبرزت منه «قوى خارجية شريرة) فاقمت بسرعة من تلك المشكلات. وهي قوى لا ذنب 
للبلدان المدينة في خلقهاء والمسؤول الأول عنها هو الآليات الفاشلة الهشة لمنظومة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي وعلاقات الصراع المحمومة فيه. من هنا لا يمكن البحث عن حل ناجع 
لأزمة المديونية الخارجية لكل قطر عربي على حدة» أو لبلدان العالم الغالث» في معزل عن هذه 
القوى. وكل بحث أو رؤية تهمل تلك القوى تقع في خطأ جسيم مهما كانت تلك الرؤية 
نابعة من المدين أو الدائن . 

وعلى هذا الأساس يقترح كاتب هذه السطورء عقد مؤتمر دولي في نطاق هيئة الأمم 
المتحدة للبحث في ايجاد مخرج لأزمة المديونية العالمية للوصول إلى علاج يراعي مصالح 
المدينين» ويلغي التناقض القائم بين الديون والتنمية» وبين العبء الفادح للقروض وبين 
مطالب رفع مستوى معيشة الناس وتحقيق حياة انسانية للهم. على أن عقد هذا المؤمّرء 
والخروج منه بتدائج طيبة؛ لن يتحقق إلا إذا سبقه تحضير جيد واتصالاات مكثفة» وتبادل 
للخبرة والآراء بين مجموعة بلدان العالم الثالث وتوحيد مواقفها للوصول إلى رؤية مشتركة . 

وقد حرصت بعض مجموعات البلدان المدينة على التشاور فيم| بينها للبحث في معالحة 
وطأة الدين الخارجي ومشكلاته. والوصول إلى حدود دنيا من الآراء والمواقف التي تدافع عنها 
(مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية» ومجموعة البلدان الافريقية). بيد أنه لم يعقد ‏ بحسب 
علمي ‏ أي اجتماع وزاري يجمع بين وزراء المالية والاقتصاد العرب للتداول في أزمة المديونية 
العربية. وتركنا لصندوق النقد أن «يستفرد» بناء حالة بحالة. ليمل علينا شروطه. وهيى 
شروط كما رأيناء أقل ما توصف به أنها لا تحترم السيادة الوطنية لبلادناء ولا تعسترف بحقنا 
في اختيار طريقنا الامائي المستقل وأهدافنا الاقتصادية والاجتاعية؛ ناهيك عن عدم فاعليتها 
من الناحية العملية. وقد حان الوقت الآن. لأن نعطى للتشاور الرسمى» المعتمد على 
أبحاث الاقتصاديين العرب ورؤاهم الوطنية المستقلة, دوراً مهيا في الفترة المقبلة من أجل 
صياغة رؤية عربية في أزمة المديونية العالمية. وتلك دعوة نوجهها بكل تواضع إلى جامعة 
الدول العربية. وإذا ما توصلنا إلى هذه الرؤية» فقد يكون لنا قصب السبق في قيادة الدعوة 


نضا 


إلى هذا المؤتمر وطرح الحلول لتلك الأزمة بما يدافع عن تحرر بلدان العالم الثالث ومصالحهاء 
ويدعم من تنميتهاء ويرفع من مستوى معيشة شعوبها البائسة . 

وثاني هذه الخطوط يتصل بصعيد العمل العربي المشترك. وهو صعيد يمكن, لو تأملنا 
فق فعالياته الممكنة» أن يثمر الكثير من الثهار من أجل التخفيف من الهيب الأزمة» وإطفائها 
مستقبا . وهو صعيد يجب أن يشارك في فعالياته كل من الأقطار العربية النفطية الدائئة» 
والأقطار العربية المدينة في ضوء معادلات محسوبة للنفع المتبادل والكسب القومي لوطننا 
العربي ككل . فمن ناحية الأقطار العربية الدائئة (ذات الفوائض النفطية) رأينا في ما تقدم ما 
تكابده الآن من خسائر جسيمة من جراء احتواء الأسواق النقدية والمالية في البلدان الرأسالية 
الصناعية للشطر الأعظم من تلك الفوائض. وهي خسائر - إذا ما استمرت - تهدد بضياع 
هذه الفوائض » وبخاصة بعد إشارات الإنذار المبكر التي أرسلها انهيار البورصات العالمية 
مؤخراً . حان الآن التفكير. والعمل بشكل فاعلء على ضرورة سحبها وتوجيهها صوب 
الاستثار في ربوع وطننا العربي» وتذليل الصعاب كافة التي تحول دون عودتها. من هنا ما 
أصدق الكلات التي وردت في مجلة غرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت في عدد كانون 
الأول/ ديسمير ١914‏ حينما ذكرت : «مع الإيمان التام بالتعاون الاقتصادي الدولي وأهميته 
وجدواه بشكل عام. . . لا بد من القول بأن استثمار معظم الأموال العربية خارج الوطن 
العربي ليس بالقدر المحتوم الذي لا فكاك منه. . . وإننا حتى لو أغفلنا كل الاعتبارات 
القومية واعتمدنا المعايير الاقتصادية البحتة» نجد أن استثمار المدخرات العربية في المشاريع 
العربية هو أفضل استثار وأجداه للدول العربية المستثمرة والمضيفة على حد سواء» فهو يجب 
الأولى مخاطر تراكم استغثاراتها في بلدان أجنبية معرّضة للتضخم وتخفيض أسعار العملات 
فضلاً عن الاحتمالات الأخرى - كانهيار البورصات أو تجميد الأرصدة ‏ وهو في الوقت نفسه 
يؤمن للثانية فرصاً لتمويل وتحقيق مشاريعها الافائية بمشاركة أشقائهاء وهو في الحالين ‏ 
يؤمن للطرفين مردوداً يجزياو 0" , 

ولا شك أن عودة الفوائض التفطية من الخارج إلى وطنها العربي سوف تقابل بمقاومة 
شديدة من قبل مراكز الاقتصاد الرأسمالي العالمي» وبخاصة بعد أن أصبحت هذه الفوائض 
جزءاً عضوياً في اقتصادات البلدان الي ذهبت إليها, وسحبها مرة واحدة أمر لا يمكن توقّعه: 
من هنا لا بد من رسم استراتيجية ذكية. تتدرج في سحب هذه الأموال فترة بعد فترة. وعلل 
نحو آمن . ولا يمكن أن نتوقع أن تعود كل تلك الأموال» ٠»‏ فهذا أمر غير جائز وغير مبرر من 
الناحية الاقتصادية . فثمة جزء منبا سيبقى (لدواع متعددة) ف الخارج . ولكن من الهم الآن 
البحث عن الضمانات كافة وتوفير شتى أشكال الحهاية لها من كل الأخطار السياسية 
والاقتصادية الي قد تهددها. 


وفي سياق العمل العربي المشترك تجدر الإشارة أيضاً إلى القضايا التالية: 
(48) القبس., .19441//1١7/١1/‏ ص .1١9١‏ 


يلف 


١‏ ضرورة دعم الدور الذي يلعبه صندوق النقد العربي في مجال دعم ومساندة الأقطار 
العربية المدينة» بيخاصة ذات الوضع الحرج. ولن يتأىق ذلك إلا من خلال زيادة موارده, 
وتطوير أساليب تعامله مع الأقطار الأعضاءء وابتكاره لتسهيلات وآليات جديدة» تدعم سبل 
التبادل التجاري والتعاون النقدي بينها"". 


؟ - تطوير الأسواق المالية العربية على النحو الذي يجعلها فاعلة وقادرة على اجتذاب 
الأموال العربية الفائضة . 

٠‏ - تشجيع التبادل التجاري بين الأقطار العربية وإزالة ما يشوبه من معوقات. 

أما على صعيد الأقطار العربية المديئة البي أوقعتهاٍ مشكلات ديونها الخارجية في أزمة 

طاحنة وسببت لها الكثير من المتاعب» اقتصادياً واجتماعياً وتسناست] وذولياء فإن الخروج من 
تلك المشكلات رهن - - في الدرجة الأولى - بانتهاج سياسات اقتصادية بديلة لما كان حدث فيها 
في العقد الماضي ولا هوكائن الآن . ولا يجوزني هذا الخصوص تبرير تلك المشتكلات 
والمتاعب بأنبا كانت ضحية الاقتصاد الرأسالي العالمي المازوم» وأنها استوردت مشكلاته 
وتأئرت باضطراباته التي انعكت في موازين مدفوعاتها فحسب, بل ان طبيعة الممارسات 
والسياسات الاقتصادية والاجتاعية التي تعاملت بها مع هذا الوضع العالمي المأزوم كانت سيباً 
جوهرياً في استفحال تلك المشكلات وتأزيم مشكلة ديونها. وهذا هو السبب الذي تون نضا 
لماذا تتفاوت هذه المشكلات من قطر عربي إلى آخر حيث لعبت تلك الممارسات وهذه 
السياسات دوراً متبايناً في إفراز نتائج أزمة المديونية. بيد أنه من الواضحء أنه بالقدر الذي 
كانت فيه تلك السياسات والممارسات تميل إلى الانفتاح المفرط على الخارج وتزداد صبغة تلونها 
بالليبرالية» بالقدر ذاته تعمقت فيه مشكلات دينها الخارجي . من هنا ليس من المتوقم أن 
يسفر التعاون العري» ولا الدعم الذي يمكن أن تتلقاه عن أية نتائج طيبة في الخروج من 
أزمتها إلا إذا قامت بتعديل سياساتها الاقتصادية الداخلية. 


ولا يتسع المجال هنا للتصدي بشكل تفصيلٍ لبرنامج مقترح لمواجهة مأزق الدين 
الخارجي في تلك البلاد. فهو يخرج عن إطار هذه الدراسة. ولكن ما نود التأكيد عليه. هو 
أن ملامح هذا البرنامج تختلف مع رؤية صندوق النقد الدولي في تشخيصه للأزمة وفي ما 
يذهب إليه من علاج. فنحن نشخص هذا المأزق» على أنه نتاج حتمي للتبعية والتخلف 
وعلاقات التبادل اللامتكافىء التى ترتبط بها هذه الأقطار مع الاقتصاد الرأسلي العالمي. 
وهي العلاقات التي ترسخت ني ظل فشل أفاط التئمية والتوجهات الاجتماعية للأنظمة 


(44) اقترح البعض تكوين صندوق عرب مشترك لمجاببة طوارىء الديون الخارجية العربية» تكون مهمته 
الإسراع بتقديم قروض عاجلة للأقطار العربية التي تواجه صعوبات شديدة في خدمة ديونها الخارجية, حتى لا 
تقدم على الدخول في عمليات إعادة جدولة ديونها والوقوع في فخ صندوق النقد الدولي. حول هذا الاقتراح» 
انظر: رمزي زكي . «أعياء الديون الخارجية وآثارها على الخطط الافائية بالبلاد العربية»» ورقة قدّمت إلى: 
المعهد العربي للتخطيط بالكويت» الخلقة الثقاشية السئوية الثامنة؛ الكويتء كانون الأول/ ديسمبر 1447 
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السائدة فيها وأدت إلى زيادة | ارتباطها واعتمادها على الخارج. كما أن رؤيتنا المخالفة 
للصندوق تنطلق من إعطاء البلد مزيداً من الفاعلية في إدارة هذا المأزق والاقتصاد القومي 
عموماً. كا أن ادارة أزمة المديونية على نحو يخدم قضايا التحرر والاستقلال الاقتصادي وبناء 
التنمية المستقلة ونحقيق العدالة الاجتماعية , كل ذلك يفترض حداً ادن من الانحياز السياسي 
لتلك القضاياء ويتطلب حداً معيّداً من التخطيط الاقتصادي, وإمساك الدولة بالمفاتيح 
الأساسية التي تمكنها من ضبط ايقاع الحركة في النشاط الاقتصادي والتحكم في مسارات موه 
وتوجهه وتوزيع موارده طبقاً للأولويات الملحة للاقتصاد القومي فهي - - أي تلك الرؤية ‏ لا 
تعتمدء إذاء على قوى السوق العشوائية كبديل لدور الدولة والتخطيط». وإن كانت لا تدكر 
دورها وامكانات الاستفادة منها. 


في ضوء ذلك سترصد الآن ما نراه ضرورياً لمواجهة أزمة المديونية الخارجية في الأقطار 
العربية» وذلك على مستويين: الأول هو مستوى المهام العاجلة للأجل القصيرء والثاني 
مستوى مهام الأجلين المتوسط والطويل. 

أما على مستوى مهام الأجل القصير العاجلة فنلخصها فيا بلي: 

أ- ضبط بواية التجارة الخارجية من أجل تضييق نطاق العجز في الحساب الجاري 

- عودة نظام الرقابة على الصرف, مع تطوير هذا النظام بما يجعله فاعلاً في منع تبريب 
الثروة والأموال إلى الخارج. وجذب مدخرات العاملين خارج الوطن» وجذب الاستثارات 
العربية والأجنبية. 


- دعم قطاع الصادرات وتشجيعه بكل السبل الممكنة من أجل زيادة قدرته على |درار 
النقد الأجنبي . 

- الكف عن سياسة تخفيض قيمة العملة نظراً لعدم فاعليتها في علاج العجز الخارجي 
ونظراً لما تحمل في ركابها من تضخم شديد وعبث بتوزيع الموارد والدخل والثروة. 

- ترشيد الواردات» ومنع الواردات الكمالية والترفية . 


ب - وق ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة يجب ألا بتم علاج العجز فيها من خلال 
الضغط على الإنفاق العام (الجاري والاستثماري) وتخفيض الضرائب وإلغاء الدعم» نظراً 
للآثار الانتكاشية شية والتكاليف الاجتماعية والسياسية الباهظة التي تتنمخض عن هذه 
الإجراءات» وانما الحل يكون من خلال دعم طاقة البلد الضريبية عن طريق وصول الضريبة 
إلى شتى أنواع الدخول والمجالات والموانع الممكنة, مع عدم الإضرار بحوافز الانتاج؛ 
والادخار والاستثغارء وعن طريق ترشيد الإنفاق العام؛ أي زيادة درجة الانتاجية لكل مورد 
عام ينفق على مختلف الأغراض . فكل هذه الأمور كفيلة بأن تقلل من حدة العجز وتضعف 
من حاجة البلد إلى التمويل عن طريق طبع البنكنوت. 


1 


أما غل هتعد الأجل المموسط والطويل+ ذلك يتغلئ اساسا بتخيين الشرجه التتسوي 
صوب تحقيق التنمية المستقلة وزيادة الاعتّاد على الذات وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكل 
ذلك يتطلب اعادة النظر قُِ التنمية القائمة على «الانفتاح» وتغيير استراتيجيات الاستثمار 
والتصنيع على نحو يخدم اشباع الحاجات الأساسية للسكان» ويستهبض ضرورات تعبئة 
الفائض الاقتصادي الممكن. 

ومن المؤكد أن مثل هذه التنمية تخرج عن قدرة كل قطر عرب منفردء لكنها أمر تمكن 
إذا نظرنا إليها على مستوى الوطن العربي ككل . 

وبعدك. . 
تتقاذفها الأمواج الحائجة من كل صوب, ويبدو أنها تتحرك نحو الغرق إلى أغوار سحيقة من 
التبعية والتخلف. وليس في هذا أي نوع من التشاؤم أو فقدان الأمل. . . بل على العكس 
من ذلك؛ نحن نعتقد أن ذلك ليس قدرأ محتوماً. بل هو وضع يمكن تجاوزه. وهذه الدراسة 
ما هي إلا دعوة لدرء الخطرء وتحويل الممكن إلى واقع. قبل فوات الأوان. 


اذا 


الفص إ لاسن 
عَشقِضإا أسَاسيّة لكميكة توظيف 
الملاقات الانتضادنة العيَمرم البإيا نالإجزيكة 
حدمت لمضّالح كَالمَصابا القوميّة والامتضادم 
( فى ضكؤء المتعكارات الصاليتة الججديدة )” 


(*) في الأصل ورقة أعدّت بطلب من الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية» 
ونوقشت بمشاركة كل من عبد الحسن زلزلة؛ عبد الرزاق حسن؛ محمد زكي شافعي ؛ سمير أمين؛ فوزي 
منصورء ودارم البصام . 


مدخل 


يستهدف هذا الفصل ال حالي ايضاح المجالات والسياسات والاجراءات التي يمكن من 
خلاها أن توظف العلاقات الاقتصادية العربية مع البلدان الأجنبية في خدمة المصالح 
والقضايا القومية والاقتصادية للعرب», وبالذات في خدمة قضية الأمن القومى والحل العادل 
لقضية فلسطين وقضية التحرر الاقتصادي, والانماء العربي المستقل» وذلك في ضوء 
التطورات التى حدثت: في الستوات الخمس الأخيرة. وهي التطورات التى طرأت على الساحة 
العالمية والاقليمية بعد صياغة «استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» و«ميثاق العمل 
الاقتصادي القومي) في عام .١18٠‏ والسؤال المحوري الذي سيسعى الفصل أن يجيب عنه 
دائاً هو: كيف يمكن للأقطار العربية أن تجعل من علاقاتها الاقتصادية الخارجية» بما تنطوي 
عليه من حركة 5 الموارد والأشخاص.» والحقوق والالتزامات» عامل مؤاتياً لدعم مسيرة 
تحررها القومى الاقتصادي, وبناء تنميتها المستقلة. وذلك من خلال التنسيق سين هذه 
الأقطار» والتضامن المحاد والثابت فيا بينها في رسم السياسات واتحاذ المواقف المشتركة» ومن 
خلال توحيد الصفوف والنضال مع سائر بلدان العالم الثالث الذي تنتمي إليه الأقطار العربية 
وتشترك معه في هصومه وطموحاته. 


أولاً: في ضرورة اعادة النظر في العلاقات الاقتصادية العربية 
مع البلدان الأجنبية 


يحتل قطاع العلاقات الاقتصادية الخارجية مكاناً مهيأ وا استراتيجياً في اقتصادات الأقطار 
العربية . ويصدق ذلك على بلدان الفائفض وبلدان العجز المالي معا ودوك استثناء . ٠‏ ويرجعم 
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ذلك إلى طبيعة نمط تقسيم العمل الدولي الذي تنخرط فيه هذه البلدان في الاقتصاد الرأسالي 
العالي . ففي ضوء هذا النمط. الذي تعود جذوره إلى عهود الاستعمار والاستغلال 
الكولونيالي تقوم هذه البلدان بتصدير السلع الأولية والخامات الزراعية والمنجمية (نفط 
غاز» قطن» فوسفات. . .) وتستورد في المقابل صنوفاً عديدة من السلع الغذائية والمصنعة 
والانتاجية. وثمة مؤشرات عديدة تؤكد هذا الانخراط وتقيس درجته. فطبقاً لمؤشر نسبة 
التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الاجمالى. فإن هذه النسبة في حالة الأقطار العربية مجتمعة 
تصل إلى ١‏ بالمائة» وذلك في عام 0 2. كا أن صادرات الأقطار العربية تمثل ما نسبته 
” ,> بلمائة من حمل الصادرات العالمية» وتمثل الواردات ما نسبته ؛ ,ه بالماثة من اجمالي 
الواردات العلميةء» وذلك في عام .©2١9440‏ كما يرتفع الميل المتوسط والميل الحدي للاستيراد 
والتصدير في غالبية الأقطار العربية. هذا الانخراط الوثيق في الاقتصاد العالمي يجعل هذه 
الأقطار حساسة جداً للتخيرات التي تطرأ في السوق العالية. 

وجاءت أحداث العقد الماضى والنصف الأول من العقد الحالي» لكي تؤكد مدى ما 
تمثله المنطقة العربية من أهمية خخاصة للاقتصاد الرأسالي العالمي . فقد تزايدت أهمية المنطقة في 
امداد البلدان الصناعية بالمواد الخام الرئيسية. وفي مقدمة هذه المواد النفط العربي» بالرغم 
من محاولات هذه الدول ترشيد استخداماتها لما يستهلك منه. كما أن حصة الأقطار العربية 
من احتياطي النفط العالمي تمثل حوالى ,01 بالمائة, الأمر الذي يؤكد استمرار تعاظم 
أهمية المنطقة العربية في المستقبل كمصدر مهم لإمداد البلدان الصناعية وغيرها ببذه المادة 
الاستراتيجية. وبالإضافة إلى النفطء هناك الغاز الذي تذهب كميات كبيرة منه إلى بلدان 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستائر الأقطار العربية بحوالى ١.,/ا١‏ بالمائة من 
الاحتياطيات العالمية منه2». ى| أن المنطقة العربية تعتبر من أغنى مناطق العالم بالفوسفات 
الذي تقوم عليه صناعة الأسمدة وبعض الصناعات الكيميائية. إذ تنتج الأقطار العربية منه ما 
نسبته 78,7 بالمائة من اجمالي الانتاج العالمي . يضاف إلى ذلك غنى الأرض العربية من حيث 
ما تزخر به من خامات ومواد صلبة أخرى؛ كالحديد والرصاص والزنك والكوبالت والكروم 
والكبريت... الخ. ومعظم هذه الخامات يصدر في شكله الخام. كما زادت أهمية 
المنطقة العربية من حيث ما تمئله من سوق استهلاكية واسعة للسلع الزراعية والغذائية 
المستوردة». وللسلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الانتاجية اللازمة لتنفيذ برامج جح الاستثيار. 


١ة4ا/ جامعة الدول العربية, الأمانة العامة [وآخروث]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد.‎ )١( 
.١6ا ص‎ ,)١9488 (تونس: الجامعة»‎ 

.7817 المصدر نفسهء ص‎ )7١( 

(7) المصدر نفسهء ص 86. وتجدر الاشارة إلى أن هذه الاحتياطيات تتركز في العربية السعودية 
والكويت والامارات العربية المتحدة وليبيا. 

(5) المصدر ثفسه. صن 84. 

هن ارتفع هذا التوع من الواردات من 4,8 مليارات دولار عام 75 ؛ إلى /ا, ١184‏ مليار دولار عام 
4 انظر: المصدر نفسه. ص 7460. 


وا 


ناهيك عن أن الأقطار العربية» وبخاصة أقطار النفط. أصبحت إحدى أهم مناطق الاستثيار 
والتجارة للشركات الأجنبية متعددة الجنسية» كما أن تحليل مكونات الطلب الكل في الأقطار 
العربية يكشف النقساب عن ارتفاع نسبة المكون الاستيرادي في هيكل الاستهلاك المحلي 
والانتاج الحاري والاستثارات المنفذة. وتؤدي هذه الظاهرة إلى كون المنطقة العربية كمنطقة 
استراتيجية لصادرات البلدان الرأسمالية الصناعية؛ في الوقت الذي تعكس فيه أيضاً مدى 
اعتياد المنطقة العربية على الخارج؛ وضعف اعتادها الجماعي على الذات. 

وصفوة القول؛ إن المنطقة العربية؛ إذاًء بما تمثله من مصادر غنية للمواد الخام. ومن 
سوق واسعة للتصريف. وكمجال مربح للاستثئارات الخارجية. مؤهلة لأن تستحدم عناصر 
القوة هذه من أجل تأمين أمنها القومي , ومؤهلة لآن تلعب دوراً ضاغطاً وفاعاكٌ من أجل 
التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطيئية. وبناء تنميتها المستقلة» شرط وعى عناصر هذه 
القوة وكيفية توظيفها في سبيل تحقيق هذه الأهداف, 

وبالرغم من أن انخراط الأقطار العربية في الاقتصاد الرأسرالي العالمي له جذور تاريخية 
قديمة: وأنه كان سيباً جوهرياً في ظهور ونمو العملية التاريخية للتخلف, وعلى الرغم من 
وضوح خطورة هذا الانخراط واستمرار دوامه, إلا أن احداث العقد الماضي جاءت لتؤكد 
تزايد هذا الانخراط وتعميق اندماج الأقطار العربية أكثر فأكثر في هذا الاقتصاد. فصادرات 
الأقطار العربية إلى مجموعة البلدان الرأسالية الصناعية ترتفع لكي تصل نسبتها إلى ٠"‏ ,”7” 
بالمائة من اجماللي الصادرات العربية» والواردات منها تصل إلى ٠60,1‏ بالمائة من اجمالي 
الواردات العربية وذلك في عام .©2١480‏ والفوائض الالية للأقطار العربية النفطية يذهب 
الشطر الأعظم منها للاستثار والاحتواء في بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان. 
ويتعاظم اندماج المال العربي مع المال الأوروبي والأمريكي في مؤسسات مالية مصرفية 
مشتركة. والأقطار العربية ذات العجز المالي تتزايل ديوما الخارجية المستَحقة لبلدان غرب 
أوروبا والولايات المتحدة والمؤسسات النقدية العامية إتقدّر هذه الديون حالياً بحوالى ٠٠١‏ 
مليار دولار)؛ وترتفع أعباء هذه الديون وترهق كاهل هذه الأقطار وتعسرضها لكثير من 
الضغوط الخارجية (بالرغم من تراكم الثروة النفطية). فكل هذا يؤكد أن الاتجاه يشير إلى 
تزايد تكامل واندماج اقتصادات الأقطار العربية مع الاقتصاد الرأسمالي العا مي , على حساب 
اندماج وتكامل اقتصادات هذه الأقطار فيم| بينها. 

من هناء فقد استمرت المنطقة العربية» كاقتصادات تابعة ومستغلة» في تأدية الوظائف 
نفسها التي كانت تؤديها في الماضي قٍ ديناميكية النظام الرأسهالي العالمي. من حيث امداده 
بالمواد الخام؛ ومن حيث كونها سوقاً واسعة لتصريف منتجاته؛ وكمجال مربح أمام استثئار 
فائض رؤوس أمواله. 


(5) المصدر نقسهء ص  8”97”‏ 84" . 


لدلكنا 


وعلى الرغم ما يمثله هذا الانخراط من سلب واضعاف لامكانات دعم الأمن القومي 
وتحقيق التحرر الاقتصادي وبناء التنمية المستقلة» بصفة عامة, إلا أن خطورة تزايد 
انخراط الأقطار العربية في الاقتصاد الرأسلي العالمي تنبع بصفة خخاصة, من أن هذا 
الانخراط يتعمق في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الاقتصاد الرأسالي العالمي . من هنا تنسحب 
مشكلات هذه الأزمة على اقتصادات الأقطار العربية لتؤثر فيها ايما تأثير. ويكفي هنا التذكير 
بمشكلات الطاقة» وتقلّب أسعار المواد الخام وانهيار نظام النقد الدولي وتعويم العملات, 
وبروز مشكلة التضخم عل النطاق العالمي» وتزايد نزعة اللحماية» وتعاظم خطر الشركات 
متعددة الجنسية» ومو النزعة العسكرية واشعال نيران الحروب والقلاقل الاقليمية. . . الخ . 
ولا حاجة بنا لكى نؤكد, أن الأقطار العربية قد عانت من هذه المشكلات والمآزق 
التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي العالمي في العقد الماضي. فقد تولت أبحاث ودراسات 
الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربيةء فضلا عن الجهود الفكرية 
للاقتصاديين العرب ومؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي ايضاح تلك التأثيرات ومدى 
خطورتها. 


ثانياً: محالات التحرك المطلوبة في الفترة القادمة 


هكذاء إذاء نجد أن النظرة المثانية على واقع اقتصادات الأقطار العربية في الآونة 
الأخيرة ومع ما حدث فيها من تزايد في الاندماج مع الاقتصاد الرأسلي العالمي المأزوم » 
تقودنا بالضرورة إلى اعادة النظر بشكل حاسم وفعال في العلاقات الاقتصادية الخارجية واعادة 
صياغتها على نحو يؤهلها لكي تكون عامل قرةء لا عامل ضعف. في تحقيق المصالح 
والقضايا القومية والاقتصادية لبلادنا. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة النظر في تلك 
العلاقات. فإن هناك امكانية لتحويل هذه الضرورة إلى واقع فعلي. وذلك بفضل ما يملكه 
العرب من ممكنات اقتصادية داخل محيط الاقتصاد العالمي . 


والهدف الذي ينبغي التأكيد عليه دائماً في الفترة المقبلة بشأن خمطوات التتحرك تجاه 
العلاقات الاقتصادية الخار. جية هو ضرورة توظيف تلك العلاقات من أجل القضاء على 
التبعية الخارجية؛ وضهان تحقيق علاقات اقتصادية متكافئة مع أطراف التعامل الخارجي» 
والإسرع بعملية التنمية المستقلة» وكل ذلك في اطار يدعم أمننا القومي. بيد أن تحقيق ذلك 
سيرتبط بمدى ما ستبذله الأقطار العربية, مجتمعة أو فرادى؛ في مجالات التعامل الاقتصادي 
الخارجي. كا أنه سيرتبط أيضاً بتوحيد الصفوف والنضال مع سائر بلدان العالم الثالث. 


وغني عن البيان» أن هناك قضايا ومجالات متعددة. تترابط وتتشابك فيها بينها. ولكننا 


سوف نركز الأضواء على بعض القضايا والمجالات التي تتسم بأهميتها الشديدة في هذا 
الخصوص» وهي : 


١‏ - النفط العربي. 
 ”‏ الأمن الغذائي العربي. 
“ - الشركات متعددة الجنسية . 
© مشكلة المديونية الخارجية للأقطار العربية . 
5 - التجارة مع مناطق العالم والتكتلات الاقتصادية. 
7- نظام النقد الدولي . 
م - التقانة, 
9 مواجهة تدهور شروط التبادل الدوي. 
٠‏ دعم الوجود العربي في المنظات الدولية , 
وكثير من هذه القضايا كانت قد تناولتها أدبيات جامعة الدول العربية. 
ونتناول ذلك تباعاً. مع مراعاة أن ما سنذكره من آراء ومقترحات في تلك المجالات 
والقضايا يجب النظر إليها على أنها بمثابة محاور للنقاش» تنتظر الصقل والتعميق والتفصيل . 
برز النفط العربي خلال عقد السبعينات والنصف الأول من الثانينات كعنصر قوة لا 
يستهان بها في العلاقات الاقتصادية للأقطار العربية مع الاقتصاد العالمي. فقد نجم عن 
تصحيح أسعاره في السوق العالمية تعديل بعض علافات التبادل اللامتكافء التى كانت قائمة 
بين الأقطار المنتجة للنفط والبلدان الصناعية المستهلكة له. ونتج عن ذلك أيضا توطيد مكانة 


الأقطار العربية في التجارة الدولية, إد ارتفع النصيب النسبي لصادرات هذه الأقطار إلى 
حوالى ٠١‏ بالمائة )١1985(‏ من اجمالي الصادرات العالمية . 

وأدى رفع أسعار النفط إلى تحويل جزء يعتلٌ به من الدخل المتحقق في الاقتصاد العالمي 
لمصلحة الأقطار المصدرة لهء وهو الأمر الذي مكن الأقطار العربية النفطية من تنفيذ جرعات 
قوية من البرامج الاستثمارية» وبالذات في مجال المرافق العامة وتحسين الخدمات المدنية التي 
تقدم إلى المواطنين. يضاف إلى ما سبق» أن الفوائض المالية العربية أصبحت قرة مالية لا 
يستهان بها في الأسواق النقدية الدولية . 

صحيح أن البلدان الرأسالية الصناعية استطاعت أن تحتوي ظاهرة ارتفاع أسعار 
النفط وأن تستفيد منه تجاريًء وأن تعيد تدوير الفوائض امالية التي نجمت عنهاء وأن تتمكن 
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مؤخراً من تحويل سوق النفط؛ من سوق يسيطر عليها البائعون إلى سوق يسيطر عليها - إلى 
حد بعيد ‏ المشترون” , وصحيح يما أن افادة الأقطار العربية من هذه الفرصة التاريخية 
تبقى دون مستوى الطموحات والآمال التي كانت معقودة عليها في تحقيق أمنهبا القومي 
وتحررها الاقتصادي وبناء تنميتها المستقلة. إذ لا يخفى أن الثراء النفطي لم يستطع أن يلغي 
أو يخفف من علاقات التبعية والاستغلال التي يعاني منها الوطن العربي من جراء اندماجه في 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي. كما أن الممكنات المائلة التي نجمت عن «ثورة أسعار النفط» لم 
تغير بشكل جذري من واقع التخلف العربي. 

ولكن» بالرغم من كل هذاء سيظل النفط العربي. ولفترات طويلة مقبلة, أحد 
الأسلحة المهمة والممكنة في معارك العرب القومية والاقتصادية. شرط استخدامه بوعي 
وبحذر, في ضوء الخبرات والمارسات العملية التي تجمعت في الخمس عشرة سنة الأخيرة. 
وفي ضوء المتغيرات الجديدة التي طرأت على سوق النفط مؤخرا. إذ تشير كثير من الدراسات 
إلى أنه مع اقتراب العالم من نهاية هذا الرن سوف تزداد أهمية نفط الأوبك بسبب توقّع 
نضوب كثير من حقول النفط ني أجزاء كثيرة من المعمورة. الأمر الذي سيزيد من الطلب على 
نفط الأوبك التي تحتوي في الوقت الحاضر على أكثر من نصف الاحتياطيات المؤكدة من النفط 
العالمي . وليس من المتوقع في الأجل المنظور أن يتمكن العالم من اكتشاف بديل معادل 
للتفط. ويتمتع باستخدام اقتصادي . 

ولقد أكدت أحداث العقد الماضي, أنه بالقدر الذي يتزايد فيه تضامن بلدان الأوبك 
حول قضايا الأسعار وحجوم الانتاج» تستطيع فيه هذه الأقطار أن تستثمر عناصر القوة 
الكامنة في تكتلهاء على النحو الذي يمخدم مصالحها. والعكس صحيح . ولما كان الوزن 
النسبي للأقطار العربية داخل منظمة الأوبك هو الوزن الأكبر» فإن اعادة تقوية دور الأوبك 
ورأب ما دب فيها من تصدع وشروخ مؤخرأً سوف يقع أساساً على عاتق الأقطار العربية 
الأعضاء في هذه المنظمة. وقد تبين بجلاء شديدء أن الأزمة الي وقعت في سوق النفط في 
عام 1487», وعرضت سعره للهبوط إلى حوالى ٠١‏ دولارات للبرميل” ‏ ومن ثم الهبوط 
بالعوائد التي تحققها البلدان المصدرة للنفط ‏ كان يعود إلى ضعف التعاون والتنسيق بين 
البلدان الأعضاء في الأويك وإلى التفاوت في مصالحها وطبيعة مشكلاتهاء والزيادة المفرطة في 
اعتهادها على هذا المورد؛ وإلى نجاح البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في ترشيد 
استخدامات النفط وفي قدرتها على تكوين تحزون استراتيجي كبير, وتقليل الاعتهاد على نفط 
الأوبك بتشجيع دخول بلدان أخرى في حلبة الانتاج (بلدان بحر الشمال وغيرها). لهذالم 


(0) عل أحمد عتيقة» «النفط والأزمة الاقتصادية العالمية»؛ ورقة قدّمت إلى: المعهد العربي للتخطيط 
في الكويت» الحلقة النقاشية السنوية الثامنة. الكويت. كانون الثاني/ يناير 1945 . 

(6) قبل ذلك هبط سعر برميل النفط بنسبة ١7,7‏ بلمائة في الفترة بين 8 و1984. انظر: منظمة 
الأقطار العربية المصدرة لللبترول (الأوايك) , تقر ير الأمين العام السنوي الحادي عش ر. 4م ١‏ (الكويت: 
المنظمة. 1486). ص 86. 


يكن غريباً في ضوء هذه الظروف أن تتدهور عوائد بلدان الأوبك إلى أقل من النصف خلال 
فثرة وجيزة من 4 ٠١‏ مليارات دولار في عام 0١‏ إلى 1١,"‏ مليار دولار في عام /لامق1ء 
بعد أن استطاعت البلدان الرأسالية الصناعية أن تتحكم في ادارة الطلب على نفط الأوبك. 

وأكدت خبرة السنوات الماضية على أن انتاج النفط العربي وتصديره لم يرتبطا بالحاجة 
إلى التنمية العربية ولا بالطاقة الاستيعابية للبلدان المنتجة» بقدر ما ارتبط أساساً باتججاهات 
الطلب العالمي. من هنا فقد انسابت أجزاء كبيرة من العوائد النفطية إلى الخارج لكي 
تستوعب ضمن آليات الاقتصاديات الرأسمالية, إما في شكلى ودائع مصرفية, أو في شكل 
سندات للمؤسسات النقدية والمالية الدولية (كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) ولوزارتي 
الخزانة الأمريكية والبريطانية» أو في شكل استشهارات عيلية. . . الخ . وهي تتعرض الآن 
لمخاطر التآكل في القيمة والتقلبات في العائد ولمخاطر الاحتعجاز أو التجميد. 

ويمكن القول دون الدخول في التفاصيل» إن توظيف سلاح النفط العربي لخدمة 
الأهداف القومية والاقتصادية سيتطلب في الفترة المقبلة تحقيق المهام التالية : 

7 بذل جهد مكثف داخل دائرة الأوبك لعلاج مشكلات فروق الأسعار والاتفاق على 
أحعجام الانتاج المثلى التي تتمشى مع الاحتياجات الاستهلاكية والافائية والدفاعية للعرب» 
وللدول الأعضاء . 


ب - إنشاء صندوق طوارىء لبلدان الأوبك تكون مهمته تقديم القروض الميسرة إلى 
البلد العضو الذي يواجه مازق اقتصادية داخلية؛ حتى لا يضطر إلى زيادة حجم انتاجه فوق 
ما هو متفق عليه . 

ج - السعي إلى ضم بلدان أخرى نفطية إلى دائرة منظمة الأوبك. 

د السعي إلى الاتفاق على تثبيت القوة الشرائية لسعر البرميل من خلال الدفع بسلة 
من العمللات (كوحدات حقوق السحب الخاصة) وربط سعره باتجاهات الأسعار للسلع 
الغذائية والمصنعة التي تستوردها بلدان الأوبك, 

ه ‏ الإسراع في تصنيع النفط وتحويله إلى منتجات بتروكيميائية حتى يمكن الحصول 
على مردود أعلى بدلا من تصديره كادة خام أولية. وهناك امكانات عربية ضخمة على نطاق 
الوطن العربي لتحقيق ذلك (الأموال» توفر المادة الخام, الموقم الجغراني» السوق العربي 
الواسع, الأيدي العاملة. . . الخ). 

و- تعرير ودعم الخدمات المكملة لتجارة النفط. مثل أساطيل النقل البحري وشركات 


؟ - الأمن الغذائي العربي 
إن المقصود بالأمن الغذائي هو مدى الاطمئنان إلى قدرة الاقتصاد القومي على اشباع 


مم 


الاحتياجات الغذائية للسكان. حاضراً ومستقبلاً. سواء أكان ذلك من خلال الانتناج المحلي 
ام من خلال القدرة على الاستيراد. ولا يشك أحد في أن ثمة علاقة وثيقة وعضوية بين الأمن 
الغذائي والأمن القومي. وهي علاقة لا تحتاج إلى بيان أو تدليل. من هناء فإن فقدان الأمن 
الغذائي, أو ضعفه. إنما يمثل ثغرة خطيرة في بنيان الأمن القومي. والنظرة السريعة على 
أحوال الأقطار العربية تجعلنا نلاحظ على الفور مدى الخطورة التي تعرض ها الأمن الغذائي 
العرن في الآونة الأخيرة. فهناك مؤشرات كثيرة على تدهور الطاقة الذاتية للأقطار العربية في 
تغذية سكانها. وهناك أيضاً الكثير من النتائج الاقنصادية والاجتماعية والسياسية التي ترتبت 
على هذا التدهور. وكلها تشير إلى خطورة الوضع الذي آل إليه الأمن الغذائي وإلى خطورة 
استمرار هذا الوضع. وعليه؛ ثمة واجبات ملحة يتعين بذلها في هذا الخصوص لتجاوز هذا 
الوضع ولتأمين ترسانة الغذاء العربي مثلم) نحرص على تأمين ترسانة السلاح. وغني عن 
البيان اننا لن نتطرق في هذا الفصل إلى استعراض أسباب هذه المشكلة وارتباطها بتخلف 
القطاع الزراعي» والعوامل المسؤولة التي أعاقت نمو هذا القطاع, إلى غير ذلك من القضايا. 
فقد تولى هذه المسألة كم هائل من الدراسات المتخصصة. إننا مهدف فقط إلى تبيان كيف 
يمكن للأقطار العربية أن توظف علاقاتها الاقتصادية الخارجية من أجل حماية وتأمين أمنها 
الغذائي» وكيف يمكن أن تستثمر عناصر القوة التى تملكها في الاقتصاد العالمى لتحقيق هذا 
المدف", ١‏ 1 

وأول ما يجب أن نشير إليه في هذا الخصوص. حقيقة وضع الأمن الغذائي العربي 
الراهن. إن البيانات الاحصائية تشير إلى عدة حقائق قاسية. فهناك نمو شديد في اتساع فجوة 
الغذاء في الوطن العربي» وهو الأمر الذي انعكس في تدهور نسب الاكتفاء الذاتي في مختلف 
مجالات السلع الغذائية» وني تزايد الاعتماد على مصادر الغذاء الخارجية» وني تعرض أجزاء 
من الوطن العربي للمجاعة أو لأخطارها (حالة السودان والصومال). فقد انخفضت نسب 
الاكتفاء الذاتي لأغلب منتجاتنا الزراعية خلال الفترة ما بين 1910 ١986‏ بشكل خطير 
لافت للنظر”"". وفي حالة الحبوب انخفضت هذه النسبة من ٠١‏ بلمائة إلى 4٠‏ بالمائة خلال 
الفترة نفسها .وهذا التدهور نفسه يمكن أن نلاحظه بالنسبة إلى السلع الغذائية الأخرى» مثل 
السكر والفواكه, والمحاصيل الزيتية» والمنتجات الحيوانية والسمكية» وإن كان بدرجات 
متفاوتة وبشكل متباين بين مجموعات الأقطار العربية'". وقد ترتب على ذلك بالضرورة تزايد 


(4) قابل في ذلك: جامعة الدول العربية؛ الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, نحو تطوير العمل 
الاقتصادي العربي المشترك, سلسلة دراسات ووثائق اقتصادية: ج ١‏ (تونس: الجامعة ,١١7-1١5 .)194٠,‏ 

)١١(‏ جامعة الدول العربية, الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العري الموحد,/1941» 
ص 148. 

)١١(‏ إن هذا التدهور الذي حدث في نسب الاكتفاء الذاتي في الغذاء يعود إلى تدني معدلات تو الانتاج 
الزراعي العري. فخلال الفترة 1488-1948 بلغ متوسط معدل النمو السنوي للانتاج الزراعي في مصر 
١‏ باماثة؛ ني السودان ٠,4‏ بالماثة؛ في اليمن العربية ٠,7‏ بالماثة؛ في تونس ,7 بالماثة؛ في المشرب 8,- 


0 


حجم وقيمة الواردات من هذه السلع. ويكفي في هذا الصدد أن نعلم أن واردات الوطن 
العربي من السلم الغذائية قفزت من 4,8 مليارات دولار في عام 1 إلى ١14,7‏ مليار 
دولار في عام 14 : وبنسبة زيادة تصل إلى 5٠١‏ بالائة خلال هذه الفترة""©. هذا في 
الوقت الذي م تحقق فيه الصادرات الزراعية نوأ يعتدٌ به يعوض» أو يواجه هذا النموفي 
الواردات الغذائية . وضاعف من حرج الموقف, اتجاه أسعار هذه الواردات نحو الارتفاع 
المستمر (بالرغم من التقلبات التي حدثت في أسغارها في بعض السنوات). 

وقد أدى تدهور وضع الأمن الغذائي, وما ارتبط به من تزايد في الاعتهاد على العالم 
الخارجي إلى النتائج السلبية التالية : 

5 اضطرار الأقطار العربية» وبخاصة الأقطار ذات الكثافة السكانية الكبيرة وذات 
العجز المالي إلى تخصيص مبالغ طائلة للانفاق على الواردات الغذائية» مما خلق ضغط على 
ميزان المدفرعات.. وعلى ما يتبقى من عملات أجنبية لاستيراد المواد الوسيطة والمعدات 
الانتاجية اللازمة لدفع عجلات الانتاج والنمو. 

- ارتفاع أسعار الأغذية في عدد كبير من الأقطار العربيةء ويخاصة أقطار العجز 
امال 7 ا مستوى استهلاك الطيقات الفقيرة والمحدودة الدخل. كما نجم عن ذلك 
نعاظم أشمية الدعم اللي الذي تخصصه الحكومات لدعم وتخفيض أسعار المنتجات الغذائية 


الضرورية » وبيعها دون كلفتها الحقيقية» مع بارا عو اك بو وات رمال 
الموازنة العامة. 


ج - تزايد أهمية ما يُسمى «المعونات الغذائية» في الأقطار التي تعاني من عجز في موازين 
مدفوعاتها. وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة تبعية هذه الأقطار وتعرضها للمزيد من الضغوط 
الخارجية» الاقتصادية والسياسية وبخاصة إذا ما علمتا أنه في عام ١1484‏ كانت هذه المعونا 
تمثل حوالى 80 بالمائة من جملة واردات الحبوب في السودان» و51,7 بالمائة في الصومال 
وحوالى ”١‏ بلمائة في حالة مصرء و” ١7,‏ بالائة في حالة المغرب» و4١‏ بالمائة في حال 
تونس097. ولا يخفى أن الأقطار التى تعتمد على هذه المعونات, وبالذات على المعونات الم 
تأي من الولايات المتحدة في ضوء قروض فائض الحاصلات الزراعية والمعروف باسم 480.آ. 
أصبحت تتعرّض لضغوط شديدة للاستجابة للسياسة الأمريكية*". 


- بالمائة؛ وفي الجزائر ؟ ,م بالمائة. انظر: البنك الدولي. تقربر عن التنمية في العالم. 144 (واشنطن: دي. 
سى . : البنك. ))١988‏ ص 75١5‏ - /73901. 
09 جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]؛ المصدر نفسهء ص 796, 
(10) الببك الدولي» تقرير عن التنمية في العال؛ 5 (راشتطن: دي. مي, : البنك. /1941)) 
ص 50-7514 
(14) اسماعيل صبري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. ط ١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 199/4), ص .1١‏ 


د وعلى صعيد الأمن القومي العربي» وقعت الأقطار العربية تحت الضغوط؛ المباشرة 
وغير المباشرة» للدول التي تملك فوائض غذائيةء وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
ويخاصة بعد أن تحولت سلعة الغذاء؛ على الصعيد العالمي؛ إلى سلعة استراتيجية خطيرة 
تفوق أهمية السلع الحربية. من هنا أصبحت وسيلة ضغط خارجي على الوطن العربي. ألم 
توجه الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن ٠0‏ انذارا إلى الأقطار العربية النفطية خلال 
الفترة من هاو 1148٠‏ بصورة مبساشرة وغير مباشرة لاستتخدام سلاح الغذاء في مقابل 
سلاح النفط؟*2©. وهل يجوز أن ننسى ما مثّله الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء في السوق 
العالمية من استنزاف شديد لجانب هام من الفوائض النفطية» ومن ضغط شديد على موازين 
مدفوعات الأقطار العربية ذات العجز المالي؟ 

والسؤال المثار الآن هو: ما الذي ينبغي أن نفعله في مجال العلاقات الاقتصادية 
الخارجية لكي نواجه تلك الأخطارء وعلى النحو الذي يرفع من درجة الأمن الغذائي في 
الوطن العربي؟ 

قبل أن نجيب عن هذا السؤال المهم ينبغي التأكيد على أن حماية ودعم الأمن الغذائي 
العربي سيظل في النهاية رهنا بمدى ما سيبذله العرب من جهود تنموية في المجال الزراعي 
عموماء والغذائى خصوصاء في السنوات المقبلة. كما يجب النظر إلى استيراد المواد الغذائية 
من الخارج على أنها مسألة مرحلية”©؛ وأن مدى النجاح في هذ! الخصوص يجب قياسه من 
خلال التخفيض المتالي في نسب الاعتماد الغذائي العربي على الخارج: أي بزيادة الاعتماد على 
النفس . 

وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تشكل برامج عمل وخطوط تحرك لنا على 
الصعيد العالمي لتحسين شروط الاستيرادء ولدعم القدرة الذاتية العربية في انتاج الغذاء . 

وأول المقترحات؛ ضرورة الاستفادة ما يمثله كبر حجم الطلب العربي على المنتتعجات 
الغذائية في السوق العالمية لتحسين القوة التفاوضية ودعم القدرة على المساومة عند شراء هذه 
المنتتجات . فالأقطار العربية تستورد نسبأ عالية جدأ من اجمالي الواردات العالمية لبعض السلع 
الغذائية (/ا, لالا بالمائة من الأغنام والماعزء وحوالى 5" بالمائة من لحوم الدواجن. وحوالى 
بالمائة من الحليب» وحوالى 5 ١5,‏ بالمائة من الحبوب. وذلك في عام 27 وربما 
كانت فكرة العقود الجماعية أحد الوسائل المهامة التي ينبغي تطبيقها والتي قد تساعد في 
الحصول على أسعار مناسبة وتسهيلات في الدفع ومواعيد تسليم مؤاتية وجودة في السلع . 

(16) جامعة الدول العربية؛ الادارة العامة للشؤون الاقتصادية» نحو تطوير العمل الاقتصادي العسري 
المشترك, ج ”7. ص ,72١‏ 

1١15 المصدر نفسه. ج اء ص‎ )1١( 

(17) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون].» التقرير الاقتصادي العري الموحد. ١984‏ 
(تونس : الجامعة, 6م9١)؛:‏ ص .1١98‏ 


وثاني هذه المقترحات» ضرورة توظيف اسلاج النفط في مواجهة سلاح الغذاء. وذلك 
بأن تلعب الأقطار العربية المصدرة للنفط دورا فعالا. نيابة عن مجموعة الأقطار العربية مجتمعة 
للتفاوض مع البلدان الأجنبية الي تعتمل على النفط العربي بشكل واضح (بالذات جموعة 
بلدان غرب أوروبا) لإيجاد صيغ واتفاقيات تضمن تدفق المواد الغذائية والنفط بينهما بشروط 
مرضية ولآجال معلومة"". 


وثالث هذه المقترحات, هو ضرورة توظيف المال العربي النفطي في مجال الاستشهار 
الباشر في مشروعات زراعية غذائية في بلدان العالم الشالث والمؤهلة لإنجاح مل هذه 
الملشروعات والتي تملك ممكنات تنموية في هذا المجال (مثل بعض البلدان الافريقية وأمريكا 
اللاتينية والصين). وذلك في ضوء صيغ للمشروعات المشتركة. مع ترتيبات تمويلية وتقانية 
وتسويقية؛ تعود بالنفع على الطرفين؛ ويمكن لهذه المشروعات» أن تشمل إما انتاج الغذاء 
بشكل مباشر أو تحقيق ما يلزم لتنمية القطاع المنتج للسلع الغذائية. 


واخيراء وليسن أعغراء ينبغي توسيع نطاق منافذ الحصول على الغذاء. سواء أكان ذلك 
بزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية تفسها أو بزيادة التجارة مع بلدان العالم الغالث 
والبلدان الاشتراكية . 


الشركات متعددة الجنسية 


زادت علاقات الأقطار العرية في السنوات العشر الأخيرة مع الشركات متعددة 
الجنسية» وبخاصة في ضوء التزايد الحائل الذي حدث في الموارد النفطية, وما أدت إليه من 
حدوث قفزة كبيرة في الاستثارات التي نفذتهاء وبالذات في مجال البنية الأساسية (المرافق 
العامة). إذ اعتمدت هذه الأقطار عل تلك الشركات اعتهاداً شبه كامل لتنفيذ الشطر 
الأعظم من تلك الاستثيارات. نظراً لما تملكه من قدرات تقانية ومن سرعة في الإنجاز. 
ويرتبط بذلك أيضاً انتعاش نشاط مكاتب الاستشارات الهندسية وبيوت الخبرة العالمية والبنوك 
دولية النشاط؛ التى ترتبط مبذه الشركات بصلات وثيقة. وقد زاد من أهمية المنطفة العربية 
أمام نشاط هذه الشركات في تلك الفترة» حالة الركود الاقتصادي التي أمسكتء وما تزال» 
بخناق اقتصادات بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. إذ وجدت هذه الشركات في 
تلك المنطقة مجالاً واسعاً لتحقيق الأرباح. هذا بالإضافة إلى أن سوق الأقطار العربية تعتير 
من الأسواق الواسعة أمام المتتجات الاستهلاكية والخدمية التي تنتجها هذه الشركات؛ فضلا 
عا يوجد في المنطقة العربية من محفزات أخرى أمام نشاط هذه الشركات (مثل موارد الثروة 
الطبيعية» الموقع الجغراني» الأيدي العاملة الرخيصة) . وبالرغم من أنه ليس معروفاً على وجه 
الدقة رقم أعمال هذه الشركات في الأقطار العربية, إلا أنه من المؤكد أنه رقم كبير. فكيف 


,١١7 جامعة الدول العربية» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, المصدر نفسهء ص‎ )١8( 


ل 


إذا علمنا أن بعض التقديرات يشير إلى أنه كان يراوح مابين 6 4٠‏ مليار دولار على 
صعيد المنطقة العربية خلال الفترة ١91/5‏ - ٠1948؟‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن تجربة العقد الماضي تشير إلى أن تعامل الأقطار العربية مع هذه 
الشركات لم يكن يخلو من استغلال ومن علاقات غير متكافثة . وقد تمثل ذلك في صعوبة 
مراقبة نتائج أعمال هذه الشركات وتلاعبها بالأسعارء وإلى حدوث أخطاء جسيمة في ما نفذته 
من عمال ومشروعات من جراء تقديمها طرائق فنية لا تراعي ظروف البيئة المحلية وطبيعة 
ومستوى مهارات القوى العاملة الوطئية. ى) لوحظ. أن هذه الشركات قد حرصت على أن 
تبيع تقنيات جاهزة للأقطار العربية» بحيث يتوقف تركيبها وتشغيلها وضان انتظام دوراهها 
على الارتباط الوثيق والمستمر بتلك الشركات وبسيطرتها على مجموع العمليات الانتاجية . 

وما يؤسفف له أن مجموعة الأقطار العربية» على الرغم مما تمثله من مجال مهم أمام نشاط 
هذه الشركات ومن كونها مصدرا كبيرا لأرباحهاء إلا أنهاء وخلافا لعدد كبير من البلدان 
النامية لم تبذل أية جهود يعتدٌ بها في مجال مراقبة أعمال هذه الشركات أو لتحسين شروط 
التعامل معها. وقد حان الوقت لتدارك هذا الأمر. وتجدر الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان في 
الفترة المقبلة بذل كل ما هو نممكن وضروري من أجل تقليل الاعتماد شبه الكامل على هذه 
الشركات. ويتوقف ذلك على الإسراع في بناء القدرة التقانية والعلمية والبشرية للأقطار 
العربية. ىا أن خلق نمط جديد للتعامل مع هذه الشركات» وعلى النحو الذي يقلل من 
علاقات التبعية والتبادل اللامتكاقء سيتطلب وحزمة» من الإجراءات والسياسات, منهاما 
يل09: 

أ- ضرورة العمل على تقوية القوة التفاوضية بين الأقطار العربية وهذه الشركات» 
وهذا يتطلب تقوياً دقيقاً لعناصر القوة الذاتية (المالية والبشرية والتسويقية) التي تملكها الأقطار 
العربية. كما ينبغي أيضاً التسلح بالمعلومات الفنية والاقتصادية والمالية عند التعاقد مع هذه 
الشركات. وهناك اليوم خبرة تاريخية كافية يجب أن يستفاد مما لتلاني أخطاء الماضي . 


ب - ضرورة مشاركة العرب في الجهود المبذولة على النطاق العالمي من أجل تصحيح 
وتقويم تصرفات الشركات متعددة الكنسية في تعاملها مع بلدان العالم الثالث» وبخاصة بعد 
افتضاح تورط بعض هذه الشركات في الشؤون الداخلية لهذه الدول (حالة التشيل تموذج بارز 
وشهير في هذا الصدد) واستخدامها سلاح الرشوة والإفساد الاداري لتتوغل في هذه 
البلدان. وهنا يبدو من المفيد للأقطار العربية أن تتخذ موقفاً جماعياً وموحداً لتأييد الجهود التي 
تبذل في المحافل الدولية (في الأنكتاد, واليونيدو. . . الخ) وذلك في شكل وضع «بيان» 
تحدد فيه هذه الأقطار موقفها من هذه الشركات على ضوء ما حصدته معها من تجارب 
تاريخية؛ وفي ضوء ما صدر حتى الآن من مبادىء وشروط لتحسين وضبط سلوك هذه 
الشركات. ويرتبط بذلك أيضاً تشجيع البحوث والدراسات التي تتم في هذا الصدد بغية 


(19) المصدر نقسه؛ ج 7 ص ١60‏ - 1917. 


فنا 


كشف المزيد من حقائق وخفايا تلك الشركات وأساليبها في المراوغة ولتحسين تدفق 
المعلومات» وتدريب فريق علمي واداري وفني عربي» مؤهل للتفاوض والتعامل مع هذه 
الشركات . 

ج- 0 الضروري أيضاً وضع 8 تفاوضي جماعي عربي» يتضمن الاتفاق على 
في أي قطر عربي. 57 هذه النقطة أيضاً: 

- مقاطعة الشركات متعددة الجنسية التي تتعامل مع العدو الصهيوني. 

- رفض التعامل مع الشركات متعددة الجنسية اللي يبت تلاعبها بالأسعار أو أنها 
فرضت شروطا تعسفية وتقييدية في| يتعلق بنقل التقانة أو التصديره أو أنها قدمت طرائق 
انتاجية غير ملائمة للبنية . 

دهت ]3 تحسين شروط التعامل مع الشركات متعددة اجنسية ‏ وعلى النحو الذي يقرب 
تسريع بناء القدرة العربية في مجال التقانة . وهي قضية ستحتاج إلى : 

0 ضرورة اعطاء الأفضلية لبيوت الخيرة الاستشارية ولشركات المقاولات العربية. 

- مطالبة الشركات متعددة الجنسية بإجراء الأبحاث والتطوير في المناطق التي تعمل 
فيها. وتوفير التدريب والتعليم الكافيين للقوى العاملة العربية. وذلك في مجالات الادارة 
والتشغيل » 5 نطاق المشروعات الي تنفذها هذه الشركات, 

أنشاء مركز فني عربي لنقل التقائنة, ولنا في تجربة جموعة دول الأندين بأمريكا 
اللاتينية دروس وعير مستفادة قِ هذا الصدد. 

وتجدر الإشارة إلى أنه طالما أن ثمة علاقة بين طبيعة استراتيجية التنمية وطبيعة الفدون 
الانتاجية المطبقة, فإن نمط العلاقة مع الشركات متعددة الجنسية قد قام في الماضي عل 
الانبهار يما تقدمه من تقانة متقدمة تخدم استراتيجيات الانتاج للتصدير والانتساج عل 
الواردات . وهذا إذا أعاد العرب النظر في استراتيجية التنمية, ومن ثم في أولويات الاستثمار» 
على النحو الذي يهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للسكان (في مجال الغذاء والملبس» 
والمسكن» والخدمات الضرورية. 00 فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل الحاجة إلى تقانات هذه 
الشركات وإلى البحث عن تقانات تلائم هذه الاستراتيجية. ومن المؤكد أن تلك التقانات 
ليس من الضروري أن تكون الأكثر حداثة. 

ويبقى في النباية أن نشير إلى أن تحسين شروط التعامل مع الشركات متعددة الجنسية 
3 يتطلب فك الارتباط القائم بين بعض أقسام المال العربي النفطي وبين هذه الشركات» 
والا بتعاد عن شراء أسهم هذه الشركات”" , 


.1١97 المصدر نفسهء ص‎ )١( 


"1١ 


- الأموال العربية النفطية في الخارج 


لحن روا على وجه الدقة حجم الأموال العربية النفطية الموجودة خارج المنطقة 
العربية. وليس مَعَروَفاً أيضاً على وجه اليقين» كيف تتوزع هذه الأموال بين وجوه الاستثهار 
المختلفة. ولكن ثمة تقديرات كثيرة ومتباينة تشير إلى حجم هذه الأموال وجالات توظيفها. 
ولكن أياً تكن هذه التقديرات؛, فإن الأمر المؤكد هو أن تلك الأموال ليست بالقدر الضئيل. 
وهي في جميع التقديرات لا تقل عن "٠٠‏ مليار دولار"". وتستأثر الاستثمارات قصيرة الأجل 
(الممثلة في الودائع المصرفية في سوق الدولارات الأوروبية وغيرها من أسواق النقد الأخرى. 
ما نسبته * ,1 بالمائة من اجمالي البوائين العربية في الخارج في حين تستاثر الاستثئمارات 
طويلة الأجل (ني العقارات وني أسهم بعض الشركات الصناعية وني القروض طويلة الأجل 
التي أعطيت لبعض بلدان العالم الشالث. . . الخ) بالنسبة الباقية» أي 55,8 بالمائة”". 
وقد لعبت هذه الأموال دوراً لا يستهان به في التخفيف من حدة أزمة الكساد التضخمي في 
الدول التي انسابت إليها. ويكفي للدلالة على ذلك أن نعلم أن تلك الأموال قد مكنت هذه 
البلدان من9": 


- مواجهة العجز في موازين مدفوعاتها دون تحمل التكاليف الواجب مَحملها في حالة 
عدم وجود تلك الفوائض 


- اعادة توجيه شطر مهم من تلك الفوائض للإقراض الخارجي. وبالذات إلى بلدان 
العالم الثالث؛ والحصول من وراء ذلك على منافع حمة (أسعار الفائدة المرتفعة والتصريف 
السلعي). 


ولسنا بحاجة هنا إلى أن نعيد إلى الأذهان ما يتهدد هذه الفوائض العربية المستثمرة في 
الخارج من مخاطر, مثل تآكل قيمتها الحقيقية» وتقلبات العائد الحقيقي منباء وخطر تجميدها 
إذا ما نشب خلاف حاد. عربي أوروبي أو عربي أمريكي . . . إلى آخره. فقد تولت دراسات 
عديدة ايضاح تلك المخاطر بشكل مكثف وواضح با فيه الكفاية . ولكن ما نحاول أن نلفت 
الأنظار إليه» هو ضرورة اعادة النظر في طرق استخدام تلك الأموال وما يتطلبه ذلك من 
تغيرات في مجال العلاقات الاقتصادية العربية مع الاقتصاد العالمي . 


زحفة رمري زكي » «أعباء الديون الخارجية وآثارها عل الخطط الاغائية بالبلاد العربية؛» ورقة قدّمت 
إلى : المعهد العربي للتخطيط بالكويت, الحلقة النقاشية السنوية الثامنةء الكويتء كانون الأول/ ديسمير 
١147‏ . 

»1984 منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول؛ تقرير الأمين العام السنوي الحادي عشرء‎ )5١( 
.48 ص‎ 


(77) جامعة الدول العربية» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, نحو تطوير العمل الاقتصادي العري 
المشترك, ج 2١‏ ص 8ه. 


يدلضنا 


ينبغي لناء ونحن بصدد بحث هذه القضية» أن نركز على مسألتين: المسالة الأولى» 
هي كيف يمكن اعادة توظيف الأموال النفطية الموظفة حالياً في الخارج والتي تراكمت عبر 
السنين الماضية لصالح قضايانا القومية والاقتصادية؟ والمسألة الثانية» ما هي أوجه التحرك 
الممكنة في مجال التصرف فيا عسى أن يظهر من فوائض مالية نفطية في الفترة المقبلة وعلى نحو 

في ما يتعلق بالمسآلة الأولى. من الواضح الآنء إن الفوائض المالية العربية ا مستثمرة ة في 
الخارج قد اند بجحت مئذ فرة 5 هيكل- -الاقتصاد الرأسالي العالمي : وأصبحت جزءاً عضوياً قٍِ 
البلدان التي احتوتها. وهذا يدعونا إلى القول. إنه ليس من السهولة على الأقطار العربية» 
صاحية هذه الفوائض » أن تسحبها مرة ة واحدة لإعادة تدويرها مرة ة أخرى إلى بمالات أكثر 
نفعاً وضهاناً. فذلك سيحدث خلخلة شديدة في اقتصادات الدول الموجودة فيها. ومن ثم 
ستقف هذه الدول بكل قوة ازاء نزع هذه الفوائض منبها على نحو فجائي . وهذا يتعين على 
الأقطار العربية أن ترسم لنفسها استراتيجية ذكية ملائمة لمواجهة هذا الموقف. بحيث يترتب 
على تنفيذها ‏ عبر أفق زمني محدود ‏ اعادة جذب وتوطين تلك الفوائض على النحو الذي 
يخدم طموحات هذه الأقطار. ويجب في جميع الأحوال الحرص على ضبان حماية هذه الفوائلض 
ضد مخاطر التاكل والتجميد والمصادرة. وفي هذا الخصوص مثل الاجراءات المحدودة التي 
اقترحتها استراتيجية العمل الاقتصادي العري المشترك )١48١(‏ خطوط تحرك هامة في هذا 
الصدد. مثل9©: 

- تحويل الأرصدة بين المؤسسات داخل البلد الواحد. 

- توجيه تلك الأموال صوب الأقطار العربية لاستثمارها في خدمة التنمية العربية 
المستقلة (وهو أفضل الخحلول) . 

- تحويل جانب من تلك الأموال إلى البلدان النامية . 

أما في ما يتعلق بأوجه التصرف فيما عسى أن يظهر من فوائض نفطية عربية في 
المستقبل. وعلى النحو الذي يحرم المصالح والقضايا العربية» الأمنية والقومية والانتصادية, 
تجدر ادا هنا إل آل ص الأففل . ألا اطورايال هذه الفرالفن اصلا في المتوات المقبلة. 
النفط إلى مدى بعيد يتمثى مع الاحتياجات العربية الفعلية. وذلك هو الوضع الأمثشل» لأنه 


(15) المصدر نفسه. ج ا ص ؟57١11717-1,‏ 


يذل 


من تاحية يجنبنا مغبة المخاطر المحتملة والقوية لبقاء الفوائض في الخارجء ولأنه يضمن بقاء 
الثزوة النفطية في جسد الأمة العربية لأطول فترة مكنة ولكي تستفيد منه أيضاً الأجيال المقبلة. 
من ناحية ثانية» ولأنه يعني توظيف سلاح النفط في المعركة ضد التخلف والتبعية ومن أجل 
بناء التقدم الاقتصادي والاجتماعي للوطن العربي من ناحية ثالثة. بيد أن تنفيذ تلك السياسة 
(أي انتاج النفط في حدود احتياجاتنا على النحو الذي يلغي من ظهور المال النفطي الفائفض) 
ربما تكون مسألة صعبة إذا بقيى مستوى الانتاج الجديد دون مستوى احتياجات الاقتصاد 
العالمي» وبخاصة إذا ظلت علاقات القوى بين العرب وبين بقية أجزاء العالم على ما هي 
عليه الآن. ذلك أن خفض النفط بنسبة مرتفعة سوف يحدث هزة شديدة في بنيان الاقتصاد 
العالمي؛ وقد يعض ذلك المنطقة لأخطار التدخل العسكري. وعليه؛ فليس من المتوقع أن 
يتمكن العرب من خفض انتاج النفط العربي في حدود احتياجاتهم الاستهلاكية والتدموية 
والأمنية وبنسب مرتفعة. وإئما الأمر الأقرب إلى التصور, هو أن هناك مجالاً هامشياً للحركة 
في دائرة تخفيض حجم الانتاج . ولذا ربما تستمر ظاهرة الفوائض النفطية في المستقبل المنظور. 
وبخاصة في ضوء الاحتالات التى يذكرها كثير من الخبراء المختصين لعودة زيادة الطلب 
العالمي على نفط الأويك واحتمالات ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى. 


وأيا كان الأمرء فإن خبرة الماضي القريب. وما تزخر به من دروس وعبرء تمل علينا في 
المستقبل: ضرورة توجيه معظم - إن لم يكن كل - الفوائض المالية العربية في اتجاه الاستثار 
الانناجي في الوطن العربي. أما ما عسى أن يتبقى من فوائض بعد ذلكء. فليوجه إلى 
مشروعات الاستثار المشترك مع البلدان النامية والصديقة, وبخاصة تلك البلدان التي تملك 
العناصر الأخرى لنجاح هذه المشروعات (كالأيدي العاملة, والخيرة. والمواد الخامء والموقع 
الجغراني. . . الخ) والتي تقف إلى جانب قضايانا القومية والمصيرية . لقد آن الأوان لكي 
تتحول الأموال العربية النفطية في الخارج إل عنصر قوة بيد العرب». بدلا من أن تكون آداة 
استدزاف لمواردهم وأداة ضغط سياسي واقتصادي عليهم من قبل البلدان الي تحتوي هذه 
الفوائض الآن. 
٠‏ مشكلة المديونية الخارجية للأقطار العر بية 

تفاقمت مشكلة المديونية الخارخية للأقطار العربية ذات العجز المالي على نحو سريع في 
الخمس عشرة سنة الأخيرة. يفي 'أن نعلم في:هذا الصددء أن الديون الخارجية المستحقة 


على هذه الأقطار”" قد قفزت من 94 و" مليارات دولار في عام إلى ما يقرب من ١6١‏ 
مليار دولار في عام لاحلا ٠‏ وقغل هذه الايوت حالياً ما نسبته ١5‏ بالمائة من احمالي الديون 


[فقية تتمثل هذه البلدان في الجزائر؟ مصر؛ المغرب؛ تونس ؛ ؛ سوريا؛ الأردن ؛ اليمن العربية ؛ اليمن 
المجقراية الصومال» ولبنان. وقد دخل العراق, مؤخراء دائرة هذه الدول يسبب ظروف الحرب العراقية - 


لضن 


الخارجية المستحقة على بلدان العالم الثالث. وقد ارتبط نمو هذه الديون بتزايد عجز موازين 
مدفوعات تلك البلدان» وبزيادة تأثرها بأزمة الكساد التضخمي في العالم. وبزيادة انفتاح 
واندماج بعض هذه البلدان في الاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ وينمو واضح في فجوة مواردها 
المحلية (الفرق بين الاستثار المتحقق والادخار المحل) . 


وهناك خمسة أقطار عربية هي 2 الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان» مثل 
مديونيتها الخارجية الشطر الأعظم من اجمالي المديونية العربية, إذ تصل نسبة ديوك هذه 
الأقطار الخمسة إلى حوالى 60 بالمائة من اجمالي ديون الأقطار العربية. 


هذا النمو المتسارع لديون تلك الأقطار صاحبه تشويه واضح في هيكلهاء وذلك بزيادة 
النصيب النسبي للديون المستحقة لمصادر خاصة (تسهيلات بنكية وتسهيلات موردين) على 
حساب نقص النصيب النسبي للديون المستحقة لمصادر رسمية. وحالياً تقل الديون الخاصة 
حوالى +" بالمائة» ,في حين تمثل الديون الرسمية حوالى 51 بالمائة من جملة المديونية الخارجية 
العربية. وما كانت الديون الأولى أكثر كلفة (من حيث سعر الفائدة وفترة السماح ومدة 
القرض) من الديون الثانية» فإن نمو الديون الأولى بنحو سريع قد أدى إلى زيادة الأعباء التي 
تتحملها الآن هذه الدول لخدمة أعباء ديوها الخارجية. فكيف إذا علمنا أن هذه الأعباء 
(الفوائد + الأقساط) قد ارتفعت من 1١‏ ملايين دولار في عام 9191/1 إل حوالى ٠١,8‏ 
مليارات دولار في عام 5 وهذه الأعباء أصبحت تفترس الآن ل محسوسة من 
اجمالي حصيلة صادرات السلع والخدمات لتلك الأقطارء كا أنما تمثل الآن نسبة مهمة من 
الناتج المحلي الاجمالي. ويشير كل ذلك إلى ارتفاع نصيب «العام الخارجي» من الدخل 
القومي المتحقق في هذه الأقطار. وقد وصل معدل نحدمة الديون في بعض الأقطار العربية 
المدينة إلى مستوى حرج وخطيرء حيث أدى ذلك إلى صعوبة المواءمة بين الاستمرار في دفع 
أعباء هذه الديون والاستمرار في تمويل الواردات الضرورية. وكل ذلك تزامن مع أخطار 
السياسات الاقتصادية المطبقة وتزايد قوى الاستهلاك المحلي (وعلى الأخص الاستهلاك 
الترفي) وضعف الاهتيام بتعيئة الفائض الاقتصادي الممكن, وتفاقم الوضع خصوصاً في 
ضوء عدم نمو حصيلة الصادرات؛ بل وتعرّضها للتدهور أو التقلب من جراء موجة الكساد 
التضخمي التي تسيطر على الاقتصاد الرأسهالي العالمي الذي يستوعب الشطر الأعظم من 
صادرات هذه الأقطار. 

هذا التطور المفزع الذي حدث في أرقام الديون الخارجية وأعبائها قد أدى إلى ارهاق 
اقتصادي شديد 8 العربية المدينة . فمن ناحية أولى اضطرت هذه الأقطار إلى استنزاف 
احتياطياتها النقدية من الذهب والعملات الأجنبية. ومن ناحية ثانية» لأ بعض هذه الأقطار 


(57؟) رمزي زكي» الديون الخارجية وآثارها على التئمية بالبلاد العربية (تونس: جامعة الدول العربية. 
الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, 1941). 
(707) زكىء «أعباء الديون الخارجية وآثارها على الخطط الامائية بالبلاد العربية». 


ل إفنا 


إلى الضغط على وارداته» مع ما يستتبعه ذلك من آثار انكياشية واضحة وتعطيل لعجلات 
الانتاج والتنمية. ومن ناحية ثالثة» لجأ بعض الأقطار العربية إلى الدخول في الدائرة الخبيشة 
للاقتراض الخارجي القصير الأجل» مما أدى إلى تفاقم المشكلة عبر توالي السنين. وأخيراء 
وليس آخراً. فإن بعضاً من هذه الأقطار اضطر- في ضوء توجهات السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ إلى طلب اعادة جدولة ديونه الخارجية» وهو الأمر الذي عرضه لضغوط الدائنين 
وتدخلات المنظمات الدولية (وبالذات صندوق النقد الدولي) التي يسيطرون عليها. 

ولا يجوز أن ندسى أن عدداً من هذه الأقطار أجبر على احداث تغيرات محسوسة في 
أولويات الاستثار. بحيث أعطيت الأهمية للاستثمار في تلك القطاعات التي تنتج من أجل 
التصديرء وذلك بغية تنمية مصادر النقد الأجنبي اللازم للوفاء بأعباء الديون. مع مايمئله 
ذلك من خطر استمرار تجاهل إشباع الحساجات الأساسية للسكان وتشويه مسارات التنمية 
وزيادة التبعية للخارج . 

وقد أكدت خبرة السنين الأخيرة» أن عملية اعادة جدولة الديون للأقطار العربية لا 
تمثل حلا لمشكلات ديونها الخارجية. فهي لا تعدو أن تكون مجرد تأجل «يوم الحساث» 
ولكن بكلفة اضافية مرتفعة» تتمثل في ما يفرضه الدائنون من سعر فائدة مرتفع على الدفعات 
المتأخرة المطلوب اعادة جدولتهاء فضلا عما يرافق ذلك من ضغوط خارجية, تتمثل في 
ضرورة الاذعان للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي (ضرورة تخفيض القيمة الخارجية 
للعملة» تحرير الواردات؛ والغاء القيود على المدفوعات الخارجية الغاء الدعم الموجه لسلع 
الاستهلاك الشعبي» زيادة أسعار منتجات القطاع العام وخدمات المرافق العامة. وبيع 
منشآت القطاع العام وتصفية الخاسر منهاء ورفع أسعار الفائدة المدينة والدائنة» وتقليل نطاق 
التوظف الحكومي » وإعطاء مزايا وحوافز للاستثمارات الخاصة الأجنبية . .. الخ). وهي 
شروط مجحفة من الناحية الاجتاعية» بل وخطرة من الناحية السياسية. فقد عرضت الأقطار 
التي أذعنت لها (حالة مصر والسودان والمغرب وتونس والأردن) لاضطرابات واضحة بسبب 
وقوع عب” هذه السياسات على عاتق الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمحدودة 
الدخل. كم أثبتت التجارب. ان تلك «الوصفة» فاشلة تماماً في تحسين الأداء الاقتصادي 
وتقليل العجز في ميزان المدفوعات وكبح جماح التضخم. بل إن التجربة التاريخية قد أثبتت 
أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار التي سارت على نبج هذه الوصفة قد زادت 
سوءاء فتفاقم عجزها الخارجي ؛ وزادت ديونها الخارجية. وتفاقم العجز في موازناتها العامة 
كها زادت حدة التضخم» وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي . 


وليس ثمة ما يشير إلى وجود أية بوادر عالمية للخروج من مازق الديون الخارجية ولا 
للتخفيف من أعبائها على البلدان المدينة. من هناء فلو استمر نط المديونية الخارجية للأقطار 
العربية على ما هو عليه وإذا ما استمرت أعباء الديون في النمو والتفاقم في السنوات المقبلة» 
وإذا ما عجزت البلدان المدينة عن أيجاد حلول ناجعة لتلك المشكلة, فمن المتوقع أن تتعرض 
هذه البلدان لاضطرابات اقتصادية واجتماعية بالداخل» وأن تتعرض لزيد من الضغوط 


حف 


الخارجية والتدخل في شؤونها الداخلية. وعليه؛ فإن ثمة ضرورات ملحة تطرح نفسها بقوة 
لإتججاد درجة مرتفعة من التضامن والتعاون مع سائر بلدان العالم الغالث المدينة, ولدعم 
التعاون العربي المشترك, ولإجراء اصلاحات اقتصادية جذرية داخحل كل قطر عربي مدين» 
وذلك من أجل التخفيف من أعباء هذه الديون من ناحية» ومن أجل دعم قدرة هذه الاقطار 

على الوفاء مهذه الديون والتخلص مما من ناحية ثانية» ومن ن أجل تقليل حاجتها للاستدانة 
من ناحية ثالثة , 

أما على الصعيد العالمي» فإن أزمة الديون الخارجية وإن كانت تتعلّق» في المقام الأول 

بمجموعة من اليلدان المدينة إلا أباء في الوقت نفسه, قضية عالية. بمعنى أن البعد العالمي 
بمكوناته المختلفة, مشل أوضاع التجارة الدولية» ونظام النقد الدوليء وسوق الاقتراض 
العالمي؛ والمنظيات الاقتصادية الدولية. .. الخ. اما يكل محوراً فاعلا فيها. من هناء فإن 
الحل الناجع هذه الأزمة لا يتطلب» إذاء يحرد خلق الظروق والاجراءات المناسبة داخل كل 
بلد مدين عل خحدة: واغا'ايفا في الاقتصاد العالمي ككل. وما لا شك فيهء أن أية حلول 
اجابية تتوصل إليها مجموعة بلدان العالم الثالث في المجال الدولي» للتخفيف من عب” هذه 
الأزمة» سوف تستفيد منه أيضاً الأقطار العربية المدينة. من هنا تبرز أهمية تضامن الأقطار 
العربية مع مجموعة بلدان العالم الثالث في المحافل والمنظات الدولية بشأن ما تنادي به من 
مطالب من أجل التخفيف من عب” المديونية الخارجية» مثل المطالبة يخلق اطار دولي أفضل 
يمكن البلدان المدينة من زيادة مواردها من النقد الأجنبي » كتشجيع صادراتها المصئعة وتنصف 
المصنعة للنفاذ إلى أسواق البلدان الدائنة» مع ما يتطلبه ذلك من تل هذه البلدان عن نزعة 
الحاية والتمييز الي تمارسها ضد صادرات البلدان المدينة لحاء فضا عن ايجاد مصادر تلقائية 
ومستمرة تتدفق فيها الموارد المقترضة» القصيرة والطويلة. الأجل» بشروط ميسرة إلى البلدان 
المدينة» ومن خلال قنوات دولية؛ أكثر ديمقراطية وتثيل لمصالح شعوب البلدان المدينئة . 
ويأت في هذا السياق أيضاً دعم ما تطالب به بلدان العالم الشالث من ضرورة ة إلغاء بعض 
الديون الخارجية؛ وبالذات المستحقة على البلدان الأقل وا والأكثر تضرراً بمشكلة ديوتها 
الخارجية . ويضاف إلى ذلك أيضاً ضرورة ة ايجاد قواعد أفضل وأيسر لعمليات اعادة جدولة 
الديون. ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه المطالب يحتم ضرورة توحيد المواقف والآراء في 
المحافل والمنظات الدولية» مع ما يتطلبه ذلك من مشاورات ولقاءات دائمة» وتبادل مستمر 
في الرأي والمعلومات بين الأقطار العربية والبلدان المديئة الأخرى. 


ولما كانت مشكلة الديون الخارجية المستحقة الآن على جموعة الأقطار العربية ِ المحل 

الأول قضية عربية صميمة. لأنها تمس مصالح خمسة عشر قطرأً عربياًء ويمثل سكانها الأغلبية 

الساحقة من الشعب العربي كله فإنه من المنطقي, إذاء السعي إلى العثور على حلول ايجابية 

من داخل الوطن العربي» حتى يمكن تجنيب هذه الأقطار مغبة الضغوط الخارجية والداخلية 

التي تتعرض لا الآن. ونحن نعتقد أن العمل العري المشترك يمكن أن ينطوي على أوجه 
تعاون مثمر في هذا الخصوص. مثل : 


وض 


ضرورة تطوير الدور الذي يلعبه صندوق النقد العري» من خلال زيادة ما يقدمه 
من موارد ميسرة إلى الأقطار العربية المديئة وذات العجز المالي وذلك بالعمل على تطوير 
أهدافه وزيادة رأساله وجعل تعامله مع هذه الأقطار أكثر مرونة ويسرا. 


- ضرورة تشجيع صادرات الأقطار العربية المدينة داخل أسواق الأقطار العربية, 
وبالذات في داخل دول الفائض اللي . 

- العمل على جذب الفوائض الالية المستشمرة في الخارج لكي تستوعب في استثمارات 
مشتركة داخل الأقطار العربية المدينة. وهذا يتطلب تطوير الأسواق الالية العربية وخلق المناخ 
الاستثاري الملائم لجذب هذه الفوائض . 

- العمل على إنشاء صندوق عربي مشترك لطوارىء الديون الخارجية المستحقة على 
الأقطار العربية المدينة» تكون مهمته الإسراع بالوقوف مع هذه الأقطار في حالات إعسارها 
المللي» حتى نجنبها الوقوع في براثن اعادة الجدولة وضغوط الدائنين وتدخلات صندوق النقد 
الدولي” . 

ومع ذلك, فإنه على الرغم من أهمية التضامن مع بلدان العالم الثالث؛ والنضال معها 
في المحافل والمنظمات الدولية من أجل خلق اطار دولي مؤاتِ لحل مشكلة القروض الدولية» 
ورغم الأهمية البالغة لما يمكن أن ينتج عن العمل العربي المشترك في المجالات السالفة الذكرء 
إلا أنه من المتعين أن يرسخ في الذهنء أن العبء الأكبر من الفكاك من هذه المشكلة ومن 
آثارها الخطيرة؛ في الحاضر والمستقبل» سوف يقع أساساً على عاتق الأقطار العربية المدينة. 
بل إنه لا قيمة لثار التعاون الدولي والعمل العربي المشترك مالم تقم الأقطار المديئة بتغيير 
مسارات وها واستراتيجيات تنميتها وإحداث ما ينبغي من سياسات». وذلك من أجل : 

- دعم قدرة القطر على الوفاء بأعباء ديونه الخارجية التي تراكمت في الماضي. الأمر 
الذي يقتضي تنمية قطاع الصادرات وترشيد استخدامات النقد الأجنبي . 

- تقليل الحاجة للاقتراض الخارجي في المستقبل؛ ويكون ذلك من خلال تضييق فجوة 
الموارد المحلية بالعمل على تعبئة الفائفض الاقتصادي الممكن وزيادة سرعة عجلات التنمية . 


ك5 التحارة مع مناطق العالم والتكتلات الاقتصادية 


تعدّ الأقطار العربية من أكثر بلدان العالم انفتاحا على الاقتصاد العالمي . وطبقاً لبيانات 
عام 6م ١‏ بلغت قيمة الصادرات العربية ١1١1١١‏ مليار دولار في حين وصلت قيمة 
الواردات من العالم الخارجي إلى /ا,؟١٠‏ مليار دولار؟”©. وهنذه الأرقام تؤهل الأقطار العربية 

(18) المصدر نفسه. ٠‏ 

(58) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخروذ]ء التفرير الاقتصادي العربي الموحد. /إم2194 
ص 3817 . 


للقن 


لأن تستاأثر بحوالى / بالمائة من اجمالي التجارة العلمية. ويعدّ متوسط نصيب الفرد العربي من 
الاستبراد والتصدير أعلى المتوسطات في مجموعة بلدان العالم الثالث. وقد تعاظم نمو التجارة 
الخارجية للأقطار العربية في العقد الماضي على نحو سريع» إذ وصل نصيبها من الناتج المحلٍ 
الاحمالي العربي إلى ١‏ بالمائة خلال عام /1441», في حين يصل هذا اللصيب إلى 54 بالمائة 
بالنسبة الحالة البلدان النامية» وإلى 56 بالماثة بالنسبة للبلدان الصناعية الرأسمالية خلال العام 


1 


ليس هنا مجال البحث في أسباب هذه الظاهرة وما تمثله من تبعية اقتصادية ومن نمط 
غير متكاقء للتخصص وتقسيم العمل الدولي. وما ينجم عن ذلك من أخطار ومشكلات . 
إن ما نهدف إليه على وجه الدقة. هوتبيان كيف يمكن للأقطار العربية أن تستفيد من 
مبادلاتها التجارية الضخمة مع العالم الخارجي لتحقيق نتائج أفضل مما هو سائد حالياً وذلك 
من أجل خدمة أهدافها القومية والأمنية والاقتصادية؛ بخاصة وأن تحليل أوضاع التجارة 
الخارجية للأقطار العربية في السنوات العشر الأخيرة يشير إلى ما تنطوي عليه من اختلال 
شديد في هيكلها السلعي والجغرافي» وتحتوي» في الكثير منهاء على علاقات تبادل غير 
متكاقء. ولسوف نبحث هذه المسألة على ثلاثة مستويات. المستوى الأول خاص بمجموعة 
البلدان الرأسالية الصناعية (دول غرب أوروبا والولايات المتحدة واليابان) والمستوى الثاني 
يختص بمجموعة البلدان الاشتراكية والصين, والمستوى الثالث يتعلق بمجموعة البلدان 
النامية . 


أ- مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية 


تشير الاحصاءات» إلى أن هذه الدول تستأثر بالنصيب الأكبر من تجارة العرب. ففي 
عام 1986. استأئرت بنحو 17,7 بالمائة من صادرات الأقطار العربية» وبنحو /, 150 بالماثة 
من واردات الأقطار العربية9©. فهي » إذأء «العميل الأول» المهيمن على التجارة الخارجية 
للمنطقة العربية. وقد أشارت ورقة واستراتيجية العمل العربي المشترك)  198٠‏ بحق إلى أن 
هذا التركيز الكثيف في التصدير والاستيراد مع هذه المجموعة دلا يجوز أن يستمر على منحاه 
الحالى وبشروطه الحالية»"©. فبالإضافة إلى هيمنة شروط الأسعارء هناك الهيمنة التقانية 
الاحتكارية الابتزازية5"» والهيمنة المالية عبر المؤسسات المالية العملاقة؛ وهيمئة بيوت الخبرة 
الاستشارية» والتأثير الطاغي الثقاني عبر أجهزة الاعلام... الخ. ويجب أن نعترف 


.1867/ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

794-19" المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(7) جامعة الدول العربية» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ نحو تطوير العمل الاقتصادي العري 
المشترك. ج١21‏ ص ١١7‏ . 

(9”) المصدر نفسهء ص .١79‏ 


حفن 


بصراحة؛ بفشل حوار الشمال والجنوب في التوصل إلى حلول ناجعة لمشكلات التبادل 
اللامتكافء بين مجموعة الأقطار العربية ومجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية . 

والحق أن التعديل الجذري هذه العلاقات غير المتكافشة لن يتحقق إلآ عبر تعديلات 
جذرية وأساسية لنمط التخصص والتقسيم الدولي للعمل بين هاتين المجموعتين من البلدان. 
وهي أمور تتصل بمهام الأجل الطويل. بيد أنه في الأمد القصير والمنوسط ثمة امكانات 
هامشية ‏ لا بأس مهاء يمكن استخدامها من أجل التوصل إلى نتائيج أفضل . وتستلد هذه 
الامكانات إلى عناصر القوة التالية التي يملكها العرب. 

ب كون بلادهم مثل سوا واسعة ومتنامية أمام صادرات بلدان غرب أوروبا وأمريكا 
واليابان من المواد الغذائية والمصنعة والسلع الرأسمالية . 

هذه المجموعة من البلدان تعتمد اعتاداً كبيراً على التفط العربيء ومن المشوقع أن 
يتزايد هذا الاعتاد في المستقبل . 

- عنصر المال النفطي العربي الموجود حالياً في مجموعة هذه الدول. 

وأهم ما يجب التركيز عليه في الفترة المقبلة» هو البحث عن السبل والطرق والسياسات 
الي تمَكن الأقطار العربية من أن تستثمر عناصر القوة السالفة الذكر في تعديل علاقاتها 
التجارية والاقتصادية مع مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية» وذلك من أجل : 


الغازء الفوسفات, القطنء» المنتجات الزراعية الغذائية . . .). 


الغاع. أو التخفيف من الحواجز ا جمركية» والتخليٍ عن نزعة الحماية التي تمارسها 
مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية ازاء الصادرات الصناعية ونصف الصناعية التي تنتجها 
الأقطار العربية . 


- ضيان وتأمين الأموال العربية النفطية» المودعة أو المستثمرة داخل بلدان غرب أورويا 
والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك ضد مخاطر التاكل في قيمتها الحقيقية» والتقلبات في 
العوائد الى تدرّهاء وأخطار تجميدها أو مصادرتها. 

ب المساعدة ف دعم وتطوير القدرة التقانية للأقطار العربية. 

ولا يتسع المقام بطبيعة الحال؛ لأن نتعرض تفصيلا للسياسات التي يمكن اتباعها في 
محالات التبادل التجاري والاستثار والطاقة والتقانة وهجرة الأيدي العاملة. . . وانئما حسبنا 
هنا أن نشير, على وجه الاجمالء إلى بعض المقترحات المهمة التي يتسنى بمقتضاها تحسين 
شروط التعامل مع مجموعة اليلدان الرأسالية الصناعية. مثل9": 


خخرة المصدر نفسه. ج 2١‏ ص 7/١‏ الا 


فض 


- وضع الاتفاقيات الجماعية التي تضم الأقطار العربية باعتبارها طرفاً والكتل 
الاقتصادية في العالم الرأس,الي (بجموعة بلدان السوق الأوروبية, الولايات المتحدة وكنداء 
واليابان) كطرف آخرء وذلك من أجل تنظيم أسس وشروط التبادل التجاري وتسوية 
المدفوعات» وتنظيم حركة الاستثمار والأشخاص. 

- وضع معايير وضوابط معينة ومتفق عليها بين الأقطار العربية للتعامل مع الشركات 
متعددة الجنسية. تأخل بعين الاعتبار المصالح القومية والأمنية ومتطلبات التطور تن 
والاجتماعي ١‏ وتلترم مها الأقطار العربية في تعاملها مع هذه الشركات (وقد سبق تناول هذه 
النقطة تفصي قبلاً) . 


- في حالة تعذَّر وجود الاتفاقات الجماعية؛ يمكن عفد الاتفاقات بشكل فردي, على أن 
يتم ذلك من خلال التنسيق بين الأقطار العربية لمراعاة مستلزمات العمل العربي المشترك 
والأمن القومي العربي. 


(1) مواجهة آثار انضمام اسبانيا والبرتغال واليونان إلى السوق الأوروبية 


يجيء انضام بلدان جئوب أوروباء وهي اليونان والبرتغال واسبانيا إلى اتفاقية السوق 
الأوروبية المشتركة ليؤكد من جديد مخاطر التبعية الاقتصادية وخطورة استمرار ثمط التخصص 
وتقسيم العمل الدول القائم بين بلدان المغرب العربي وبلدان أورويا الغربية. ذلك أن ثئمة 
خطراً مؤكداً بات يهدد اقتصادات هذه الأقطار العربية التي تربطها اتفاقيات وبروتوكولات 
تجارية وفنية ومالية مع دول السوق الأوروبية . وكل ذلك يطرح بحدداً مهام أخرى على ساحة 
العمل العربي المشترك وعلى ساحة العلاقات الاقتصادية العربية كع السبوعة الاقتصادية 


الأوروبية. 


فمنذ أن تخلصت هذه البلدان الأوروبية الثلاثئة من نظمها الفاشية الديكتاتورية 
واتخاذها نظا دستورية شبيهة بالديمقراطبات الغربية» حرصت المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
على احداث توسيع آخر للبلدان المشتركة معها في اتفاقية السوق. وذلك بالحرص على ضم 
هذه البلدان الثلائة من أجل دعم المركز الجغرا - سياسي والاقتصادي للمجموعة الأوروبية, 
وبذلك يرتفع عدد دول السوق من تسعة أعضاء إلى | ني عشر عضوا. ومن المؤكد أن ذلك 
سيمنح المجموعة الأوروبية قوة اضافية تمكنها من مواجهة ومنافسة القوة الاقتصادية للولايات 

ا واليابان» ويمكنها من ممارسة ضغط أقوى على البلدان التابعة والأقل نواً. ومن المؤكد 
أيضاً أن مجموعة بلدان السوق سوف تسهر على تفضيل مصالح البلدان الأعضاء الجدد على 
حساب مصلحة الأقطار العربية الواقعة على البحر المتوسط» الأمر الذي ستكون له نتائج 
ضارة على اقتصاداتها. ذلك أن الشطر الأعظم من صادرات المغرب وتونس والجزائر تنساب 
إلى دول السوق الأوروبية المشتركة. ونظراً لآن البلدان الثلائة ذات العضوية الجديدة تنتج 
سلعاً زراعية ممائلة (الموالح. والفواكه. والزيتون, والخضر. . . الخ) فإن انضامها 
سوف يزيد من عرض هذه السلع داخل السوق الأوروبية؛ ومن ثم ستنخفض أسعارهاء 


فض 


وستقل الحاجة إلى استيرادها من دول المغرب العربي . كما أن الضرر سينجم أيضاً تحت تأثير 
تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على واردات البلدان ذات العضوية الجديدة والغاء القيود 
الجمركية وتطبيق قواعد الأفضلية التجارية. ولن يقتصر الأمر على السلع الزراعية» بل 
سيمتد كذلك ليشمل سلعاً صناعية؛ مثل المنسوجات والصناعات الجلدية والزيتية وصنئاعة 
المعلبات السمكية . ناهيك عن أن انضمام هذه البلدان الثلاثة سيكون له تأثيرات سلبية على 
ظاهرة هجرة العهال العرب من المغرب العربي إلى بلدان أوروباء فيزيد تدفق العمال من 
اسبانيا واليونان والبرتغال إلى بلدان المجموعة الأوروبية في الشمال (المتقدم نسبياً). الأمر 
الذي سينافس قوة العمل العربية» وسيدفع ذلك بالسلطات الادارية والأمنية إلى تشديد 
قوانين الهجرة إليها». وسيكون لذلك تأثير خطير على حجم التحويلات المالية التي يرسلها 
العمال العرب إلى أقطارهم. بعد أن أصبحت هذه التحويلات مصدرا هاما من مصادر النقد 
الأجنبي . إن كل هذه الآثار المتوقعة سوف تشكل قوة ضاغطة على اقتصادات المغرب 
العري» من حيث زيادة العجز التجاري» وصعوبات التسويق» وتباطؤ معدلات النمو وزيادة 
معدلات البطالة . 

وتجدر الاشارة إلى أنه حينما تصاعدت شكوى الأقطار العربية من الآثار المحتملة 
للتوسع الثاني لاتفاقية بلدان السوق المشتركة, كان رد هذه البلدان؛ أن بلدان المغرب العربي 
مطالبة بإعادة هيكلة اقتصادياتها وتكثيف برامجها الاستثارية على نحو يتمشى مع الأوضاع 
الجديدة» وبخاصة تغيرات الطلب الأوروي» أي أن المطلوب هو اعادة تقسيم العمل الدولي 
مرة أخرى بشكل غير متكافء بين أقطار المحيط العربية وبلدان «المركز» الأوروبية» بشكل 
يكرس التبعية والسيطرة الخارجية مرة أخرى, 


والحق أن مواجهة هذه الأخطار الناجمة عن هذا الوضع الجديد يتطلب منا أن نفرّق 
بين ردود الفعل المطلوبة على مستوى العلاقات العربية الاقتصادية مع بلدان السوق الأوروبية 
من ناحية؛ وعلى مستوى العمل العربي المشترك من ناحية ثانية» وعلى مستوى الأقطار العربية 
المتضررة أصلا من هذا الوضع» من ناحية ثالثة. 


أما على مستوى علاقة العرب مع بلدان السوق الأوروبية» فمن المهم أن تعمل 
الأنطار العربية بشكل تضامني, على مطالبة بلدان أوروبا الغربية بوضع سياسة متوسطية 
جديدة. تبدف إلى الحفاظ على مكتسبات الأقطار العربية التي ربطتها بدول السوق علاقات 
تجارية ومالية وفنية قديمة. وإلى تحجيم الآثار السلبية التي ستنجم عن العضوية الجديدة 
بلدان جنوت أرزويا: وهنا يمكن للأقطار العربية المصدّرة للنفط أن تزاول ضغطاً في هذا 
الصدد؛ بسبب الاعتماد الكبير لبلدان غرب أوروبا على النفط العربي والمال العربي. وقد 


(5) فتح الله ولعلر, الاقتصاد العربي والمجموعة الأوروبية (سيروت : دار الحداثة., 1987), 
ص .7١7‏ 


فض 


تشكل هذه المسألة بنداً مها ينبغي ادراجه على جدول أعيال الحوار العربي ‏ الأوروبي في 
المستقبل . 

وعلى ساحة العمل العربي المشترك, ربما يكون فتسح أسواق الأفطار العربية أمام 
منتجات المغرب العربي» وإعطاء هذه المنتجات أفضلية خاصة:؛ عاملا ملطفاً لحدة الآثار 
السلبية التي ستنجم عن هذا الوضع الجديد. كما أن زيادة تدفق الاستثمارات العربية إلى 
داخل بلدان المغرب العربي يمكنها أن تسهم في مواجهة هذا الموقف. 

وعلى بلدان المغرب العربي أن تبحث عن منافذ جديدة للتصريف خارج بلدان 
المجموعة الأوروبية. وبالذات في بلدان العالم الثالث والمجموعة الاشتراكية. بيد أنه لما كانت 
أخطار الوضع الجديد. الناجم عن عضوية اسبانيا والبرتغال في السوق الأوروبية المشتركة. 
تنبع 0 من التبعية الاقتصادية لبلدان المغرب لبلدان غرب أورويا, وهي التبعية التي تجهد 
جذورها في نظام التخصصخص وتقسيم العمل الدولي القائم بين بلدان المغرب العربي وهذا 
الجزء من الاقتصاد الرأسإلي العالمي . فلن يكون الحل إلا با روج من نطاق هذه التبعية» 
والحرص على تغيير الهيكل الاقتصاديء وتبنى استراتيجية جديدة للتنمية» تتوجه إلى الداخل 
وليس إلى الخارج؛ وتنطلق من إشباع الحاجات الأساسية للسكان. 


(؟) مواجهة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين اسرائيل وأمريكا 

في هذا السياق» لا يجوز أن ننسى الاتفاق الاستراتيجي الذي تم مؤخراً بين الكيان 
الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لعمل ما يسمى «المنطقة التجارية الحرة». وهو الاتفاق 
الذي أصبح نافذ المفعول ابتداء من أول أيلول/ سبتمير 1486 ؛ ويهدف إلى الإلغاء التدريجي 
للرسوم الجمركية والضرائب ومختلف أشكال القيود على تبادل السلع والخدمات وعلى حركة 
الاستثيارات بين الطرفين. والواقع أن الهمدف الحقيقي من وراء هذا الاتفاق هو إفساد فاعاية 
قوانين المقاطعة العربية» من خلال الالتفاف حولما عير إخفاء بلد المنشا للسلعة ومكان 
الصنع » فتدخل السلع الاسرائيلية إلى الأقطار العربية على أنها منتجات أمريكية. إذ يفترض 
أن تفقد السلع التي تدخل إلى المنطقة الحرة جنسيتها الأصلية ولا تصدر عنها شهادة منشأ عند 
اعادة تصديرها. كم أن هذا الاتفاق سيتيح لرؤوس الأموال الصهيوئية الارتباط 
والاندماج مع الشركات الأمريكية دولية النشاط؛ ومن ثم تستطيع دخول أسواق الأقطار 
العربية بفضل الصعوبات التي ستنشأ بصدد التفرقة بين الشركات الصهيونية والشركات 
الأمريكية , 

وبما لا شك فيه أن خخطورة هذا الاتفاق تطرح مجحدداً ضرورة الحذر واليقظة لمواجهة 
هذا الخطر الاقتصادي الصهيوني» والتشدد في تطبيق قوانين المقاطعة العربية . 


ينف 


تشير البيانات إلى أن العلاقات التجارية بين الأقطار العربية ومجموعة البلدان 
الا شتراكية لا زالت في مراحلها الأول. فهي تتسم, على وجه الإجمال» » بالضالة والمحدودية. 
يكفي أن ؛ نعلم أن مجموعة بلدان الكوميكون (التى تضم البلدان الاشتراكية) تستأئر بنسبة 
تزيد قليلاً عن الواحد بالمائة (8, ١‏ بالمائة) من صادرات الأقطار العربية وبنحو ١,9‏ بالمائة 
من الواردات الاجمالية وذلك في عام 6 ”»” بالرغم من أن البلدان الاشتراكية تنتج الآن 
مايزيد عن 4١‏ بالمائة من الانتاج الصناعي العالمي » وتساهم بنسبة تزيد عن ٠‏ بلمائة من 
التجارة الدولية. ٠‏ صحيح أن هناك أقطاراً عربية قد طورت وعمقت علاقاتها مع البلدان 
الاشتراكية منذ فترة» عقب حصوها على الاستقلال السياسي» ولكن هناك أقطاراً عربية ليس 
بينها وبين البلدان الاشتراكية أية علاقات. وعلى أية حال فإن تلك العلاقات تتحكم فيها 
الاعتبارات السياسية أكثر من الاعتبارات الاقتصادية» ويؤثر فيها الارتباط العضوي القائم 
بين الاقتصادات العربية والاقتصاد الرأسمالي العالمي . 


والواقع أن العلاقات الاقتصادية للأقطار العربية مع مجموعة البلدان الاشتراكية تنطوي 
على امكانات واسعة في اطار من المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل لسيادة كل طرف. وقد 
أشارت استراتيجية العمل العربي المشترك (1985) إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية 
بين الأقطار العربية والبلدان الاشتراكية يمكن «أن تسهل التنمية الاقتصادية والاجتواعية 
وتدعم الاستقلال الاقتصادي وتطوير القطاع العام وتشجيع عملية التصنيع »29 . فضل عن 
أنها تمثل مصدر قوة اضافية للأقطار العربيةء تزيد من قدرتها عل المساومة الدولية"©. 
والبلدان الاشتراكيةمن ناحية أخرى. تمثل مصدراً بديلاً للبلدان الرأسمالية من حيث 
القروض والتقانة وسوقاً قابلة للاتساع لسلع ومنتجات الأقطار العربية. وني اللحظات 
الحرجة. يمكن أن تغل يد الاحتكارات الدولية عن الاضرار بالمصالح العربية"". والبلدان 
الاشتراكية تناصر العرب في قضاياهم القومية» وتقف في صف الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني ؛ وتضم صوتها إلى بلدان العالم الثالث في مطالبها العادلة من أجل صياغة نظام 
اقتصادي عالمي جديد. 


ومن دوت الدحول في التفاصيل» ثمة يجالات مختلفة يمكن أن يثمر فيها تعاون بين 


(15) جامعة الدول العربية: الآمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 2194417 
ص 757 84؟, 

(9”) جامعة الدول العربية» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ نحو تطوير العمل الاقتصادي العسربي 
المسترك. ج ؟. ص 777 . 

(78) المصدر نفسه. ص 71/7 , 

(789) المصدر نفسه. ص 71/4. 


نرضن 


الأقطار العربية والبلدان الاشتراكية فيها ثمارأً طيبةء ويفرز آثارأ ايجابية تخدم المصالح القومية 
والاقتصادية للعرب». مثل”2: 

مجال التبادل التجار ي» فالبلدان الاشتراكية تحتاج إلى منتجات الوطن العري 
(كالنفط» الفوسفاتء. القطن, المنتجات الصناعية الاستهلاكية؛ المنتجات الزراعية) في حين 
تحتاج الأقطار العربية إلى الآللات والمعدات الصناعية في مجال التعدين والأغذية والأدوية 
والمنتجات البتروكيميائية التي تنتجها البلدان الاشتراكية . 

- مجال الأمن الغذائي , إذ إن الاستعانة بخيرة البلدان الاشتراكية وفنونها الانتاجية في 
تنفيذ المشروعات الكبرى. مثل السدود والخزانات وبناء محطات الكهرباء. وصناعة الآلات 
الزراعية. ذات تأثير لا يستهان به في حل مشكلة الأمن الغذائي ني الوطن العربي. 

مجال المشروعات الصناعية» وذلك عن طريق ما تقدمه البلدان الاشتراكية من 
قروض وتسهيلات ائتانية طويلة الأجل إلى الأقطار العربية لتمويل تنفيذ بعص الاستثمارات 
الصناعية , وذلك بشروط ميس ر 5 , 

- في محال التعاون الفني والتدريب والتعليمء وبالذات في مجال النفط, 

أما عن الآليات الي يمكن من خلالمها أن تتدعم أوجه التعاون السالفة الذكرء فمن 
الممكن أن تأخذ صورة الاتفاق الثنائي طويل الأجل الذي يشمل أوجه التعاون الاقتصادي 
والصناعي والعلمي والتقاني والثقافي. ونحدد طرق تسوية المعاملات. وهناك من ناحية أخرى 
آلية التعاون متعدّد اراد بين قر العربي الواحد ومجلس المعونة قات ا 
لحار الثلاثي الذي يأخل صورة 3 النعاوة بين البلدان الاشتراكية والبلدان ارأسماية في تنفيذ 
مشروعات صناعية (أو زراعية) في أقطار عربية. ومن المقترح أيضاً خلق آلية جديدة: هي 
التعاون متعدد الأطراف بين الجانين العربي والاشتراكي وذلك في صورة 5 اقامة مشروعات 
متعددة الأطراف . 

الصين الشعبية 

ولا يجوز للكلام عن العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية أن ينتهي دون أن 
نتحدث عن الصين , . ومن المخلوم أن الصين هي من أكثر بلدان العالم سكاناً (حوالى دبي 
البشرية) وأن وزنها النسبي في الاقتصاد العالمي قد أخذ في التزايد على نحو ملحوظ في 
السئوات الأخيرة» وأن صادراتها المصنعة أصبحت تنافس الآن صادرات البلدان الصناعية 
الرأسمالية. كما أن الصين تعد الآن من البلدان التي تقدّم العرن الاقتصادي والفني لبلدان 
العالم الثالث. وقد دخلت مؤخراً مجال تصدير النفط ؟؛ ومن المتوقع أن يتزايد دورها ْ هذا 


(50) المصدر نفسه. ص ه/ا؟ ‏ /الا7؟ , 


م 


المجال في المستقيل القريب. وفضلا عن هذا وذاك؛: قدمت الصين نموذجاً فريداً في تحقيق 
التنمية المعتمدة على الذات . 

وعلى الرغم من أنه لا تتوافر معلومات كافية عن حجم وطبيعة علاقات - 
بالأقطار العربية. إلا أنه من الثابت» أن أغلب هذه الأقطار. في المشرق والمغرب, لما 
علاقات طيبة مع الصين وإن كانت تظل محدودة في يحالات معينة وموم فإن الصين 
تستورد من الأقطار العربية بعض المواد الخام (كالقطن والفوسفات. 6 وتصدّر إليها 
النسوجات والملابس الجاهزة والمنتتجات المصنعة الخفيفة ا تقدم الصين | إلى بعضص الأقطار 
العربية الأقل وا (كاليمن العربية واليمن الديمقراطية والصومال وموريتانيا) مساعدات فنية 
ومالية» بلا فوائد وتمتد لآجال طويلة على فترات سماح مناسبة. ى| قامت بتنفيذٌ بعض 
مشروعات البئنية الأساسية ف بعض الأقطار العربية (الطرق والحسور والمطارات) وإقامة 
بعض الصناعات الاستهلاكية الخفيفة». 

ومن المؤكد أن هناك ممكنات عديدة تنتظر نمو هذه العلاقات على نحو يحقق المنفعة 
المتبادلة . وإذا شئنا أن نحدد هذه الممكناتء فلا بد أن نشير إلى أن السياسة الاقتصادية 
الجديدة التي تسير عليها الصين منذ وفاة الزعيم ماو تمي تونغ ترتكز على ثلاث غايات هي : 

- المشاركة المتزايدة في التجارة الدولية . 

تزايد الاعتاد على التمويل الأجنبي والتقانة الحديئة . 

- الدور المتزايد للنفط في الاقتصاد الصيني. 


في ضوء هذه الغايات. وفي ضوء الآهداف الى د تسعى إليها الأقطار العربية لتحقيق 
مهام الأمن القومي والتنمية العربية المستقلة» من ا أن تجد الأقطار العربية في السي 
طرفا قوياً دولياً ينبغي توثيق عرى التعاون الاقتصادي والتجاري والفني معه. وفي اعتقادنا أن 
الظروف الحالية تسمح لكل من الصين والأقطار العربية بتطوير وتعميق نطاق هذا التعاون, 
ليشمل» فضِل عن التبادل السلعي؛ اقامة المشروعات المشتركة؛ وتوظيف المال النفطي 
العربي في شكل استثمارات مباشرة داخل الصين, والأخذ بفكرة التعاون الثلاثي» أي المزج 
بين الأموال العربية والخيرة الصينية لإقامة مشروعات استثارية في بلدان العالم الشالث» 
وبخاصة في آسيا وافريقيل”». وتجدر الإشارة إلى أن تعميق وتطوير هذا التعاون يجب أن يجري 
بشكل مباشر مع الصين ودون وسيط (أي مؤسسات مالية أجنبية أو شركات متعددة الجنسية) 
وأن نحاذر التورط في الصراع الصيني ‏ السوفياقي. وربما ستبدو الحاجة في المستقبل القريب 

(41) المصدر نفسهء ص /الا7 . : 

(؟4) انظر: جامعة الدول العربية» «تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصينء » وثيقة 


قدّمت إلى: الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب التحضيري لؤْتمر القمة العربي الحادي عشرء 
عّان؛ تموز/ يوليو 1944. 


إضضنا 


إلى تنسيق أوجه التعاون بين الأقطار العربية المصدّرة للنفط وبين الصين في مجالات تسعير 


وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الصين» بوزنها البشري والاقتصادي الضخم. وباعتبارها 
بلدا مسانداً لقضايا العالم الثالث في التحرر والاستقرار والتنمية؛ تلتقي ولا شك مع الأقطار 
العربية ف سعيها لإقامة علاقات اقتصادية دولية متكافئة. ولمذا فإن تعاون هذه الأقطار مع 
الصين ني مجال النضال من أجل اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد هو أمر لا يجوز التقليل من 
شأنه, 


وتمالاا شك فيه أن قيام الأفطار العربية التي لم تعترف بعد بالصين بتقديم هذا 
الاعتراف. سوف يكون خطوة مهمة على طريق دعم العلاقات العربية الصينية5". 


ج ‏ مجموعة البلدان الثامية 


إن التأمل في هيكل التوزيع الجغرائي للتجارة الخارجية للأقطار العربية يوضح الضعف 
النسبي الذي تحتله العلاقات مع مجموعة البلدان النامية. وقد أشار التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد لعام 1410» إلى أن صادرات الأقطار العربية إلى مجموعة هذه البلدان (في آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية) تستأثر بنسبة 5١,9‏ بالمائة من اجمالي الصادرات العربية؛ في حين 
تستائر الواردات منبا بنسبة ١1,4‏ بلمائة من اجمالي الواردات العربية» وذلك في عام 1986 . 
ولا يتسع المجال بطبيعة الحال لكي نحلل هيكل ومشكلات التجارة الخارجية مع هذه 
البلدان بحسب المناطق الجغرافية المختلفة9». وحسبنا فقط أن نعرض للخطوط العامة 
والعريضة التي يتسنى في ضوئها دعم وتعميق الروابط والصلات الاقتصادية مع تلك 
المجموعات على النحو الذي يخدم المصالح المشتركة للطرفين. ومن المؤكد أن ثمة مجالات 
مهمة يمكن تركيز اللحهد العربي فيها في الفترة المقبلة لتحقيق نتائج أفضل , بخاصة وأن خبرة 
الماضي تشير إلى أن علاقاتنا مع هذه المجموعة من البلدان غالبا ما تتم عبر «سيط ثالث 
ومن ثم تهدد امكانات تعظيم الافادة العربية مثبا. يصدق ذلك على حركة الصادرات 
والواردات السلعية من ناحية» وعلى المعونات المالية التي تقدمها الأقطار العربية النفطية من 
ناحية أخحرى. وقد آن الأوان لإعادة النظر في أسلوب التعامل مع هذه البلدان في رسم 
سياسة أفضل إزاءها 


(475) المصدر نفسه. 

(45) حول طبيعة وحجم العلاقات الاقتصادية العربية يمجموعة دول أمريكا اللاتينية» انظر: جامعة 
الدول العربية؛ الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛: نحو تطوير العمل الاقتصادي العري المشترك» ج ؟» 
ص 174. أما عن علاقات البلدان العربية الاقتصادية» بمجموعة دول جنوبي شرقي آسياء فانظر: المصدر 
نفسه. ص 47. وما بعدها. وحول العلاقات الاقتصادية العربية بالدول الافريقية» انظر: المصدر نفسه. 
ص 1١١9‏ 116. 


ففض 


ولقد أشارت استراتيجية العمل العربي المشترك (1985) إلى «أن التعرف على مشكلات 
تلك البلدان وتاريخها وأوضاعها السياسية والاقتصادية» والتعاون بين صانعي الرأي وصانعي 
القرار فيها وبين أقراهم في الأقطار العربية» هو خير نمهد لتكثيف التعاون التجاري ورفعه في 
أحوال معيّلة إلى مستوى التعاون الاقتصادي)9». 


وني هذا الخصوص يشار إلى أن الكيان الصهيونٍ يسعى بشكل محموم لتكثيف علاقاته 
الاقتصادية والسياسية والفنية إبل والعسكرية) مع هذه البلدان من أجل كسبها إلى صفه في 
معركته ضد الأقطار العربية وإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من هناء فإن دعم 
وتطوير العلاقات الخارجية مع بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية يجب أن يحظى بأمية 
خاصة في استراتيجية تعاملنا الخارجي في الفترة المقبلة. وفيما بلي نرصدء بصفة عامةء 
خطوط ومجالات التحرك الممكنة» والتي تحظى بأهمية خاصة . 

١‏ في مجال التبادل التجاري (تصديراً واستيراداً)» ينبغي التخلص من «الوسيط الثالث»» 
وأن تكون العلاقة مباشرة مع هذه البلدان. فنصدّر إليها النفط دون وساطة «الأخحوات 
السبع» التي تحقق أرباحاً خيالية من هذه الصفقات» وأن نستوره منها المنتتجات الزراعية 
والغذائية والمصنعة دون وساطة الشركات متعددة الجنسيات أو البلدان ال رأسمالية 
الصناعية9» , 


؟ - في بجال المعونات الاقتصادية. يجب إعادة النظر في أسلوب مد منح المعونات والقروض 
الميسرةء إذ تبين أن المردود السيامي والاقتصادي لتلك السونات ١‏ والقروض لا يرقى إلى 
ينها أو شير غرروطها ا كاسن مها ويعود ذلك إلى أن جتاناً كيرا مها نقدمه لتلك 
البلدان عبر وسيط ثالث (صندوق النقد الدولي أو يجموعة البنك الدولي)., ولهذا فهي تختلط 
بأموال هذا الوسيط ولا يشعر البلد الذئ:حصل غليها أنه قد تلقى معونة عربية. ومواجهة 
هذا الأمر يتطلب «انشاء البنك العربي للتنمية الدولية) أو تكوين «لجنة معونات التنمية 
العربية» على غرار لجنة معونات التنمية في ال 056©67. ودعم الدور الذي يلعبه صندوق 
الأوبك للتدمية لمساعدة بلدان العالم الثالث». 

في مجال الاستثمار» يمكن اعادة تدوير جزء من الأموال النفطية العربية في الخارج 
والموجود الشطر الاأعظم منها في اقتصادات البلدان الرأسالية لكي يستثمر بشكل مباشر» أو 
في شكل مشترك؛ في مشروعات انتاجية: زراعية أو صناعيةء أو مالية أو تجارية أو خدمية» 
تحقق النفع المتبادل بين أطراف التعامل . 


4 - في المجال الثقافي والفني , لا بد أن 2ت عبتم المؤسسات العلمية العربية (كالجامعات 


(565) المصدر نفسه. ص 73158 , 
)25 المصدر تقسهء ص .787١‏ 
2270 المصدر نقسه ص 717. 


وض 


ومراكز البحث العلمي والجمعيات العلمية. . .) بتتدعيم صلاتها وتعاوتها مع المؤسسات 
المماثلة في البلدان النامية. وذلك من خلال تبادل الأساتذة والمطبوعات والدراسين والمنح 
الدراسيةء وتوفير الخيرة الفنية والعمالة الماهرة المؤهلة. .. الخ. وني هذا الخصوص يمكن 
أن يتطور «صندوق المعونة الفنية للبلدان الافريقية» إلى «صندوق عر للتعاون الفني» ليمتد 
بنشاطه إلى سائر البلدان النامية الي تربطنا هاعلاقات اقتصادية وثيقة, والتي تقف إلى 
صف قضايانا القومية والأمنية “وتان مم ها اقيق الفا ضرورة مساندة ودعم المنظيات 
العلمية غير الرسمية الي تعمل في اطار العالم الثالث. مثل رابطة اقتصادىي العالم الثالث. 
ورابطة معاهد التنمية العربية» ورابطة معاهد التنمية الافريقية ومنتدى العالم الشالث. . 
الخ . 

© وأخيرأء وليس آخرأء لا يخفى أن تلك الدول تشاطرنا همومنا الاقتصادية فيا تكابده 
من تبعية واي ل وكات كانه ل الاتصاد العا مي. من هنا فإن ثمة مصلحة 
مشتركة تقوم بي بيننا وبينها من أجل النضال لصياغة وتعديل 7 النظام الاقتصادي العالمي 
(في مجال السياة الدولية. وأسعار المنتجات الأولية» وشروط التبادل. والحصول على التقانة 
والأموال بشروط ملائمة. واصلاح نظام النقد الدولي. ومواجهة التكتلات الاقتصادية. . 
الخ) . وعليه؛ فإنه من امهم أنجاد درجة عالية من التنسيق والتشاور والاتصالات مع هذه 
البلدان لتوحيد المواقف في المحافل الدولية في تلك القضايا. 


وفي النباية لا يجوز أن ننسبى أن دعم العرب لحركات التحرر الوطني في سنا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية بشتى السبل» يعلٌ عامل" قوياً 3 توكيق عرق الصداقة والتعاون والبادل مع 
هذه البلدان في الحاضر والمستقبل . 


” - نظام النقد الدولي 


حينما أعيدت صياغة نظام النقد الدولي في أعقاب الحرب العامية الثانية, طبقاً لاتفاقية 
بريتون وودز في عام 65 0 يكن للأقطار العربية » شأنها في ذلك شأن سائر بلدان العام 
الشالث؛ أي رأي أو كلمة مسموعة في صياغة هذا النظام. فقد كانت آنذاك إما بلدانا 
مستعمرة أو شبه مستعمرة» أو بلداناً تابعة. ولكنها مع ذلك انضمت إلى صندوق النقد 
الدولي. وخضعت من ثم لآليات اللعبة التي ابتكرها في نظام المدفوعات الدولية. وقد قام 
هذا النظام - ى) هو معلوم ‏ على قاعدة الدولار القابل للتحويل ذهباًء بعد أن استطاعت 
الولايات المتحدة أن تجعل من الدولار العملة الدولية؛ ومن ثم عملة الاحتياءلمي. ولسنا 
بحاجة هنا إلى التأكيد أن صياغة نظام بريتون وودزء وما عكسه آنذاك سٍِ علاقات للقوى 
النسبية الفاعلة في الاقتصاد الرأسالي العالمي؛ قد تمت على نحو يخدم أساسا | مصالح البلدان 
الرأسالية الصناعية؛ وبالذات البلدان العشرة المسيطرة؛ وتجاهلت تماماً مصالح البلدان 
النامية الي كانت تتطلع لتحقيق تحررها الاقتصادي وبناء تنميتها ورفع مستوى معيشة 
شعوبها. 


لهف 


وظلت مصالح البلدان العشرة, المسيطرة, هي التي تتحكم في سير هذا النظام تحت 
قيادة الولايات المتحدة الأمريكية: نظراً لما وفرته قواعد بريتون وودز من قوة وسيطرة لتلك 
البلدان على النظام بأسره. ذلك أن تقرير السياسة العامة للصندوق» وكذلك مدى إفادة 
الدول الأعضاء من السيولة الميسرة البتى كان يوفرهاء خضعت في النهاية لقاعدة الخصص» 
أي لمدى مساهمة البلد في رأسمال الصندوق. ومن هنا حرمت الأقطار العربية التِى تد 
حصصها بالضآلة من أية افادة ملموسة من جراء عضويتها في الصندوق. بل إنه نظرا 
للشروط القاسية («اتلهمه016م20) التي قررها الصندوق للسحب من موارده حارج حدود 
الشريمة الذهبية, فإن الأقطار العربية خلال حقبة الخمسينات والستينات حرصت على 
الابتعاد عنه لتجتب تلك الشروط. ومن هنا فقد فضلت اللجوء إلى مصادر الإقراض 
الأخرى (كالقروض الحكومية الثنائية والتسهيلات المصرفية وأسواق السندات الدولية) لمواجهة 
عجز موازين مدفوعاتها. 

وجاءت أحداث السبعينات لتضع نظام النقد الدولي الذي قام على الدعائم الهشة 
لاتفاقية بريتون وودزء في طريق مسدودء بعد أن انفجرت تناقضات الاقتصاد الأمريكي 
وأصابت الاقتصاد الرأسالي العالمي في الصميم©: إذ أعلنت الولايات المتحدة؛ وبقرار 
منفرد منباء ايقاف صرف الدولار بالذهبء. ثم توالت الأحداث بعد ذلك». مثل استبعاد 
الذهب من النظام النقدي الدولي (التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز) وتعويم أسعار 
الصرف., وتصاعد أسعار الذهب في الأسواق الحرة» ونشوب فوفضى شديدة في أسواق النقد 
الدولية. . . الخ . وتزامن كل ذلك مع استفحال أزمة الكساد التضخمي في بلدان غرب 
أوروبا والولايات المتحدة. والذي يعنينا هنا من هذه التطورات؛, هو أن الأقطار العربية, 
سواء بلدان الفائض أو بلدان العجزء تضرّرت بشكل واضح من تلك التطورات» وم 
تستطع للأسف, أن تتخذ لنفسها سياسات مضادة؛ أو رؤية واضحة, لمواجهة هذا الانميار 
الذي حدث في نظام النقد الدولي أو لتحجيم آثاره السلبية. 

ففي ما يتعلق يبلدان الفائضء؛ فإنها تركت لفوائضها المالية أن تنساب إلى البنوك 
والأسواق النقدية الخارجية وتعرضت بذلك لأخطار التاكل في قيمتها الحقيقية من جراء 
التضخم العالمي وتقلّب أسعار الصرف وتعريضها لاحتمالات التجمد أو المصادرة. بل إن 
المال النفطي الفائض تحول جزء هام منه لصندوق النقد الدولي لدعم موارده الموجهة خدمة 
التسهيلات الجديدة التي أدخلها على نظامه (مثل التسهيلات النفطية؛ التسهيلات الموسعة 
للصندوق» صندوق الاثتمان. .٠‏ الخ)00, كا أصبح البنك الدولي يقترض بطريقة منتظمة 


م2 مثل تفائم عجز الميزان التجاري الأمريكي » عجز الموازنة الفدرالية» زيادة حذة التضخم والبطالة» 
زيادة المديونية الخارجية . . الخ 

زفق قدّمت العربية السعودية, عل سبيل المغال, في آذار/ مارس ألمقت“لق أكبر قرضص في تاريخ صندوق 
النقد الدوي. بلغت قيمته ٠١‏ مليارات دولار. وقروضاً أخرى بمبالغ ضخمة في تموز/ يوليو »١1987‏ ونيسان/ 
ابريل 854 . 


فين 


من بلدان الفوائض النفطية (السعودية» الكويت؛ الامارات) بالاضافة إلى ما قدمته هذه 
البلدان. على سبيل التبرع, إلى هيئة التنمية الدولية (124). ويمكن القول إنه على الرغم من 
عظم هذه المساندة؛ وعلى الرغم تما للمال النفطي العربي من أثر كبير في مساندة ودعم هذه 
المنظمات؛ إلا أن افادة الأقطار العربية المانحة كانت هامشية جداً ولا ترقى إلى حجم هذه 
المساندة. بل ان هذه الأقطار فشلت حتى الآن في التوصل مع هذه المنظمات (أوغيرها) إلى 
ضمانات دولية تحمي أموالها النقطية في الخارج من أخطار التآكل» أو حتى ضمان سحبها 
بشكل غير مقيد حين| تنشأ الحاجة لذلك. 


وف ما يتعلق ببلدان العجز المالي» التي تضم أكثرية السكان العرب, فقد عانت من 
تلك التطورات معاناة شديدة, تمثلت في تزايد العجز في موازين مدفوعاتها واستنزاف 
احتياطياتها النقدية وتعرض قدرتها على الاستيراد لتدهور شديد؛ نما عرّض مستويات 
الاستهلاك والاستثار والثوظف والنمو لضغوط شديدة. وظهرت في تلك البلدان مشكلات 
طاحنة للنقد الأجنبي . ونظراً لضآلة حصصها بالصندوق فلم تستطع الإفادة منه لحل 
مشكلات السيولة وفي عام كانت نسنية ة الموارد الي استخدمتها هله البلدان من موارد 
الصندوق أقل من ؛ بالمائة من حجم العجز التجاري”“. ولهذا فقد اضطرت تلك البلدان 
للجوء إلى القروض المنارجية وبخاصة القروض التجارية قصيرة الأجل ومرتفعة التكلفة 
لمواجهة عجوزاتها الجارية» الأمر الذي أدى إلى نمو ديونها الخارجية وتزايد أعباء خدمتها©. 
ومع استفحال مشكلة المديونية الخارجية وتفاقم العجز في موازين المدفوعات, اضطر عدد من 
هذه البلدان أن يلجأ إلى اعادة جدولة الديون الخارجية» ومن ثم اضطر إلى اللجوء لصندوق 
النقد الدولي لعقد اتفاقيات دعم أو مساندة (كامعتمععءوة /ز6-وهة]5) الأمر الذي أوقعها في 
براثن الشروط القاسية التى يفرضها الصندوق في مثل هذه الحالات وذلك من أجل الحصول 
على «حفنة متواضعة من الدولارات»: قد يكون مصدرها مال عربي نفطي . 

وعلى الرغم نما تكبدته الأقطار العربية» سواء بلدان الفائض أو بلدان العجرّء من 
خسائر وضغوط سخارجية من جراء انهياز نظام النقد الدولي» إلا أنه مع الاسف, لا 0 
لدى هذه البلدان حى الآن رؤية واضحة حول نظام النقد الدولي البديل» أو حتى نحو أهم 
الاصلاحات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل التوصل إليها وتكون في مصلحتها. وقد آن 
الأوان لأن عهتم الأقطار العربية بتلك القضية» مع بذل ما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق مع 
البلدان النامية الأخحرى التي تشاركنا الحموم في هذا ا مخصوص . كا ينبغي تكثيف الوجود 
العربي في المحافل والمنتديات الدولية المهتمة بهذه القضية» والتسلح برؤية مدروسة وواضحة 
لإصلاح نظام النقد الدولي. ومحاولة استخدام عناصر القوة التي يملكها العرب في الاقتصاد 
الرأسالي العالمي لخدمة هذه القضية. 

(00) انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخحرون]» التقربر الاقتصادي العري الموحدء 
4١‏ (لتونس : الجامعة, ,)١15487‏ ص 1/4 


(01) انظر الفقرة الخاصة بمشكلة المديونية الخارجية للأقطار العربية في هذا الفصل. 


فيان 


ومن دون الدخول في التفاصيل» نقترح ضرورة التركيز على الأمور التالية: 

- مساندة المقترحات التي طرحت بشأن الدعوة لعقد مؤمّر نقدي -دولي خارج مؤسسة 
صندوق النقد الدولي”" لمناقشة أزمة نظام النقد الدولي» والاتفاق على أسس نظام جديد. 
يراعي مصالح البلدان النامية ويوفر لا السيولة بشروط ميسسرة . 

- ايجاد درجة عالية من التنسيق والتعاون بين البدوك المركزية العربية, حتى يمكن 
التوصل إلى رؤية عربية واضحة حول مستقبل النظام . وحبذا لوتم توحيد المواقف العربية في 
اجتّاعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

- ولا كانت قضايا المدفوعات الدولية وتسويتها من أعقد الأمور الفنية» فإنه يفضل 
المركزية العربية لدراسة أزمة نظام النقد الدولي والتوصل إلى رؤية عربية موحدة تتبناها 


- العمل على دعم وتطوير صندوق النقد العربي» وجعله أكثر مرونة ويسراً في تعامله 


- العمل على اعادة توطين المال العربي النفطي داخل الوطن العربي والتغلب على ما 


6 - قضية التقانة 


يجب أن تحتل قضية اكتساب القدرة التقانية مكانة هامة في العلاقات الاقتصادية 
للأقطار العربية مع العالم الخارجي في الفترة المقبلة» نظراً لما تحتله التقانة من أهمية خاصة في 
الإسراع يعملية التنمية وفي دعم القدرة التسليحية والأمنية للوطن العري. وهذا يتطلب 
وجود تصور واضح تجاه هذه القضية. ودرجة عالية من التنسيق بين الأقطار العربية لوضع 
السياسات وتنفيذ الاجراءات الملائمة لتحقيق ذلك. هذاء. وتجدر الإشارة إلى أن اكتساب 
القدرة التقانية ودعمها وتطويرها لا يجوز النظر إليها كقضية منعزلة عن استراتيجية التنمية في 
الأقطار العربية. ذلك أن تجارب الماضى تشير إلى أن الاستراتيجيات التى تبنتها الأقطار 
العربية» مثل الاستراتيجية الموجهة للتصدير أو استراتيجية احلال الواردات قد فرضت على 
هذه البلاد شراء تقانة جاهزة الأمر الذي نجم عنه تكاليف مالية مرتفعة وتبعية للشركات 
متعددة الجنسية9" , 


(65) ذلك للتخلص من اطهيمئنة الأمريكية ومن يدور في فلكها. وما ها من حق ال دفيتو» في اجتماعات 
الصندوق. 
(09) عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد.ء ص 775 . 


ضف 


وانطلاقاً مما تقدم. فإن التصور الذي طرحته استراتيجية العمل العربي المشترك 
(1980) حول هذه النقطة جدير بالإشارة إليه لما له من علاقة وثيقة بموضوع التقانة. فقد 
أشارت هذه الاستراتيجية إلى أن التنمية الشاملة الجديرة بجهد الأجيال العربية وتضحياتها 
تتمثل في عدد من المضامين المهامة» أبرزها هو تلبية الحاجات الأساسية للسكان؛ وتوفير فرص 
العبالة المنتتجة وخفض البطالة. وإصلاح نظم توزيع الدحل القومي في كل قطر عربي» 
وتحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية» وتقلص الفجوة التنموية بين الأقطار العربية. 
وتحقيق الاعتماد القومي على الذات» وازالة التبعية الاقتتصادية» وانجاز مهام الاستقلال 
الاقتصادي . . . الخ0. 


وبناءٌ على هذا التصور أشارت «الاستراتيجية) أيضاً إلى أن القدرة التقانية المراد 
اكتسابها وتقويتها وتطويرها يجب أن يكون همها الأول والأساسى تلبية الحاجات الأساسية 
العربية» المتزايدة كا والمتطورة نوعاً. شرط عدم الوقوع في فخ تقليد الأنماط الاستهلاكية 
المسيطرة في العالم الصناعي المتقدم المبددة للموارده”». وتشمل القدرة التقانية في هذا 
الصدد, القدرة على حسن اختيار التصاميم الهندسية؛ والقدرة على التعامل والابتكار مع 
الآلات والمعدات» والقدرة على الاستغلال الاتتصادي الأمثل لهاء والقدرة على التغيير 
والتطوير» ثم القدرة على الصيانة والحفاظ على المعدات والآلات» كل ذلك في اطار من 
الاعتبارات المجتمعية والقيمية للمجتمع العري2©, 


ثم طرحت ورقة الاستراتيجية قضية التقانة في بُعدها الدولي بشكل صحيح حين] 
تساءلت: ماذا يريد العرب من العالم الخارجي بالنسبة للتقانة””, وذلك فيما يختص 
بالمجموعات الاقتصادية المختلفة» وهى مجموعة البلدان الرأسالية الغربية ومجموعة البلدان 
الاشتراكية ومجموعة البلدان النامية. وعند الاجابة عن هذا السؤال المحوري. حددت ورقة 
الاستراتيجية مجموعة من المهام الأساسية على الصعيد العالمي التي لا تزال في اعتقادنا 

فبالنسبة إلى مجموعة البلدان الصناعية الرأسالية, والتى تعمقت معها الصلات في مجال 
استيراد التقانة» يجب أن يتم التحول من مرحلة القدرة على استيراد التقانة إلى مرحلة القدرة 
على اكتساب التقانة» وذلك عبر السعى لدى هذه الدول لمساعدة الجانب العربي في تطوير 
قدراته الذاتية» علماً وبحثاً وتجربة ومشاركة فعلية عبر جميع المراحل التقانية. والواقع أن هذا 


(04) جامعة الدول العربية» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. نحو تطوير العمل الاقتصادي العرني 
الشترك. ج اء ص 1-48 

(55) المصدر نقسه. ص ,١٠١١‏ 

(01) أسامة الخولي» «التخطيط لبناء قدرة عربية في العلم والتكمولوجياء» ورقة قدّمت إلى: المعهد 
العربي للتخطيط بالكويت» الحلقة النقاشية السنوية الخامسة: التخطيط لتنمية عربية: آفاته وحدوده 
(الكويتث: المعهد. )١9/١‏ 

(ه) جامعة الدول العربية» الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ المصدر نفسهء ص .1٠١١‏ 


دنا 


التحول يتطلب ضرورة الإفادة من الوزن الاقتصادي العربي الكبير الذي تمثله صادرات 
العرب النفطية إلى هذه البلدان» وكذلك واردات العرب الكبيرة من هذه البلدان. وذلك من 
أجل الحصول على شروط أفضل في مجال التقانة. ويكون ذلك من خخلال: 

- الاصرار على مواءمة التقانة مع ظروف الأقطار العربية وتمشيها مع الأولويات 
الاقتصادية والموارد الطبيعية والمهارات البشرية المتاحة والممكنة. 


- مواجهة الابتزاز السعري الذي تمارسه الحكومات مع الشركات متعددة الجنسية في 
يمال توريد المعدات والآلات والسلاح» وفيٍ يحال التدريب والتعليم ووضع التصاميم . : 
الخ , 

ب وضع الحوافز. المادية والمعنوية. الي تكفل عودة «الطيور المهاجرة» من العلماء 
والمهندسين والفنيين العرب المقيمين في هذه الدول. 

وبالنسبة إلى مجموعة البلدان الاشتراكية؛ فإن دعم القدرة التقانية العربية سيتطلب 
وجوب اكتشاف المزيد من فرص التعاون معها في الحقل التقاني*. لا سيا وأن هذه البلدان 
لا تفصلها عنا تلك الفجوة التقانية الكبيرة التي تقوم بيننا وبين البلدان الرأسالية الصناعية. 
3 أن هذه ان ليبس لديها 2 متعددة الجنسيات» تمارس ع والايعزاز الذي 
الخاجارك الأساسية للسكان في اده الاشتراكية بمثل ميزة كبيرة في يو الصناعة والطاقات 
الانتاجية في الأقطار العربينة والي يفترض أنها ستوجه لتلبية هذه الاحتياجات للمواطنين 
العرب. أضف إلى ذلك أيضاًء «أن البلدان الاشتراكية تقدم قرو ميسرة للبلدان التي 
تتعامل معها بالنسية لآلات ومعدات الانتاج والتدريب وارسال الخبراء وما إلى ذلك» سواء 
كان ذلك التيسير عبر المقايضة (الأمر الذي يساعد على زيادة الصادرات العربية) أو عير 
شروط التبادل المعقولة وغير الابتزازية)”2. 

وبالنسبة إلى مجموعة اليلدان النامية؛ فإنه على الرغم من أنها تتشابه: عموماًء 5 
الأقطار العربية في أنها مستهلكة ومشترية للتقانة إل أن ثمة يحالات هامة للتعاون يمكن أن 
تقوم بينها وتثمر في النباية ثمرات ايجابية في محال دعم القدرة التقانية العربية. ويمكن .2 على 
سبيل المثال لا الحصرء ذكر المجالات التالية: 

- التعاون المشترك في مجال تحديد الرؤى السليمة لطبيعة التقانة الملائمة التى تتناسب 
مع ظروف هذه اليلدان وكيفية امتلاكها. والتفاوض الجماعي بصددهاء وذلك عير مؤسسات 
الأمم المتحدة والمنظيات الاقتصادية والعلمية المهتمة بشؤون العالم الثالث. 

(28) المصدر نفسه. ص ١٠١5‏ ه6١٠1.,‏ 

(094) المصدر نفسه. ص ,١٠١5‏ 


(59) المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 


نارننا 


ِ ل المشترك والتشاور الداع بشأن 0 0 العايل 3 ا متعددة 
كلها 


- استيراد العرب للتقانة من البلدان النامية التي قطعت شوطاً مهيا في مجال التطوبر 
التقاني (مثل المند, البرازيل؛ المكسيكء الأرجتتين. ..). 


ويبقى في المهاية أن نشير إلى لى أن تحويل الممكنات السابقة الذكر | إلى واقع عملٍ لن 
يقتصر على ما ستبذله جموعة الأقطار العربية من جهد وتنسيق وتعاون على الصعيد العالمي . 
بل يتوقف أيضاأً على ما ستبذله من جهد ونطوير» بشكل جماعي ؛ أو منفرد في محال نظم 
التعليم والببحث العلمي فيهاء وزيادة مقدار ما يخصّص من الانفاق العام «للبحث والتطوير» 
وتشجيع المنظمات العربية على البحث العلمي والتقاني وتبادل المعلومات والتقانة بين الأقطار 
العربية, والاسراع في دخول مرحلة اناج وسائل الانتاج» وخلق المؤسات العلمية التي 
تواكب هله المتطلبات . .٠‏ الخ, 


4 - مواجهة تدهور شروط التبادل الدولي 

تتعرض مجموعة الأقطار العربية» شأنها في ذلك شأن مجموعة بلدان العالم الشالث» 
لاتجاه طويل المدى لتدهور في شروط تبادلحا التجاري. ويؤكد ذلك ما تشير إليه تقديرات 
صندوق النقد الدولي. ومنظمة الأتكتاى وغيرها حول أسعار صادرات وواردات أهم 
المجموعات السلعية» على المدى الطويل لغير مصلحة الأقطار النامية, النفطية وغير النفطية. 
والحق » أن التدهور 5 شروط التبادل الدولي يجب النظر إليه على أنه أحد اهار علاقات 
التبادل اللامتكاقء الي تنخرط فيها جموعة الأقطار العربية باعتبارها دوك مصدذرة للمواد 
الخام ومستوردة للسلع والمنتتجات المصنعة. مع جموعة البلدان الرأسمالية الصناعية. الي 
تستورد المواد الخام وتصدّر السلع والمنتجات المصئعة . ولسنا بحاجة هنا لكي نؤكد أن هله 
الظاهرة تجد تفسيرها وجذورها في طبيعة نظام التخصص وتقسيم العمل الدولي الذي تنخرط 
فيه مجموعة الأقطار العربية في الاقتصاد الرأسإلي العالمي . 

وتدهور شروط التبادل الدولي انمايعنيء في التحليل الأخيرء تدهور القوة الشرائية 
لوحدة الصادرات العربية . وتلحق هذه الظاهرة أشد إالاضرار بالأقطار العربية» النفطية وغير 
النفطية . فقد أدت إلى تدهور شديد في القيمة الحقيقية للعوائد النفطية بالنسبة إلى البلدان 
المصدرة للنفط. وإلى زيادة عجز موازين المافوعات في البلدان ذات العجز امال . 

والسؤال الآن هو: كيف يمكن للأقطار العربية تحسين شروط التبادل الخارجي 
لصالحها في الفترة القادمة؟ 

وعند الاجابة عن هذا السؤال؛ يجب أن يكون واضحاً أن المواجهة الجذرية لظاهرة 
تدهور شروط التبادل الدولي» لن تكون إلا من خلال العمل عبر تغيير البنيان الاقتصادي 


لام 


العربي وتطويره وتقليل درجة اعتماده على الخارج (تصديراً واستيراداً) . وتلك ستكون مهمة 
تتصل بالأجل الطويل . بيد أنه في الأجل القصير والمتوسط يمكن التلطيف من حدة هذه 
الظاهرة من خلال الاجراءات المطلوب تنفيذها على مستوى الصادرات وعلى مستوى 
الواردات» وذلك ني اطار من التعاون والتضامن العربيء والتآزر والتنسيق مع البلدان النامية 
الي تعاني أيضا من هذه الظاهرة . 

وفي ما يتعلق بأسعار الصادرات العربية (كالنفط والغاز والفوسفات والقطن والمواد 
الخام الزراعية وبعض السلع المصئعة), من الضروري العمل على منع تدهورها وتحسينها 
لكي تتمشى مع موجة التضخم العالمي . وهذا سيتطلب: 

- بالنسبة إلى النفط. ينبغي رأب الصدع الذي أصاب مؤخراً منظمة الأوبك؛ واعادة 
توحيد صفوف الأعضاء والوصول إلى حلول للمشكلات التي أدت إلى هذا الصدع. واعادة 
سوق النفط إلى البائعين بعد أن تطورت وأصبحت سوقاً يسيطر عليها المشترون. 


- وبالنسبة للمواد الخام الأخرى الي تصدّرها الأقطار العربية» فلا بد من مواصلة 
التنسيق والتشاور مع البلدان النامية التي تشاركنا في انتاجهاء وذلك من أجل الاتفاق على 
السياسات التي دف إلى رفع القدرة التفاوضية في السوق العالمية والبحث عن الصيغ 
الملائمة التي تمنع تدهور أسعارها ومنع تاكل قدرتها الشرائية (مثل تشجيع تكوين اتحادات 
المنتجين. والعمل على تطوير الاتفاقيات السلعية الدولية) . 

- ويأتي في هذا السياق أيضاً ضرورة تصنيع المواد الخام العربية (النفط والغاز 
والفوسفات والقطن. 5 إلخ) لزيادة حجم القيمة المضافة فيها. ويمكننا ذلك من زيادة 
المردود منها عندما نتبادلها في السوق العاللية. 

- وفي ما يتعلق بالصادرات الصناعية العربية؛ فإنه من الضروري استخدام مختلف 
امكانات الضغط وعناصر القوة الممكنة التي يملكها العرب لكي تخفف البلدان الرأسمالية 
الصناعية من القيود الجمركية ومن نزعات الحاية التي تفرضها على هذه السلع داخخل 
أمزائها. 

أما على مستوى الواردات العربية؛ وتلك هي نقطة الضعف الأساسى» فيتعين ابوط 
بالميل المتوسط والميل الحدي للاستيراد عبر الزمن لتقليل الاعتماد على العالم الخارجي في تزويد 
الأقطار العربية بمختلف صنوف السلع الغذائية والاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية. ولن 
يتحقق ذلك إلا من خلال منظور تنموي يتبنى شعار «الاعتماد الجماعي على النفس» كهدف 
استراتيجي . بيد أنه في الأجل القصير والمنوسط يتعين استثيار هذا «الحجم الكبير من 
الواردات السلعية العربية» في دعم القدرة التفاوضية للعرب في الحصول على أسعار أفضل 
وشروط أيسر. كا يتطلب ذلك تنويع مصادر الاستيراد. 


ضفن 


٠‏ دعم الوجود العربي ف المنظمات الدولية 


ليس هناك تناسب بين ثقل الوجود العربي في الاقتصاد العالمي وبين درجة وجوده في 
المنظيات ا الدولية . فالعام العربي يمد الاقتصاد العالمي بالنفط وغيره من المواد الخام 
المهمة . كما أنه يمثل سوقاً واسعة أمام ا المنتجات المصنعة وغير المصنعة التي تتتجها 
البلدان الصناعية المتقدمة. وهناك على أرضه شركات استثارية ومصالح أجنبية لا يستهان با 
في حال النفط والمال والصناعة. 2.٠‏ ويمثل المال العربي النفطي الموجود في الخارج قوة مالية 
مؤثرة في نظام النقد الدول ونظام الائتهان الدولٍ الراهن . وتَعدٌ مساهمات العرب ف المعونات 
المقدمة إلى البلدان الفقيرة والنامية» سواء تلك المقدمة بشكل ثنائي أو عبر المنظمات الدولية: 
من أكبر المساهمات وتزيد في نسبتها إلى النائج المحلي الاجمالي العربي عن نظيرها في البلدان 
الرأسمالية الأغنى والأكثر تقدماً. 


ومع ذلك ما زالت أنصبة الأقطار العربية في المنظيات الدولية المختلفة (مثل هيئة الأمم 
المتحدة. والوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات والمحافل الدولية) ضعيفة. ويؤدي هذا 
الوضع إلى عدم امكان العرب المساهمة بشكل فعال في ادارة هذه المؤسسات والاشتراك في 
وضع قراراتها على نحو يدافع عن مصالحها وقضاياها القومية والأمنية والاقتصادية. وثما 
يؤسف لهء أنه في الوقت الذي تتعاظم فيه مثلاء 'قوة المال العربي النفطي فق دعم صندوق 
النقد الدولي ومساندته. فإن هذا الصندوق ‏ بسبب ضعف الوجود العربي فيه قل (استفرد» 
ببعض الأقطار العربية ذات العجز المالي الميكلي والتي تفاقمت ديونها ا لكي بل عليها 
جموعة من السياسات المجحفة والخاطئة مقابل ما تحصل عليه من تسهيلات أثتالية منه . 
وذلك وضع يجب تجاوزه. حتى يمكن توظيف الوجود العربي في تلك المنظات لخدمة القضايا 
والمصالح العربية. 


هذاء وتجدر الاشارة إلى أن دعم الوجود العربي في المنظمات والمحافل الدولية فضية لن 
نكسبها إلآ إذا كان هناك درجة عالية من التضامن والتنسيق بين الأقطار العربية؛ وتوحيد 
صلب في مواقفها ومطالبها في هذا الخصوص. كم أن تلك القضية تحتاج إلى استخدام ما 
تملكه بعض الأقطار العربية من قوة مالية ونفطية لكي توظف كسلاح ضاغط لتكثيف الوجود 
العربي في تلك المنظيات ودعمه. 


وإذا استطاع العرب في الأجل القريب أو المتوسطء. أن يتمكنوا من استثمار وزنهم 
النسبي في الاقتصاد العالمي في الحصول على أنصبتهم العادلة في وظائف ومسؤوليات المنظيات 
الدولية» فإن نجاحهم في هذا المجال سيتوقف على حسن اختيار الحكومات العربية لممثليها في 
تلك المنظيات؛ وعلى وجود السياسات والتوجيهات الرشيدة التي فكن هؤلاء الممثلين من 
التصرف بحكمة وكفاءة عالية» وعلى نحو يتمشى مع خدمة المصالح القومية والاقتصادية 
للمجموعة العربية ككل . ويتطلب هذا وجوب التنسيق المسبق مع جامعة الدول العربية. 


يفف 


يتضح من العرض السابق» أن وضع الأقطار العربية في الاقتصاد الرأسالي العالمي قد 
تعرّض لمؤثرات معاكسة كثيرة» مثل تدهور أسعار النفط. وتفاقم أعباء الديون الخارجية. 
والأخطار التي تتهدد المال العربي في الخارج. وتزايد الاعتاد على العالم الخشارجي في تدبير 
الغذاء» وتعاظم نزعة الحماية» وتدهور شروط التبادل الدولي. . . الخ . والمشكلة 
الحوهرية هناء هو أنه في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة النظام الرأسمالي العالمي في العقد 
الأخيرء تعاظم » في الوقت نفسه, انخراط مجموعة الأقطار العربية في هذا النظامء وضعفت 
أواصر العمل الاقتصادي العري المشترك بين الأقطار العربية» وبينها وبين بلدان العالم 
الثالث. ولا يخفى أنه إذا ما استمر فط العلاقات الاقتصادية الدولية للأقطار العربية على 
المنوال نفسه الذي سار عليه في الماضي» فإنه من المتوقع أن يزداد تدهور الاقتصاد العربي فارة 
بعد أخرى في المستقبل. لكن التحليل كشف عن أن الأقطار العربية تملك بمجموعها عددا 
من عناصر القوة» التي لو استطاع العرب استثارها في حلبة الصراع في العلاقات الاقتصادية 
الدولية» لأمكنهم أن يغيروا من هذا الموقع الضعيف واللامتكافىء الذي يوجدون فيه الآن في 
الاقتصاد الرأسالي العالمي» وعلى النحو الذي يخدم قضاياهم القومية والاقتصادية والأمنية. 
ومن هذه العناصر. يبرز على وجه الخصوص النفط العربي» والثزوات الطبيعية العربية, 
والمال العربي المستثمر في الخارج وامكانات التكتل التجاري والتعاون النقدي. ودعم العمل 
والتضامن مع البلدان النامية الأخرى. . . 

وإذا كان هناك من هدف قد سعت هذه الدراسة إلى ابرازه» فهو دق ناقوس اللمخطر 
حول استمرار تردي وضع الاقتصاد العربي في الاقتصاد الرأسمالي العالمي المتأزمء ولفت 
الانتباه إلى خطورة هذا الوضعء والكشف عن الامكانات التي نملكها كعرب لتغيير هذا 
الوضع . 

إنها دعوة» إذاًء لمواجهة أخطار التبعية والسعي لبلوغ أهداف التحرر الاقتصادي 
والتنمية المستقلة والتضامن مع دول العالم الثالث في معاركها ضد قوى التخلف والاستغلال 
والهيمنة على الصعيد العالمي . 


يفن 
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رمزي. الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة: مساهمة نحو فهم أفضل . الكويت: 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ 1445. (العرب والأزمة الاقتصادية العالمية؛ 4) 
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-. الديون والتئمية: القروض الخارجية وآثارها على البلاد العر بية. القاهرة: دار 
المستقبل العربي؛ .١9886‏ 
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. دراسة حول معوّقات التنمية في الدول العربية الأقل نمواً. الكويت: الصندوق» 
. 
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وفمير /1941. ١‏ 
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ابريل 19417. 
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ل. المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين. 4. القاهرة؛ تشرين الثاني/ نوفمبر 
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الواقع والممكن. الكويت: المعهد. 1984. 

. الخحلقة النقاشية السنوية» ١8‏ الكويت. كانون الأول/ ديسمبر 1987 . 

. الحلقة النقاشية السنوية» 4 الكويت. كانون الثاني/ يناير 1984 . 

. الحلقة النقاشية السنوية. .١١‏ الكويت». 1588. 

لس. ندوة السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي » الكويت. ٠١‏ -؟١”‏ شباط/ 
فيراير 198/4 . 


ثانا 


منتدى الفكر العربي. ندوة المديونية والأرصدة العربية في الخارج, عرانء ١١-1١‏ كانون 
الثاني/ يناير /1941 . 
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7168 ,كوطقاءء مكزع 0714 كالمكته«مصةق ركارعاطمعط :جزل الاواءط /1116160:16 .16.0 ,اميد 
.1972 ,.0© كضة لصقط© .5 نتطاعءط[آ 

0 ,قتنتاعطعء2 :دملممآ .نل ره 2201071165 7276 .1.13/1 ,لإالههع11 

رق اكء 17 016]2آ تمتادءة .كممروز[مازومع] «1:116712110:216 .ك8 عاددآ ممه )11015 ,عع ومتمنه1]1 
.19287 

تعلته لا بسع1! .دماءناوط 4اره مرعاطهءط ,عواوتع سام لاع «مرماعبعء 1 عتتررهمء28 .8 ,ركماعع 11[ 
.59 الإتنقمصسمن 320 تامخرهل2 

:مآ .78406 2:14 أدة17:167 بازع انبره أ صا ره 1160 هعد 0 171:6 .ططول ,كعصزم ]1 
عام 10 ان| 

عأها 11:6 :ق6 شا تنلامن) عاتأوماء ع1 1116 اجا هاتآء1171041 4114 2011 #7أكنازك ك4 . (.هلع) لإصه1 ,عل 11لن1 
رع أ نكما غدع ممم ماع نع (آ قدع25ء09) :م200م.1 .باط «جتماعدها] أه1دم غنم اررع نم17 جلا 0 
.1982 

:.0). لآ رتاماع ستطمة /لا .ابا بصماع دما[ علا اجز وتجاع مم1 4انه لارعتجوعل كك .(.لع) 

,عن لاكه] الاعدسمم1ءك10 35ء25ع01 :رمآ 

,16 )125 امعمرمماء ع0[ قدع019615 :20013م1 .كتببه عمط برمنزمع ةاتطها3 11417 . 
(6 .0ه رعمدط ومتاره7) 

:كله ,لإعاععامء8 .1929-1939 ب«متكدهبمء8 ١‏ 17/014 7726 .65 1 مق ,عع معطء1ل مك1 
رووة:2 قنصرمتلةن) 5ه اديع لم1 

١! 8.‏ نولةجاعآ .تاعباط عاءه77 65 [ءكأووده!1 2 .عطنا8 .11 لسد .0 ,وعطعع بديع1آ ,ركتتمك1 
4 ,غختاكتاقم1 وعطءكتط دوه اطاط 

,لق طءكاها لا عزل عومزرن 7 تصتاقئء8 .عكاج زعو ساس أه!/7 ,بعاامط ,0614© .كتنتهلك! ,طعلامع1 

6 ازا كمأهلاا3 :لاللاه© علم 1ر150 4ضنه كتمارك مف نعاعه8 عنجرم ارمع . نع وآ ,متواممعطزع] 
7 ,لاع 7/11 علرهلا بجت81 لامسترماءب 7 عانررمد«مء18 عه برجمع111 

باعل[ ]0 كعلاكقط أماءعنودة1 1726 .(.كلم). ولمقطءعةاتقط8 .1.ى اسه .1 ,93إه2مآ 
0 ,رذقكت21 للقت كفولا 0:10 علرول" بجع1! .جع070 عأاررمدروءع1 أمودرم اهتعاس 

مالملا لسة معاام :0 0همآ .كمعن ممع رجماعارهار أمندم ننم نجعن . (,لع) مالسا ,مساطع دق 
,1266 


,رذقع21 لإألقكة انهلا 0:10:04 تدملهمآ .اعمط عره ععارهله8 126 .وعصيول ,لم116 

.1964 ر الطاتاقصط وعطعكتطمةعومزانا8 .8.8 ل بعتتجاع1 .«رمعابومرط وميعلة مرعبرهة 

:001 01و11 16 الا0اهة 1 0 17607 176 ١‏ وبرهكك .(.0ه) صدول ,ومعمتطمع 
0 ,22655 لأووعم 119 

ايان رع#08طممهن) .حناصيظ 838» عا زه ررمءط1 ع ره 3/0165 .2.11 هله 1 -مزءامدءوه0 12 
7 ,2655 .11.1.1 

.1965 ,هه النضسعء543 :وم0لودمآ ٠‏ 0ل .تلوط ربماعبرماة أمارم معنت .11 777 ,العسسوعه 

رك آنه 7لآ ل نط1 عا مجه فاه «7واء107 .5.لا .16لهك1 ./ا سه عطعطصاع8 ,1.15 .3.967 باأعسعة 
.86 ,عانطتاكمة امعسرمماءبع12 56 :.ل). 0[ ,لماع سنطكة/7 .1985-86 ع10رهع 4 

:لاعتمسال! .كسندركةلماتممعا م13 5 #عالهلاء2 انط ارعطءاعتهم ب ععامخ17 كو .© ,ععوطمرم5 
.8 و[.طم.م] 

04171 501116 :عرد رووعط برمقامعةااطواى [6 كاأ[هء8 4ابه هادم 116 .لرقة11 ,مماسد 


ان 


-177021) .1981 ,رعاتطتاهم1 العددمماءبك<آ[ قوعورء09) تههلهمآ ععدعلسء ورك ارمعارع دم 
(3 .0ه برعموط عمد 

ص00[ كمأطضنامن) عاناوماءدع8 ازا اده 0014 و1نه3 ,101/141011 .ط.ى ,للوتطتط1 
74 ,هةالانسن د83 

بجت ١1‏ . تروءنه 7ك لع تدماءدء 12 14ن10لماتعاتآ عطا [0 :7161/2110 عاضا .كصمقة1! 0غعأنملآ 
عط ذه ذ55قعع20 05 31521رمصك ال2رء9؟0 أذدا1 غطا مم1 ورومد2) 1973 ,71 11 :1زملة 
(1 .701 رعل2ع26آ1 امعهسمماء ع1 كمهة81 لعأئمل1 

4 77246 .(1(1101410) العدممماء7ه12 0مه ع120' مه ععرع مع ممت 5مه8136 لمألمنا 
.5 ,1١لا‏ :عاتملا بجع1<! .1987 راجومءغ1 اعسمماءعوط 

رومع 1 لاع تجرماءن 172 عنتدرم معط عمل كاءء!! دمع 7لاودة غ1 ارعاء 170 عا1نقله71قاكط .ل رعاعمة7 
07 .00 انتآ 9وعتا عكطآ :عملا بجع1! مأطدبنام0 زه هلاي عكم) 0ه 4مطاعاطة 

بلاسره27) 0714 31411071 ع718 10رمع لازء رجن بأوبروط زه عتاطبيوءعظ 4745 .علموظ 10110 
(4498-5001 .مه ارممع2) .1983 ,كلمو8 ع1" :.0.(آ1 روماومتطعة/17 .مءءمومءط 

عتراوماءناء 2 عا إن غطءط لمتعاطط عرلا عم عبتاععووورظ 4ه اج ماع ««ماء »26 , 
علصة8 10عه؟17 عط1) .1981 ,علمد8 غ18" :.ن).1 ر«مأعمتطعة7؟1 ,1970-80 ندع مامه 
(488 .مم بومعمةط أكقات 

عط .12.0 ,رصمغاومتطعة/1 .1986/1987 «متطابلامن) وتراوماءب 1 ره اعوط إوسروائة؟1 د 
.7 لم8 

4 :.02.(آ تماق متطكة !17 .)2ط “زه اطع 12 عتإاطياظ لماجعاتدط ركعاطه1 ااء(ط 1/04 . 

4 :.10.0 رماع متطكة17 .1983 أرممع8 اترعسروماءبه2 17104 ٠‏ 

.6 :.12.0 ,لممأع8ستطقة1717 .1985 ورموء 1 ابرع ترروواءنة 17 180714 ٠س‏ 

.1988 :.12.0 ,رومأهستطكة17 .1987 بأرممع لاعبروماءب7 1776714 ٠‏ 


كأوء نض لونروم 


لصة 5135065 2ه قوع طنه:ز5 لعقتامسلق كه :م05 13الةب126 2 06 كاعع811» ,3.5 ررعلمدو لاه 

1959 طعمدآ/! «سسعاررعء18 عتنمبرمءط «بوءتععصق «.طعومعممة «دمتاموومم 

همة عانصظ وتوعءءجتامدع8ه عط ؤمعاءه؛5 عط معط طانامع0 لتنالمام2.»0.؟1 بومستعلمة 
2 ت:عتسمسمءظ كزه أمسعلاول «معاطونعامء12 

187 تعطوءبجه1! 16 نجامء177 ددماراعلا8 أمرممسعلها «7عناط وعصم للأ8 عط عمط لمسخظ» 

له أءتسشعط-مئاء2 مسوتطهعم ألية5 .عع نه دمت غه عءطتسمقطن طكتام8-طدعة عط1' 
أماسضياهق إأيان طمق «.ماععموه82 54181005 لطة كعكناكقء81 أكتدمتاءة20]6 8800 ع1 
.85 الرركة ,1 .20 ,3 .1م 

0 ,2.مه تعنتوماماط عع وروماءن8 «.عكتاقتائم[ قاسصطة ع1 

أزه [712عامل «. كلقع 0م112 وج 190 عط ده ععمع لت لمعستمسظ» .0.ة ,اتلناوصماظ 
.76 تإلنال ,2 .مم ,3 .أ بععتمسمعظ التعدروماءبه 1 

4 7501 :كه 31/1511 ع10711(معظ 07 برو زيزع 2 «.301011 تالوناء1» .ل رعاعوللسظ 
نط1 عط سد ممنغدعتلةعطنآ [معمقماط لمة صروئووعءممع1 أد مقماط» لد باأععاسظ 
.1126017 أرع درم10ء1069 لقعزوكةاءوة]7 4ه عناو ك0 عط مغ ممنغسة مادم ى :10م/18 

.7 ,1 .20 ,19 ب بسمسع« معتسمسمء1 أمعاتاوط لمعنه مال 

0712 «< .ارزع صرمماء069آ1 عتسسمومعظ لمة 15306 أقمصمكةسعامك .ك1 ,نومع مله 
أتناقتلك 

:سبو ابا 10 اجر نرمع 17 انمع تعد 4 <. مم0 أمنأكسلم15آ غه كمع د5)» .8 كتلامظ ,بمعمعطه 
0 نع اتمعامء5 


«. أ معتومماعناء10 عتسمدمء8 لصة ععصدأذزومث معأءئه1» .أنا0ئا3 .ةق لله 
66 نعط لمعامء5 ب4 .0« ,56 .آأما «سرعارع18 07116 71رمع 


10 ,2 مد «دعكوسطزلعع1 علدروكه 0 كمك جتال الا إمكلاع2 مداه عععطلق8» ,10 ,رم3لمع انالا 


يخانا 


11+ «.00101115165) ومتأمهاءاء2آ1 تصوظ 8[1أزمةن) 4ه غطوتاط عط1» .عمسصدكتة رعطوظ 
5 8 طماععع ([-دع طم بح 1 باتع ««تورماء باء 12 214 17202 [0712م1جرع 1ت[ 0 بارع ع1 

7/04 16 «.طعومعمجم غلاء8 3 عععط) 15 :غطء2آ سواعرء 509 ممتانالعطء15» ...ل رمعاتية 0 
2 5عطتقة5107 ,3 .20 ,35 .701 :1001012 

07 701477141 «مالاع تطترمء كذ زقاعع[:ة21ه كنا عط صذ هادع 2 نإالل تناوائل» .لسعع8 ,ررعناء لمزعكل 
11,19 .701 نعااعلسه8 4ه اناء 0 ,ررعدره از[ 

.5 اع طمرععء26آ1 18 :علاط 1 10ه7رع11 

“زه ساعابم2 «.عئ2]06 ةه :ععمة1[ة8 ع1:20 عط 320 1092103002» .0.ش ,مسفصطءز1ت1 
1949 لإكفناقطاء1 ,31 .701 نكن 1 كلها 4:10 10607107115 

قم هط 100521122600 5)161085طناك-021م2م1 01 لإلمضمع8 1وع10له2 24156 .٠سا‏ 
.1968 لإمقتططع1 ,1 .ممه ,132 .701 نمعتجم معط كزه أعايم3 برأرعاجه0 «وعتزعممم 

:716711ارزماء1(6 0714 ععنره 1ط «.#عتاعظ8 اأطع٠©ط‏ طونامعط) لنت عتترمسدمعظ» .1.84 ,سنءك1 
.3 5ع705عامة5 ,3 .20 ,10 .701 

01 2100655 1216221 300 00002115165) 8قلمم107/61 كه اطء0آ [تمرعاناط عط1» .11 ,تعسصمك]1 
.86 ,34 .701 :2071077116 «ألاع 772 أكنا زم 

01 ككلزلهسهف غطا م1 وستلمعم5 علالؤكععووة 200 و5ععمط عللأدامفط» .ارط مبااطءة34 
.5 ناآ :لاعالاء 1 0011:0112 ارهن 4771671 «.3610 11ل /ا10 

[(8ة82021 01 0115ما 08 5521125311023نا0م1 01 858160 عط1» .ىه ,ؤاء1314312 
,1 .0م :دم لاوم «.وم اصناه6 

87 أوطممعءءج[ :0 اإاطاط1 

ازع 1وماء د10 27:4 عع امنا «؟ 217 أمعدع رمع 18 امعلزوع 1 41311 .وسمطكسىلوتطد .ى ,أتلموط 
3 1623565م56 ,3 .20 ,10 .701 :(188 لمه 1342) 

كز ملع امع غ1 «. زط هاة لإتقاع ص ه84 ل2ده20 مجع م1 لهة دمنماعع رمع 10 عع مقطءعد8» . ل.ل علقامط 

19/4 نك 1ك أاها3 0:0 كعقارمادمء 18 

'ع296 أرممدظ واصامياه© 3 ده ومتاولعجمء1 ع8#مقطعءظ م أمعللظ» روممط .1.0 لمة . 

.0 [1ةناقطع'1 :(171/11) ورمووط تزرواى «.اءناعآ 

1 <«امكع 1تأهنا00) لعمم1ء7ع1020620 عط مذ لإعناه2 افك تعصمصمه0» .12 رلاوتطععط 
4 18/137 ,2 .20 «سرعارع ]1 عأتررم رمع 

015 كمسرعالطه2 غطا لهة ععسففكتووةخ لقده6ألمم0 5نلصتظط 156» .1.84 ,ممفمسط عع 
20.4 ,701.15 :(77/8 ممه 11) ارعرمماءنء 1 4:جه عمد «.واسمع سكن زلم 
.8 ©#عطانروعءعء10 


«. 8115026 لمعأكقعطأن50 220 مرعأكمد8 أه ممنامجنل2 لك نلم1» .2.17 رمهل10-صلء)وردعوم2 
1943 :هتلاه ل عأرهتجمء 18 

14 0710771105عس1 “إن بروزطاع 12 « ,كع نمدم لعمه1ء2069ع0منآ مم1 لتخ أقممتأمصو امل ٠.‏ 
[(813! ,2 .00 دعم كلهال 


:0117101ل 107711مع « طاسمع0 لع منتوأكنو-كاء5 0ه 0115-ععلة1 ع5 .11.1197 ,بوماوم8 
لهذا اننا 

8ستمماء127 مر كسدعومرم 1110 06 كاعومقى لمصمغباطتاول» .عمصدم1 ,رمملة5 
0 طعمة3/1 ,1 .ممه ,27 .701 :(11/11) تروجهط //ها5 «.وعماصتاهكه 

726و هأءناء 82 4نجه ع24ه177 «.لممرع8 لصة 12206 ع0 95 162101311285 106» .قطمل ,8105م85 
تعنست/لا ,2 .مم :(وعتعه 11310140) 

لمك 11 .0< ,30 .ام؟ تسعنع] برلطندملة «.0150506آ1 [01059) عط م0» .انو ,تإجعم ره 
,1979 

عط أه كتوعطتمزة :طتلتطة)5 ععمواوط علو ها لإعمه]8 4ه غ1م0ه ع15» .5.0 ,رعمةلكل” 
«لاعععء ([ :سعادع غ1 عزرررمبروعط برمء جع امم «.036165؟ممرخى ممتنامرهوطخ لمة 1135019 
1 يعط 


لقن 


معرعاوء177 101 5ع011626ع001256) 186 :120355311230100 180:10 لتتط1» .أمقنذذ .ل ,ع11735 
.7 5نامع نالك لإ[نال ,4 .20 ,22 .701 نك[ !ررم رمععجع!1 «.عممعسظ 

نى 171167660710171 «. 55 6)1]1197608م 20102 لقه200م2ع 121 0هة 1022013105» .آنة2 ركومكاء/17 
.7 أتتناعناذ-لإ1ناآ ,4 .20 ,22 .701 

-ورماءنء 102 «داعاعاو2 «. هه نأو ناا 01م ص1 غه أمععم00) عط مه ك65غه21» .0,0 ,روماكو ألا 
7 نم5 ,701.7 ؛برعابع]1 716711 


اانا 


ى 2و سو 2 


4 


آسيا: اك متك هقث ملا خم لإ 4لا 

الاتحاد السوفياتي : 4لا 

اتفافية بريتون وودز: الاء الاء الا 2555 
خرونا 

الارجنتين: 0+8”. ه78" 

الأردن : /ا١31‏ 59لدء (١51لء‏ 12ل 417ل 


عل خم "ككل ملاكء مكل الال 


ظ”»> 
الأزمة الاقتصادية: ١19/8‏ 
اسانيا : لإ ابام 
الاستثيارات الأجنبية: 7437 
الاستثيارات العربية: ؟ل/الا, 885؟, 2586 1546 
الاسخارات المالية: 784 
الاستغلال الكولونيالي: 6٠١‏ 
الاستقرار النقدي: 4٠١‏ 
الاستقطاب الدولي: ١8‏ 
الاستقلال الاقتصادي: 7؟ 
الأسواق الدولية : 234٠١‏ اهلا 
الأسواق الالية العربية: 94؟ 
الاعتماد الدولي المتبادل: ١1‏ 
افريقيا: “57 هل قلت فلاء 7194173371 
الاقتصاد الاشتراكي: 4” 
الاقتصاد الالماني: 7*8 


ياوا 


الاقتصاد الأمريكى: “الأ الال وى كلاق 
الحفدث ذلا ١‏ 

الاقتصاد الرأسمالي: 14 71 7كء 15, ال 
4ق لام افق دف خف اكدكلت لات 
حمى لل ملا هلا لف 'ق 44 لاق 
أعل لأذكء *لل فلأل 'كك لماكل 
كثلاال «هلل للم 17575 ]5, ذقذقك 
لحلل لاخلى وال انك الا م 

الاقتصاد السوداني: 7١١‏ 

الاقتصاد الصيني : اخرض 

الاقتصاد العالي : ملالا عارك اأعثلل لكلل 
نشد تتش شد فضا 

اليابان: لمت غلاء مف لق ادل 41514 
لف للش لضت فض 

البمن الدمقراطية: /ا1 ١ك‏ هلال 55157794 

اليمن العربية: 175. "51لء 176 7108 


اليونيدو: 7٠١‏ 
الاتتصاد العري: ا ف ل لظت 
أى يق الك “كاك 4ض كك 


لل ا لطا مخفا 

الاتصاد القومي: و ا ا 0 ا 
لود”آفص زوف “الاء 54للء مقك 6داء 
ذولا ملالء "حك اقل أءأك 7# 
4ل «وهلالى األلء 154 

الاقتصاد المدين: 2185 778 


الاقتصاد المصري : 6١‏ 

الأقصطار العربية: ١‏ ##كى غلاء ول ال“ 
؟للى لالآى. 4٠١‏ 5#, هغ- لاق شق 6ه 
مق "١ل‏ كأككء ا 5للء مالف حلك 
11١‏ "اال مكل وكلم على بل 
مكل مويل ويل 00م كال 
فكلء محكك الال حمل 19١‏ 
كال ححقكف أكل تنفد مدفك 
ا لرفضة 114 ١11ل‏ 
/او”“, ودكاء ؤولل #كلل ككل 
الاك امل لام ل 314 
للا اضرا ررفضة أطضة إكروة 
كل مم 

المانيا: م5 

المانيا الاتحادية: 4١‏ 48, «ام؟ 

الامارات العربية المتحدة: م7 ١ه 77٠١‏ 

الامبريالية: “الا "٠‏ لاج ٠وم‏ 

الأمة العربية: ١١‏ 

امريكا اللاتينية: 71 6 وى لاك و 
ماك لطن الل و امون 

الأمريكيون: 817؟ 

الأمن الغذائي : لطي شي رك امارد لذن 

الأمن القومي : 0 م 

الأمن القومي العري : كين كرد الروا 

أمين. سمير: 9414 

الانتاج الأمريكي : ذفن 

الانتاج الرأسهالي: 7م 

الائفاق الاستماري : 2١‏ 

الانفاق الاستهلاكي : ١م‏ 

الانفاق الحكومي: 4١‏ 

الانفاق القومي : 717 

الانفتاح الاقتصادي : ال الا احن 

الانكشاف الغذائي : 1" 

الأوابك أنظر منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول 

الأوابك انظر منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول 

أورويا: لالاء الى الى لام ملاى بن 
حش عضن 

أورويا الغربية: .٠1‏ ١1م‏ 


6 
ا 
الكل 

ك0 
لله 

74 
يي 


نان 


الأونكتاد: "٠١‏ وبم 
ايديولوجية التنمية: ”8 
ايران: 1م78 
ايطاليا: 17> 


0 

باكستان: 741 

البحث العلمي: 5٠‏ 

55٠١ البحرين:‎ 

البرازيل: 07 لاوا ولام 

البرتغال: 577. /51 

الرجوازية: ١ا,‏ مه 

البرجوازية العربية: 7م 

بريطانيا: /لك 2ت حمق هل5كى, الال بام" 

البطالة: اك ##دى “الى لاح عق درلل 
ناا حك 1 تشف تغرف اط 
4 0 0؟ 

بلجيكا: 7 

البلدان الاشتراكية: 485 

البلدان الأوروبية: /ا5 

البلدان الرأسمالية: ١؟, #١‏ م, 44 مول 
لحف روف 

البلدان المتخلفة: ول "ام ون وال 
كاك لالاكل "اول ململ لالاكى حمل 
1م ١9ل‏ لوال الاك اسن روم 

بنك التسويات الدولية: /ا؟ 

البنك الدولي: ول ادل امل 
الالالال لاولل عمال ووسن برسم 

البنك العربي: "811 

البنك العربي للتنمية الدولية: .94م 

البنك المركزي الياباني: 81/8 


رت 
تاتشر. مارغريت: 88 
تايوان: 44, 4لاء مم 
التبادل التجاري: 4لا عون واسى .وس 
الال ولاس 
التبادل الدولي: ٠١١‏ 
البادل السلعي : نهضن 


التبادل اللامتكافىيء: 9" 11». الاء فل 27515 
ضر كيف 

الععية: "الاء ١ل‏ 452854», 244 فكت قلاء 
فلل 5١5١‏ الكل لالالاء ككلء الكل 
حضرد رفضن ناا 

التبعية الاقتصادية: ولا, 4ه 

التبعية التقانية: ٠ه‏ 

التبعية العسكرية : ٠١‏ 

التحديث : ا 

التحرر الاقتصادي: 275 5ه لك ١1ل‏ 
ككل عحك أكلاء اأكأكء “*للء لاك 
زد لاد 52 44 ”1 

التحرر الوطني الديمقراطي : 77 . 5١1‏ 

التخطيط الاقتصادي: ١460‏ 

التخطيط القومي : كيال 

التخطيط المركزي : ١74‏ 

515 21١8 5” 25١ التخلف:‎ 

التراكم الرأسإلي : ١4‏ 

تركيا: 501 

تريفنء روبرت : /الا 

تشئريء هوليس: 78 

التضامن العربي: 01717 7881 

التضخيم الركودي: 4٠‏ 

التضخم المستورد: /ا١٠‏ 

التطور الاقتصادي : 8 آه 

التعاون الانتصادي: 2.55 77/8 

التعاون الاقتصادي العربي: ١؟: ١١4‏ 

التعاون العربي : اش اشاب نمضا 

التعاون النقدي : ١944‏ 

التفكك العري : ٠١‏ 

التقانة : 944 

التقانة الألمانية : 

التقانة العربية : 874 

التقانة اليابانية : 7817 

التقدم الاجتماعي: 78484 

التقدم الاقتصادي: 2,75 ١هء‏ اف 144 

التقدم العلمي : ٠4‏ 

التقسيم الاجتماعي للعمل: 47 

تقسيم العمل الدولىي: ول مف مت كلا 


ذف 


ينان 


ولأ 4لا 5ق 
فض برفضة نارين 

التكتلات الافتصادية: 7١1"‏ 

1١7 27١8 : التكامل الاقتصادي‎ 

التئمية : "الا 5لا [14ء 70١٠‏ 

التنمية الاقتصادية: لاا 2*5 ثاه 

التنمية العربية: 784. 7" 4" 24/7 '22, 4ف 
ولف خضت لضن لضن 

التسمية المستقلة: 27١‏ هف ”افق لت ملاء 
فل ععلل ؟الثلء "اك ذاكا ملك 
لاخلن للش ارضرا 

تونس: 48ل 20414 لولء هلالء '1"آء 
الال وولء مكلء فاك 715 

تونغ» ماوتسي: 1551 


؟أء لالالث شلاكلء 


الثزوة القومية: 88 
الثورة العلمية: ٠/4‏ 
الثورة العلمية التقانية: 4/8 


0( 
الجزائر: 8”ء 1159 375 4 اك أماء 
1 ار الف الو للف ىثنا 
جئوب السودان: ٠١‏ 
جيبو : 54 


0( 
الحرب الباردة: 6لاء 44 
حرب البتروكيهائيات: 1١١١‏ 
المحرب العالمية الأولى: .4١‏ 51 54 
الحرب العالية الثانية: »4١‏ 39 لالا+ 2771 
طفضا 
الحرب العراقية ‏ الايرانية: ١؟) 7511:1١17‏ 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية: 7/4 
الحرب الفيتنامية : 4لا, /الا 
الحرب الكورية : 27> 
الحرب الليبية ‏ التشادية: ٠١‏ 
حرب النجوم : دنا 


حركة التحرر العربي: ا 1 

الحوار العربي ‏ الأوروي: تقذنا 

(0 

الخدمات المدنية: .م 

الخدمات المعيشية: ١885‏ 

0) 

الدحل القرمي : لال لاف لالاى إلى 54ل 
ذلل لاو لولء عحى وج" 

الدول النامية انظر البلدان المتخلفة 

الديمقراطية: ؟, ١69‏ 


(١ 


الرأسهالية الاحتكارية: 94١‏ 

الراسالية الصناعية: الاء 41١‏ 7و0 1١ل‏ 
الاك لاك ملي مكل ككل بان 
مكنا 

الرأسالية العالمية: 1ج «لاء ولا 96و( 

رابطة معاهد التنمية الافريقية: 04م 

رابطة معاهد التنمية العربية: ولام 

الركود الاقتصادي : كلالل الل ورى وى 

رودان» روزنشتين: مل 

ريغان» رونالد: مم ١م"‏ 


)0( 
زكي » رمري : 74 


(س) 


السعودية : حك '1كء وك اول سم 

السلع الاستهلاكية : كلا ك1 اك لاف مى 
الا ظالا. 151 موا 

السلع الانتاجية : ,7١7‏ بم 


السلع التموينية: ؟1؟ 
السلع الزراعية: ١/١‏ ش' 
السلع الغذائية: وى مون سم.م 


استغاقورة: 541. 28١‏ 8م74 


نان 


السودان: حك ال ولاك مول لإازولل 
لادكء كحهعلك لاأكلل ملال كقلم ددن 
كلل ككل الى "لاتل رول ووىن 
6" ولام 

سوريا: 2.١45‏ 18كء ١اكثل‏ وهل وموم 

السوق الأوروبية المشتركة: 29١‏ ام 

السويد: 57 

سويزي. بول: 257 8" 

>1١ سويسرا:‎ 

السيادة الوطئية: 507, لزه 7و؟ 

السياسات الاجتماعية : 1م 

السياسات الاقتصادية: 248١‏ /2151 وول درس 

السياسات الكينزية: 7/8 


رض 

الشرائح الاجتياعية: 57145 ام 

الشرط الأوسط : 1م؟ 

شركات توظيف الأموال الاسلامية: ٠٠١+‏ 

الشركات دولية التشاط: 1١7‏ مغ 

الشكركات متعدية الجنسية: 44, ومع #لاء 
]ا أكل اكلل 1 للوممل إلى 
سرد ضير رض 

شركة افند الشرقية: 8لا 

شركة المهند الغربية: 8 

الشعب الفلسطيني انظر الفلسطينيون 

شيلٍ: 17 


(ص) 


الصراع الصيني ‏ السوفياتي: 35> 

الصراع العربي - الاسرائيلٍ: 16 

الصراع الفكري: 4٠‏ 

الصناعات البتروكيميائية : /اغ 

الصناعات التجميعية: ١١‏ 

الصناعات التحويلية: لاذ حمق أككل فول 
7 44م" 

الصناعات الكيهاوية: .م 

الصندوق العربي للتعاون الفني : احور 

صندوق المعونة الفنية للبلدان الافريقية: 9م 

صندوق النقد الدولي: كلا لالاى ع اكل متال 


ول *ععل ملاكلف اماء كمت قل 
كملا تقل كشخلء عأكل 57# دعل 
ال تمقف تزفرفا ترف تسرف نشت 
١عى‏ شل آل 'وهكل "هلل ود 
لا نك شر انر ايض اطفرث 
فل مذرها 

صندوق النقد العربي : ل ١٠م‏ 

الصهيوئية: #الا. ,179٠١‏ 7177 

الصومال: 538, *"ال. هعمل ظاكك ؤالء 
الذرفا 

الصين: "٠:94‏ ها" م71 


ط١‎ 


الطاقات الانتاجية: ؟' 24 الىمء 44 م١ ١8١‏ 
الطاقة الاستيرادية: ١58 2١5٠‏ 
الطاقة الضريبية: 75404 


00 

العالم الغالك: مق ؟لكء 5١ل‏ 14 كلك لال 
ككل «الالل لالاكل خأاهلء أاكلء الاك 
لاما عد عكفل كاقل اول خقأك 
لادرل اهدلى وإللى اكلا ا" لاك” 
شب برفضا نحمفضة انض يريا 

عبد القادرء على: ٠١5‏ 

العراق: م سو ل رشت ايان 
ات انا 


العرب: 19. ١ل‏ 6ل م4 44 لاو 
لكك خم الكل كخللء كعثل الك 
لض رض وضضة لت اللرفرا 

العصر الكولونيالي: 46 

العلاقات الاقتصادية الدولية : 11 88 

العلاقات الاقتصادية العربية: 94؟, 9١17‏ 

العلاقات الصينية ‏ العربية: /ا/الا 

العمالة: خم ثلا" 

العيالة الوافدة: لالم, /اه١‏ 

4٠١ , ١ العيالة العربية:‎ 

غيان: 78. 19كء ١١١‏ 

العمل الاقتصادي القومي : شف لضا 


العمل العري المشترك: اك "*“آالء لقف 
لاحل أدل الل "وك لزأ اق 
لفك افر ا رنرارة "كران 


العيسوي. ابرأهيم : 78 
(ف) 


الفائض الاقتصادي العري: ال مق قلاء 
دشي الاح اشر نا 


فرئسا: /ا51, 44 
فريدمان» ميلترن: 41 
الفكر الاقنصادي : ١‏ 
الفكر الاقتصادي البرجوازي: 4٠‏ 
الفكر الاقتصادي الكينزي : ١م‏ 
الفكر التنموي العربي: لال "١‏ 
الفكر العربي: 17؟ 
الفكر النيوكلاسيكى: 74 
الفلسطيئيرن: .ا 
الفوائض الالية النفطية: 14 لاة. ,7١9‏ 586اء 

"١14 7‏ 
الفيليبين: لاه؟ 

رق 

قرم » جورج: 1177 


ألقضية الفلطينية: 44؟ 

قطاع التجارة: 119اع ١9/4‏ 

القطاع الخاص: "47 لاكاء إلالء فلل 
ذل ككل أإكلن 6لى ١1ل‏ ١م‏ 
*:؟” هغ؟, الاكء دم؟ 

قطاع الخدمات: 7١6١‏ 

القطاع الزراعي : 81؛ :15١1‏ 2197 184 

قطاع السياحة : /ا4١‏ 

القطاع الصناعي : 57؛ 1١١١‏ 

القطاع العام : لاق لاكل الاك قماء فمتك 
ارا القن يننا 

القطاع العائلٍ : :ىم 58١‏ 

القطاعات الخدمية: 44 


قطر: 70١‏ 
قناة السويس: 1 مه 
القوى الامبريالية: ١؟‏ 


القوى السياسية: 6ه 
القوى العاملة: +“ ٠١‏ ١0م‏ 
القوى اللامتكافئة: هه 


(ك١‎ 


كاستلزء مانويل: 5م 

كالدورء نيكولاس: 198 
كندا: اللا 

كوريا الجنربية: 7154 
الكومبرادورية : ٠١١‏ 

١76 الكوميكون:‎ 

كندا: 11" 

كوريا الجنوبية: 44. 8لاء لمة 
الكولونيالية: ٠١‏ 

١١17 كوندراتييف:‎ 

الكويت: 28لا 25١‏ 19١ل‏ وال ول إسم 
الكيان الصهيوني: 1١5‏ 78" 
كيئر: الا 

الكينزية: .5١‏ الا 4لاء ١١١‏ 


(١ 
١77 ٠٠١ لبثان:‎ 
٠١1 الحرب الأهلية:‎ 
لبنشتين: هم‎ 
عو؟‎ 88 5١ + اللييرالية:‎ 
ليبيا: لك‎ 

0( 
مارئو, ميشيل: 5١1‏ 


ماريس» ستيفن: 78٠‏ م7 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي: 54؟, ١7/١‏ 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية: ,٠١ ١‏ 0 
مدرسة شيكاغو: 8١‏ 

المدرسة النيوكلاسيكية : 4١‏ 

المركنتيلية : /1 

مشروع مارشال: “الا 

المشروعات الاستارية : 164 

مصر: 548 55؟١ا.‏ مول 54ل وول كل 


تفي يي الل اي اع ل 
89 هلل 55ال هلال لاما ومكم 

المصريون: ”5 

معاهدة فرساي : /»" 

المغرب: 58. "١‏ الال كل و خالل رون 
لادكء حمل "اكلء ملالا ككثل وكتل 
#“”", 94هكء. مدال لازم مام 

المغرب العري: إرفضن 

المفكرون العرب: 219 وم 

المقايضة: 7684 

المكسيك: وام 

منتدى العالم الثالث: 78* 

المنظيات الدولية: 14 /امام 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: /91, 
حفى اك 1/؟ 

منظمة الأقطار المصدرة للبترول: 2758219 
يفف 1 لك 1ك لكر 7 شر ارين 

منظمة التعاون والاغاء الاقتصادي : 84 

منظمة الحات: 975 

المواد الأولية : 4 لاع ولا 56 مبم 

المواد الخام : دوق الاك إلحلق لاك أدللن 


يق 
مواد الطاقة: 74١‏ 


المواد الغذائية: 155, ١50‏ 

الموارد الاقتصادية: ١ه‏ 

الموارد البشرية: 5”, ١ه‏ 

الموارد الضريبية: ١44‏ 

الموارد المائية : /7841 

الموارد النقدية: هم 

الموازنة الفدرالية : 1/4 7م78 

مؤتمر القمة العربي (؟١:‏ عيان: ١/4 :)198١‏ 

موريتانيا: م لا١٠.‏ ملالن هو مول 
ندا هقد كين 

المؤسسات التجارية: 6م 

مؤسسات التمويل العربية: /اب/؟ 

المؤسسات العلمية العربية: .874 

المؤسسات المالية العربية: 7١7‏ 

المؤسسات المتعددة الجنسية: ٠١7‏ 

المؤسسات النقدية العالمية: ١٠م‏ 

ميد جيمس » : 7714 


(١ 

نادي باريس: 6.14٠‏ ١141ء‏ 1574 

النرويج : 7 

التزاع الليبي - التشادي : ٠١‏ 

النظام الاقتصادي الاجتماعي : ١ما١ا‏ 

نظام الاثتيان الدولي : 777 

نظام بريتون وودز: 5لا. 4٠١‏ 

النظام الرأسملي : ول ذأك عك لت ملا 
الى 4١‏ أضضكء اكلم ا 

النظام اللامتكاقء: 655؟ 

النظام المصرثي الدولي : 7717 

النقد الأجنبي: لادلا 149. 594؟75. "01417 
اا 

النقد الدولي : فلل *ى الال كلا لض ككل 
خض 

4١ النمسا:‎ 

النموالاقتصادي: هك ام "الا الى كلق 
٠ل‏ ”قل دهالء 1554 1156 


النمو الرأسمالي: 8ه 
النمو اللامتكاىقء: 5١4‏ 
يجيريا: مه" 


يفاد 


نيكسون. ريتشارد: الا 


(ه) 


هونغ كونغ : ا 
اران 


6([ 


الرحدة الاقتصادية: و 

الوحدة النقدية: 1١85‏ 

وسائل الانتاج : 43 

الوطن العري: 829ل ذل 'كق4 41 كق 
ع را ا ال للش للضي 
06 5 خا 'ذلء كاكذقكل اال 
نض ننضي فرنر 

وكالة الطاقة الدولية: 4١لا‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: ١ل #٠‏ 2579 
حك حل الاء “الا ملل لالاء له 
١الء‏ 14الء ل ؟,؛ ك'ادل أكلء فككء 
الاك اللا كلا؟ د دلت لامكاء اكه 
تراك لخر اضر الضة رفست فرق 
ذرينا 


الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 


(سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) (445 ص 3,6١٠‏ 5) ا 01 د. وميض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 14517 191/7 
(سلسسلة اطروحات الدكتوراه (4))... طبعة ثانية (744 ص - 7 5) ووه موده 000000000000 قا شألة أبو بكر سعودى 
الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (140؟ ص - ه 5) ا ع ا بحاش تم امعو ووس ود و يي 1 اق نادر فرجاني 
العرب وافريقيا... طبعة ثائية (4714 ص - 17,60 5) 0100 
الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جديد... طبعة ثانية (60اص -©؟5) وميه مس ممم 6006 000000000000001 ل علاتان مصطقى 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة ١‏ 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (4)) (؟551 ص 7/650 5) .. ...000000000000000 مجموعة من الباحثين 
الحياة الفكرية في المشرق العربي 144٠‏ 1954 (751 ص - 000 8 277 اعداد مروان بحيري 
التحليل السياسي الناصري: دراسة ف العقائد والسياسة الخلرجية ... طبعة ثانية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (757 ص -2 5) لومم ممم ووو ممم ممم ممم ممم م م602 06 222202200202000 ل محمد السيد سليم 
العمائة الاحنبية في اقظار الخليج العزبي (؟١ل/ا‏ ص ١54‏ 5) لمم م ف اوعنم ممم ومنو ممه ممم ممم 00000000000000 قدوة فكرية 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسيات 7١17(‏ ص - 5 5) 11 0 
ود. محمود عبد الفضيل 
جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١4(‏ ص - ٠١‏ 5) 1[ 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[ 1[ |[ 1201111 
الصراع العربي ‏ الاسرائيل: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (14؟ ص ه 5) ... طبعة ثانية .......... أمين حامد هويدي 
ببليو غرافيا الوحدة العربية 1١180 - 1١4108‏ المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الأول: بالعربية 
(0١٠30اص-١25‏ 5) مم وو فق مم ومو ممق ممه ممم متهت مهتم ممم مومع و .2620-6 مركز دراسات الوحدة العربية. 
ببليو غرافدا الوحدة العربية 1958 ١9848٠‏ _المجلد الأول: المؤلفون - 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية ٠١57(‏ ص -؟77 5) ا دببب0001 0 0000 
ببليو غرافيا الوحدة العربية 148٠ ١404‏ المجلد الثاني: العنلوين 
القسم الاول: بالعربية (0٠4؛‏ ص -ه 5) مدا و ان م ل وح اام ا ا :000 !مركن وزاشات الود القزنية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية 1104 118٠‏ المجلد الثاني: العثلوين 
- القسم الثاني: بالانكليزية والأفرنسية (718 ص - 756١‏ 5) معممم0م0 00-0660600 مركزٌ درأسات الوحدة العربية 
ببليوغرافيا الوحدة العربية ١50١8‏ -00٠48١1-المجلد‏ الثائث: 
الملوضوعات (ثلاثة اقسام) (717/7 ص - 75 5) مااي قروو اا لام لام نم نك 1101200 مركن ا زامتات الوحنة :الغريية 
النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (1774 ص - 3,50 5) 6000-0-2 جميل مطر ود على الدين هلال 
التطور التلريخي للانظمة النقدية في الأقطار العربية... طبعة ثالثة (؟"اغ: ص 1,6٠‏ 5) ----------.222-. ذم عيق المثقم السيد علي 
مصر والعروية وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) +٠0(‏ ص -4 5) ماه داهن مشسوعة من الياحتين 
الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طيعة ثانية (44؟ ص - ٠‏ 5) 00 اق مجمود عيد الفضيل 
المواصلات ف الوطن العربي... طبعة ثانية (4؛*4 ص -8 5) معدم مومه مومه موه ممم مم ممم م ممعم مم م 60و10 00000000006660 ثدوة قكرية 
السيالسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 
(1554ا ص 50ىلا 5) مومه ومع مومهم مم مم عومجمو ممم ممم م مومهم همهم مه ممق ممم مومه م موسو ون 000-00000006 مجموعة من الياحثين 
دراسات ف التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (477 ص - 4,50 5) 11 ا 000 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طيعة تانية (4'ه ص - ٠١,650‏ 5) 00 
المراة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (501 ص - ١١‏ 5) 0001 0 0 
الامكاتات العربية... طبعة ثانية (1؟١‏ ص -؟ 5) 1000 
صور المستقبل العربي... طبعة ثانية (؟5١7‏ ص - 4 5) عمد موه 000000-00-60 ها أبراهيم سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد. .. طبعة ثالثة (5١؟‏ ص - 56 5) ممم 06 600000000000002 00000-06006..ل وا سعد الذين ابراهيم 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة. .. طبعة ثالثة (415 ص - 11,60 5) 1 1 1 1 1 ا 0 0 
التصور القومي العربي ل فكر حمال عبد الناصر 147١ ١94617‏ ... طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 4١١7(‏ ص - 4.50 5) ممعم ممم ممه عمس ومو ممم مام مم ممم 66 6 000600000060606 ل ماأرلين تصر 
البعد النكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة 1١7(‏ ص - 56 8) ملعم مم لومم ووو مم6 ...من الء أثطوان زحلان 
القومية العربية والاسلام. .. طيعة ثالثة (40لا ص - ١9,50‏ 5) قا واااو الى كوول له لزه ال لانن ادم دكن 141001 أتداؤة فكرية 
التكامل النقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طيعة ثالثة (40/ا ص - ١٠١‏ 5) ا وجح لخدم ك4 اقفاوة امكرية 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري / مجلدات 
(376 ص 305,60 5) نت و ماماو وشا موك ود م لودلل وم و لت المت ع ا 
مجلة المستقبل العربي: المجلدات السنوية 4 سنوات (ثمن مجلات الستة الواحدة +٠‏ 5) ... مركز دراسات الوحدة العربية 


١ج‏ )ج2222 شل©ي#!ت75؟7؟|؟7|/؟7|7|؟|؟©؟/؟/ ا ا لسٌُْْس7٠7٠7٠س‏ ل 


522 77طفقتتتئش2 بي مس757 7اسْ7اتا727ظس2سش©؟ئ6؟76شبنخخخب1:13/ ا 
سلسلة الثقاقة القومية 


ذه 


* حلوق الاثنان ف الوطن القربي )١(‏ ( 18 هن ؟ 5)ت تنيت لصي ايان لالاريي نار الل سين جميل 
© عن العرومة والاسسلام (؟) (171 عن ه غ) امومفة ممعم وعم ممه مف ديه ممممقة ممم نموم م ءءء 6 0000.60 0 ل عصمت سيف الدولة 
© بلوطن “لعربي: الجفراقية الطبيعية والبشرية (1) (141 ص © 5) ناجي علوش 
8 جامعة الدول العربية 1١44©‏ -1986: دراسسة تاريخية (4) ١74(‏ ص 1,50 5) 0.0 أسمد قارس عمد المثقم 
8 الجماعة الاورومية: تجربة النكامل والوحدة (ه) (44" ص - ؟ 5) للم 000000000000000 ل عيك المثعم سعيد 
8 التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (5) ٠٠١(‏ ص 5 5) نمم ممم .000000000000000 ل تأزلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (/) ١74(‏ اص 1,50 5) لممم ماني مونم ن 060006000060 ...لا غيل المثعم السيد علي 
اوروبا والوطن الهعرسي (سلسلة الثقافة القومية (4)) (774 ص 5,50 5) 000000 ذء ثاذيةٌ محمود محمد مصطقى 
© المثقفون والبحث عن مسسار: دور المثقفين في اقطار الخلمج العربية في التنمية (5) 

(11اص - 73,5١0‏ 5) 2 ا ااا 01001111 
59 نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث ل الشرعية الدستورية [للة ٠١4(‏ ص دولار واحد) قء سآن سسلامة 
© السياسة الامريكية تجاه الصراع الهربي ‏ الاسرائيلي 190137 191/8 

(١44()1١ا ١,60‏ 5( مممه عم ممعم تمس ممه عمو مه ممم تومو وعم مم ورف ممم سم وم ومو م مونم م 200002000006 لام محمد الاطرش 
ا معوقات العمل العربي المشترك ١١7( )١7(‏ ص -© 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11100101010101أ 


7 رخّل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل ف الوطن العربي 05 00ل صن د عقا 9) لس ل تادر فرجائي 
التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقافة القومية ))١4(‏ (74؟ ص - 4 5) ................ د. أحمد طربين 


لل 

ا الاستيطان الاسرائيل في فلسطين: بين النظرية والتطبيق (19) (1*؟ ص - :1.0 5) ............ د. نظام محمود يركلت 

8 الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (11) (174ص-5760) .0 محسن عرض 

© المشروعات العربية المشتركة : الواقع والأفلق (11) (40اص-575) لل سميح مسعرد يرقاوري 

ها وحدة العرب في الشعر العربي (18) (17م 14ص _- 0ه,ه 5) ممم .ل.ل ...عبد اللطيف شرارة 
موقف فرنسا والمانيا و إيطاليا من الوحدة العربية 1515 14442 )١(‏ (5140 ص - 1١١‏ 5) ...00-0 هام علي محاقظة 
تطور الوعي القومي في المغرب الغربي (سنلسلة كتب المستقبل العربي (8)) 57١(‏ حص 7 5) .......... مجموعة من الباحئين 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 
١7517(‏ اص تجليد عادي 51 5/ تجليد فني 5١‏ 5) 0 1 0 0000 
تطور الفكر القومي العربي (8+١٠4؟‏ ص - 5) اسان ام امام الك ا 10 00 ظطصظ5152' 
نحو علم اجتماع عربي. علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (/) (104 ص -8 5) ا ة > فوع امن الباحتن 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (548 ص ١١‏ 5) 00 
التصحر في الوطن العربي ١17(‏ ص - 5,6١‏ 5) 001 0 
كيف يصنع القرار لي الوطن العربي 5٠١(‏ ص . © 5) ... طبعة ثانية اد أبراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (755 ص -4 5) ا 0 
التراث ونحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (47/1 ص - ١7.6٠‏ 5) ... طبعة ثانية اام ود اشدوة فكرية 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (74ه ص ٠١.6١‏ 5) اذ[ 00 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (717 ص - 7,50 5) ... طبعة ثانية 000 1 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية ١55(‏ ص ؟ 5) ...0622ل اداه علي خليفة الكواري 
الاعلام العربي المشترك دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١74(‏ ص 5.6١‏ 5) ذء راسم محمد الجمال 
صورة العرب ف صحافة المانيا الاتحادية .. طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراء (4)) : 
(57 ص- 1.60 5) رن ار ك1 و رت روي ل و مال وجا لوا ال امات واو اشام مسلم 
ازمة الديمقراطية ف الوطن العربي (5178 ص 18,60 5) ... طبعة ثانية 00010101 ا 
النثمبة العربية الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة تانية, 
إسلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (560 ص - 7 5) 11 ز |[ 00 مجموعة من الباحثين 
التكوين التاريخي للامة العربية دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (513؟ ص - 5.60 5) .0 دء عبد العزيز الدوري 
دراسات ف القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقيل العربي (0)) (84؟ ص 7,60 5) ............. مجموعة من الباحثين 
الثروة المعدنية العربية امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟١١‏ ص 5 5) 0.000 ذا محمد رشنا محرم 


الدحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيل- التنافس بين استراتيجيتين. 


طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (7)) (770 ص 7 5) م 6--02..06660060.-..ل اذ عق الله عب المحسن السلطان 


يج سس سس سس 0ك 


لآل من منشورات 
ني" مركز دراسات الوحدة المربية 


قباس التبعية في الوطن العربي (0774 ص -55) لمتع رومن ونه نم0606 ...000000000000000 لاه أبراهيم العيسوي 
8 الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها (؟5١1اص-58‏ 5( لبعد ترد تامام وو مو نارهو رونم 60 000600200006660 ثدوة فكرية 
1 الدولة المركزية ف مصر (1155ا ص - 0,60 5( ل 1 71 د. نزيه نصيف الايوبي 
ه القضية الفلسطينية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع... وطموحات 
المستقبل 5٠(‏ ص -؟3 5) فجم ممه ووو وو ممم همهم وموم مو ممم لمعمو وم ومو .0.0000 فدوة فكرية 
هع استراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الوطن العربي 
(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (؟)) 2 (144 ص-١5١‏ 5) تاتون لتر مام “اندرو افكرية 
8 امريكا والوحدة العربية (الالاص-6 8) وووم ممه ممه مم عمتجم رفوتمو م ووم ممم ووو مولن لله علي الدين هلال 
8 اشكائيات الفكر العربي المعاصر 
(:“كص-566) معام عم عه مقاطو ووه كول ا م عه م موه عم عل لل ع ووو واه مدعالو لا .ل اقاءا شهضك عأيف الجايري 
8 التئمية العربية (-؛؛ ص - )5١١‏ لظ د. سعد الدين ابراهيم واخرون 
يوميات ووثائق الوحدة العربية ١148‏ 
(ا؟كلاص-١٠55)‏ 2010000000 الوحدة العربية 
ا الامة والدولة والاندماج ف الوطن العربي (جزْءان) 
ا تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 
(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ))١(‏ (1 10 ص ٠١‏ 5) 000002 0 0 0 اا ااا 0 
الاقتصاد الفلسطليئي : تحديات التية في ظل احتازل مديد (1404 ص -ه 5) مع عه ووم عه مهمه 000000000000006 ندوة فكرية 
© المقرب القربي الكبير: تداء المستقيل (281اصن - 1 5] .تي بللا اتات .0ق مصنطقى القيلالي 
*8 الالتصاد الاسرائين (1'اص-ه5) ممم مه مم مج يه رمه ممه ممه موووة ممم ممم ومو وموم مم م 00000000 ل هممين أيو التمل 
8 مستقيل الامة العربية: التحديات... والخيئرات 
(ثلاه ص ١٠١‏ 8) 00 ببب0002 0 0 
آل المجتمع والدولة في الوطن العربي (155 ص ؛ 5) لمم مم م مهمو 00000000000000 ال سمعق ألدين ابرافيم واخرون 
ها العرب والعائم 1١١(‏ هن 2.5١‏ 5) لجع معنم لم ممم توم مم فون ومنو وو لسن 000000000000000 ل علي الدين هلال وآخرونن 
المورد الواحد والتوجّه الائفاقي السائد (17١؟‏ ص 1,50 5) ااا 0 
8 السلطلة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشلم 
(سلسلة أطروحة الدكتوراء ))١7(‏ (14؟ ص - ٠‏ 5) 0000000 11011 
]0 الفلسقة العريدة المعاصرة: مواقف ودراسات(+٠٠٠‏ ص ٠١‏ 5) 107 اا ندوة فكرية 
المشاريع الوحدوية العربية. 1١4117‏ 1117: دراسة توثيقية (١٠/اص‏ - ٠١‏ 5) لم00 لء يوسف حوري 
8 البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجنوب اوروبا ١١١(‏ ص- 5,50١‏ 5) فم مهم ممم ممم ممم ممم م همعو ر مونو م مونم م ...66 ل أمين ود. فيصل ياشير 
8 سسعبأوراء الرزق:دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل ف الاقطار العربية 
(أ1#ص-/ة) ا 210100 
8 التشكيلات الاجتماعية والتكو بئات الطيقية لي الوطن العربي: دراسة تحثيلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة ١588-1116‏ (797اصن  )59-‏ --......:-....,....,......-0.20-.2 ل محمود عبد الفضيل 
8 الدبلوماسية المصرية ف عقد السبعينات : دراسة في موضوع الزعامة ' 
(سلسملة اطروحات الدكترراء 7١ 4( ))١7(‏ اص- 54) لبم ووم م مفو ممم مومه ووو وموم ومن ومو 000000000000101 ل سلوى شهراوي جمعة 


8 صبورة العرب في الصحافة البريطانية دراسة اجتماعية للثيات و التغير في مجمل الصورة 
(-لسملة الطروحات الدكترراه ))١١(‏ (7144 ص -57) ممم مه ممعم ممم معفم ممم م ممم ووو مار مم 0 20260600 ل أحمد يوسيقف أحمد 


الدكتور رمزي زكي 
ا ولد في الأقصر. في مصرء عام ١95١‏ 


الا حصل على بكالوريوس الشرف في الاقتصاد عام ١977‏ من 
جامعة القاهرة. وعلى الماجستير عام ااا ثم على الدكتوراه عام 
من جامعة العلوم الاقتصادية في برلين . وحصل على درجة 
«أستاذ» في الاقتصاد عام ١9/5‏ 


ا عمل معيداً وخبيراً وخبيراً أول ومستشاراً في معهد التخطيط 
القومي في مصر 


ها يعمل حالياً مستشاراً في المعهد العربي للتخطيط في الكويت 
وعضوا في الهيئة الاستشارية العليا للمعهد 


© أصدر حتى الآن سيثة عشر كتاباً. منبا: أزمة الديون 


الخارجية: رؤية من العالم الثالث (القاهرة91/8١)؛‏ مشكلة 
التضخم في مصرء مع برنامج لمكافحة الغلاء (القاهرة ١98١)؛‏ 
دراسات في أزمة مصر الاقتصادية, مع استراتيجية مقترحة (القاهرة 
١987‏ ) ؛ المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة (الكويت 
4 ؛؛ بحوث في ديون مصر الخارجية (القاهرة 985١)؛‏ 
الديون والتئمية: القروض الخارجية وآثارها على البلاد العربية 
(القاهرة 4/65١)؛‏ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة (الكويت 
6 , التضخم المستورد (القاهرة1987)؛ الديون 
والاستغلال (القاهرة 985١)؛‏ التاريخ النقدي للتخلف (الكويت 
4417 ؛ الاعتماد على الذات (قبرص 19817١)؛‏ فكر الأزمة: 
دراسة في أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي (القاهرة /19/1). 


مركز وراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب : 5601 1١١‏ بيروت- لبنان 
تلفون : 887١1١6م-‏ لالمه١1١٠8م-‏ 55١اككم‏ 
يراقياً. : « مرعربي ) 

تلكس : 751١١4‏ مارابي. فاكسيملل: 6١7777‏ 


2-2 


2-0 اك 
أو ما يعادلها 


